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إلى معالي الشيخ/ كمال أدهم 
مع كل ما يمثله من 

قيم عربية أصيلة.. 

أهدي هذا الكتاب. 

دكتور/ حمدي الطاهري 


وه س 


مقدمه: 





على مدى أكثر من خمسة وثلاثين عامًا من العمل بين الدبلوماسية والسياسةء 


كتبت العديد من المؤلفات» جميعها تقريبًا عن دول العالم العربي. وكان كتابي 
الأخير «العالم العربى من الخلافات إلى الوحدة» تتويجًا لهذه الأعمال» حيث 


القسم الأول : ويتناول معلومات عن كل دولة عربية جغرافيًاء وتاريخيًاء 
واقتصاديًاء وسياسيًا. 


القسم الثاني : ويتناول الخلافات والمشاكل التى نشبت بين الدول العربية 
وغيرها من الدول. منها خلافات وجدت وسيلة للحلء ومنها خلافات ما زالتث 


القسم الثالث : يتعرض للمحاولات الوحدوية أو محاولات التقارب بين الدول 
العربية وبعضها منذ مطلع القرن العشرين» وفي ظل الحكم العثماني وتحت 
ظروف الاستعمار البريطاني والفرنسي في النصف الأول من القرن العشرين. 


وأعتقد انی قدمت فى كتاباتى عن العالم العربى حقائق عظيمة القدرء لا يشك 
إنسان أنها إضافة جديدة ومفيدة للمكتبة العربية. 


واليوم.. نحن على مشارف القرن الحادي والعشرين الذي سوف يتميز بالكثير 
من الأحداث مثل زيادة عدد سكان العالم» ونقص الغذاءء وسيطرة التكنولوجيا 
التى مهما تقدمت فى كافة المجالات بعيدًا عن الزراعةء فإنها لن تطعم مئات 
الملايين من الأفواه الجائعة التي تتزايد عامًا بعد عام. 


والزراعة في حاجة إلى الماء» سواء عن طريق المطر, أو المياه الجوفيةء أو 
الأنهار وقد شاهدنا خلال عقود ثلاثة مضت أن المناخ في العالم بدأ يتغين 
وبدأت كثير من الأراضي خاصة في [قريقيا تمضصحن: وقل النظر وجديت 
الأرض: ولم تد صالحة الزراعة وقصى على الماعية وعلن عات الألوف من 
اا 1 


الاعتماد الرئيسى على الزراعة. وقد شاهدنا ما حدث فى إثيوبيا فى 
نتيجة نقص الأمطار التي تسقط فوق هضبة الحبشة وتغذي نهر النيل؛ لولا 
وجود السد العالي الذي حماها لفترة سبع سنوات. 

وقد قال الله تعالى في كتابه العزيز : .( وجعا من الماء كل مَىء حَنَ ) (الأنبياء: 
0 فالماء إذن هو سر الوجود لكافة الكائنات البشريةء والحيوانية» والنباتية, 
ودونه ستنعدم الحياة فوق ظهر الأزضء ووفرة المياه لدى الدولة تساعدها 
على قوة اقتصادها وازدهاره. فتكون الزراعة ميسرة. ومن الممكن عن طريقها 
وقد تجح التكنولوجيا في تحلية مياه البحرة ولكن التكلقة مهما قلت ستكون 
مانقًا وخاصة لدى الدول الفقيرة من التوسع فى استخدامات المياه العذبة التى 
وهبها الله للبشر منحة دون مقابل. 

وموضوع هذا الكتاب يعرض لمصادر المياه فى الدول العربيةء وأنواعهاء 
واستخداماتها. ومدى وفرتهاء ودراسة للأنهار المشتركة»ء والعلاقات السياسية 
بين الدول التي تجري فيها هذه الأنهان واحتمالات المستقبل بالنسبة للوضع 
المائى لهذه الدول. 

فقطرة الماء هبة من اللّه سبحانه» إذا منحها جادت الأرض وعاش البشر وجميع 
المخلوقات في خير ونعيم. وإذا منعها هلك الحرث والنسل. 

ومصادر المياه الصالحة لاستمرار الحياة على ظهر الأرض ثلاثة , أغزرها : 
الأمطان ثم يتلوها الأنهار وأخيرًا المياه الجوفية. 


الباب الأول 


أولا : الماء 


الماء عصب الحياة وسر بقائها ونمائهاء وبدونه يتوقف نبضها بما يؤدي إلى 
هلاكهاء ومن عليها من مخلوقات. ومنذ الأزل ارتبط نشوء الحضارات وارتقاؤها 
بتوافر الماء. فكانت الحضارة المصرية رهتًا بالنيل؛ لأنه هيأ الفرصة لوجود 
مجتمع زراعي وتجاري مستقلء وكذلك الحال في بلاد الرافدين (دجلةء 
والفرات) حيث ظهرت حضارات بابل والأشوريين وفارس. 


قبن مترقيق ين «مز قزل الا فى الوطن ا ے .د ا اداع Sia‏ حمس الخويء لاه انه 


الحيثيين والفينية 





وفي أمريكا الجنوبية (الأمازون). 
وفي أوربا (الراين والدانوب). 


وفي أمريكا الشمالية (المسيسبي)» وحتى الانتقال من عصر الزراعة إلى عصر 
الصناعة كان بفضل الماء من خلال اكتشاف قوة البخار طاقة لتشغيل الآلةء 
ولم يضن اللّه على خلقه بالماء فأودعه في السماء وعلى سطح الأرض وفي 
باطنهاء وإن ظلت الأنهار بمثابة الوعاء المأمون لما في الكون من ماء عذب. 


ومقتضى الحال أن للأنهار منابع ومصاب يفصل بينهاء كبداية ونهاية» مجرى 
طويل ممتد يصل أحيانًا إلى بضعة آلاف من الكيلومترات» حيث يقطع خلالها 
أقطارًا عدة داخل القارة الواحدةء وهذا أمر طبيعي وعادي؛ ولكن مستجدات 
البواسة قد طح مو العام انعا اسراسى انكر ازات التي تنذر بأخطار 
شتىء إن لم يتداركها المجتمع الدولي بالتعقل والحكمة» ومن ذلك مثلًا ما 
يتردد خلال هذه الآونة عن قيام تركيا بحجز مياه نهر الفرات ومنعها من 
الوصول إلى العراق وسورياء كما تقوم إسرائيل منذ فترة باستنزاف نهر 
الليطاني جنوب لبنان» حين تقف على مشارفه بدعوة حماية أمنها. 


وحقيقة الأمر نهب مياه ليست من حقها أملًا في استزراع النقب وشغله 
بالمهاجوين الوافدين إليها من الاتخاد السوقيس»وتمار دوو حبيقا بالتاثير 
على الحبشة لاستنفاد أو تبديد أكبر قدر من المياه التي تعتمد عليها مشروعات 
الري والتخزين في السودان ومصر. ومعنى هذا أن الماء لم يعد من عناصر 
الطبيعة الرخيصة المتوافرة؛ لذا فإن الجهود يجب أن تتوجه وبسرعة لترشيد 
الماء المستخدم في أغراض الزراعةء والحد من استهلاك المياهء ومضاعفة عدد 
الترع والقنوات وتعميقهاء والتفكير بجدية في التخزين طويل المدى خلف 


السدود والخزانات مع استغلال المنخفضات, حتى لا تتوقف خطط الزراعة 
بسبب ندرة الماء أو نضوبهء وتعطيل محطات الكهرباء المائية. وهي من 
أرخص مصادر توليد الطاقة. ويأتي نتيجة لمخططات عدوانية وأساليب 
استعمارية وعنصرية تستهدف الضغط والتهديد بالتحكم والتلاعب في الموارد 
المائية للدول النامية -والزراعية منها على وجه الخصوص- في محاولة احتواء 
السوق العالمية وتحريكها وفق هواها. 


وإذا كنا نتغنى بما حققه العلم من طفرات في مجال التكنولوجياء فإنه لا يزال 
عاجرا عن تحاية ماع البح يكلفة اققضادية مفاسية: وهذا يفرض تحني 
حضاريًا يستحق أن توجه له جهود العلماء واستثمارات الأغنياء والمؤسسات 
في الدول الغنية والنامية على السواء لتفادي مخاطر الظمأ والموت عطشًاء 
ويبقى على العالم العربي بالذات أن ينتبه إلى المؤامرات حوله في هذا الميدانء 
وأن يأخذ حذره. وألا يقع في شرك بانصياع دولة وانقيادها لمن يُسؤلون لها 
العبث بمقدرات أشقائهم وشركائهم في النهرء لما يعنيه ذلك من بداية مأساوية 
لمسفلسل :مام و تما 

وفي ذات الوقت فإن تعميم الاستفادة بمياه الصرف صار واردًا وواجبّاء وعلينا 
أن نتسلح بالبدائلء فذلك كفيل بسحق الضغوط لغياب تأثيرها أو عجزها عن 
إحداث رد الفعل المتوقع مع التعجيل بإبرام المواثيق وعرض الأمر على 
المنظمة الدولية لوقف أي اعتداءء وكفالة حق أبناء النهر الواحد للاستفادة 
بالماء طبقًا لحصص ومناسيب يتفق عليها بين الشركاء. 


ولا شك أن الغذاء سيكون في قائمة قضايا ومشاكل القرن القادم بسبب ظاهرة 
التصحر وندرة الأرض الصالحة للزراعة مقرونة ببروز مشكلة الماءء والتي لا 
تقوقف على كيقية توزيع محصول مياه الأنهان بل تتخطاها إلى تلوث البيئة 
أرضًا وفضاءء وأثر ذلك على المياه في مراحل تكوينه (سحب عوامل جوية 
أمطاز أنهار) وذلك أجحر بالرعاية وأولى بالعناية قبل غيره من قضايا العلم 
والتقدم؛ لأنها تالية لهما في الأهفية: وتقبل التطوير والتبديل» على حين يظل 


الماء هو الماء ولا بديل له ولا غنى عنه في أي مكان وزمان. 
الماء والنفط: 


اعتبارًا من عام 2000 ستصبح المياه فى الشرق الأوسط سلعة استراتيجية 
أ يتها قد تتجاوز أهمية النفط. وتشير الدراسات العلمية الرصينة إلى أن 
مناطق الصراع المائي ستكون أربع مناطق» وتتناول أحواض أنهار: النيل, 
الفرات» الأردنء الليطانى. 


وتحاول إسرائيل من اليوم الضغط على مصر عن طريق المساعدة في بناء 
سدود لإثيوبيا غلى مجرى النيلء وغايتها ابتزاز حصة من میاه النهر العظيم. 


فى نهاية الثمانينيات تصادف حدوث بعض الأحداث المائيةء مثل: 
کي بعص 


1- إعلان تركيا في 1989/11/10 عزمها على حبس مياه نهر الفرات وتحويلها 
نحو سد أتاتورك لتسريع ملء بحيرة السد وذلك لمدة شهر كامل اعتبارًا من 
3 يناير 1990 حيث يتوقف خلاله جريان مياه النهر نحو سوريا والعراق. 


وفي احتفال تدشين السد يوم 1991/1/18 أعلن الرئيس التركي تورغوت 
أوزال: 


«أن مسائل المياه والإشكالات حولها ستكون خلال السنوات العشرين المقبلة 
من أهم مشكلات العصر الحديث. وأن تركيا تعمل منذ الآن من أجل المساهمة 
في تخفيف حدة هذه المشكلة؛ ولهذا تبذل الجهود من أجل تحقيق المشاريع 
المقسركة بين دول الق كل هد اليب الفط والقاز والماء آيكاة 


2 يداك الصحف الإسرائيلية تلمح إلى أن شريقا من المهننسين والخيراء 
الإسرائيليين يقومون بإجراء دراسات على التربة الإثيوبية للبحث في إمكانية 
بناء ثلاثة سدود هي الجزء الأساسي من مشروع كبير يهدف إلى: تطوير 
الزراعةء والري من خلال التحكم بمياه النيل الأزرق في منطقة بحيرة تاناء ونهر 


آبار أحد روافد نهر النيل. وعلقت الصحف البريطانية على هذا الخبر بأن إقامة 
السدود الثلاثة سيضمن لاثيوبيا القدرة على التحكم في نهر النيلء علمًا بأن 
حوالى %85 من مياه هذا النهر مصدره إثيوبيا. 


وقد تأكدت أخبار الصحف الإسرائيلية في إعلان وزير الري والموارد المائية في 
السودان في تصريح جاء فيه أن الحكومة الإثيوبية انتهت من إعداد دراسات 
لتشييد خزان على بحيرة (تانا) على النيل الأزرق بهدف تخزين 51 مليار متر 
مكعب من الماء. وأكد أن إسرائيل ستسهم في تنفيذ ثلاثة سدود في إثيوبيا 
مقابل ترحيل اليهود «الفلاشا» إلى إسرائيل. 

3- في منتصف عام 1989م وفي «لوزان» بسويسرا خلال انعقاد ندوة التعاون 
الاقتصادي لدول الشرق الأوسطء وكان من بين المشاركين في الندوة الرئيس 
السابق لجامعة تل أبيب البروفسور حاييم بن شاهارء وفي معرض حديث عن 
مجالات التعاون بين إسرائيل والدول العربية تقدم باقتراح مفاده: أن تقوم 
مصر بمنح إسرائيل حصة من مياه نهر النيل قدرها %1 من مياه النهرء وعرض 
البروفسور شاهار بتوسيع مشروع إنشاء أنابيب لنقل هذه الحصة عبر سيناء 
لاستخدامها في مشاريع التنمية الزراعية الإسرائيلية. 


هذه الوقائع الثلاث ليست معزولة عن بعضها. والقاسم المشترك بينها جميعًا هو 
ما يمكن أن نسميه «حرب المياه» أو «الصراع 9 المياه فی الشرق الأإوسط» 
وهذا الصراع ليس جديدًا. ويكفي أن نتذكر أن مشروع السد العالي في مصر 
كان أحد الأسباب المباشرة لشن العدوان على مصر من قبل إسرائيل وبريطانيا 
وفرنساء وأن الصراع على اقتسام مياه نهر الأردن بين إسرائيل والدول العربية 
كان السبب المباشر لانعقاد أول مؤتمر قمة عربيةء ولإنشاء مؤسسة القمة 
العربية. كذلك فإن إسرائيل لا تخفي أن أحد أسباب احتلالها لجنوب لبنان هو 
الحصول على مياه نهر الليطانى. 


المياه فى الشرق الأوسط هى إحدى أكبر المشكالات حساسية وخطورة: وإن لم 


تكن الأكثر خطورة على المدى القريب أو البعيد. ووضع الدول العربية في هذا 
المجال هو على درجة كبيرة من الحرج» ذلك أن %67 من موارد المياه ال 
ينبع من أرض غير عربية؛ كما جاء في دراسة أعدتها مؤسسة «تيم» للدراسات, 
وبالتالي فليس للدول العربية سيطرة مطلقة على هذه الموارد. وهذا الأمر 
يجعل العديد من خطط التنمية عرضة لتهديدات شتى وتحت رحمة إجراءات 
شبيهة بالإجراء التركي في حبس مياه نهر الفرات» ومن جهة ثانية تزداد حاجة 
المنطقة إلى المياه نتيجة للازدياد الهائل في عدد السكانء فمعظم دول المنطقة 
ضربت الرقم القياسي في زيادة عدد السكان متجاوزة نسبة %2» وهذه الزيادة 
تجعل من الضروري زيادة مساحات الأراضي الزراعية المروية لتأمين حد أدنى 
من الاكتفاء الغذائي. والأراضي الزراعية تحتاج إلى الري وإلى مزيد من القدرة 
على التحكم في مصادر المياهء هذا بالإضافة إلى حاجة إسرائيل المستمرة من 
المياه خاصة بعد فتح باب هجرة اليهود السوفيت إليها. 


وعلى ذلك فليس أمام دول المنطقة إلا أن تزيد باطراد إنتاجها الزراعى» وهذا 
يتطلب العثور على مصادر مياه إضافيةء أو أن تتوصل إلى تحسين إنتاجها 
الزراعى باستخدام الكمية نفسها من الماء. 


وما يزيد الوضع صعوبة هو أن العوامل الطبيعية كالتصحر والجفاف والسخونة 
المتزايدة للمناخ تجعل من غير الممكن زيادة مصادر المياهء على العكس فإن 
هذه المصادر تعراجع. والأمظار لا تسقط بصورة متقظمة والقغيزات المناخية 
يمكن أن تخفض كمية الأمطار. وفي هذا الصدد يرى العلماء أن أنماط ونسب 
هطول الأمطار في المنطقة العربية توزيعها يمكن أن يتأثر أكثر من أي شيء 
آخر من تغير المناخ العالمي. وطبقًا لإحدى الدراسات الموضوعة في الولايات 
المفحدة حول سخوة الجو قوق أن خض كمية الأمطار قى 'مبطقة هة 
الجزيرة العربية والعراقء وأجزاء من شمال إفريقية بنسبة 240 بالإضافة إلى 
ذلك فإن العديد من الدول العربية هي صحراوية أو شبه صحراويةء كما أنها 
عوظة لز اموي 


وفى مصر تزحف الصحراء الغربية التى تحتل تلثى مساحة البلاد بسرعة 15 
كيلومترًا فى السنة باتجاه دلتا النيل. كذلك تقدمت الصحراء بمسافة مائة 
كيلومتر تقريبًا نحو جنوب السودان بين عامى 1958, 1975م. 


وهناك عوامل أخرى تزيد من تفاقم مشكلة المياه في الشرق الأوسطء وأبرزها 
سوء استخدام الموارد المتوافرة حاليًاء واعتماد أنظمة ري غير سليمةء بالإفراط 
في استخدام الأسمدة والمواد الكيماوية بشكل يؤدي إلى تلويث طبقات المياه 
الجوفية: الأمر الذي يخلق حالة من اختلال الضغط بين الآبار الجوفية والبحر 
مما ينتج عنه تسرب مياه البحر إلى الطبقة الجوفية وارتفاع ملوحتها. وعندما 
تضخ المياه الجوفية المالحة وتستعمل في الري فإن الملح يترسب على التربة 


ويفسدها. 


كل هذه العوامل تجعل من المياه واستخدام الموارد المائية قضية على درجة 
عالية من الخطورة إلى درجة يمكن معها القول إن الموازد المائية تلعب 
وستعلب دورًا أساسيًا في تحديد سياسات دول منطقة الشرق الأوسطء يوازي 
أو يفوق الدور الذي يلعبه البترولء كما أن السيطرة على المياه ستكون أحد 
المؤثرات الهامة في موازين القوى الإقليمية اعتبارًا من العام 2000م. 


ويحدد تقرير مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية مناطق الصراع على 
المياه في الشرق الأوسط كالتالي: منطقة حوض النيل» وتضم أربع دول: مصر, 
وأوغنداء والسودان» وإثيوبياء ومنطقة نهر الفرات وتضم تركيا وسوريا 
والغراق. ومنظقة نهر الأردن وخزانات الأمظار الأردثيةء غير أنه يجب أن 
نضيف إلى هذه المناطق منطقة رابعة. وهي منطقة نهر الليطاني الذي تعمل 
إسزائيل غلى تيد مطاههعها القديية فيه خضوظا وآن المعلومات ى اتفال 
إسرائيل في هذا المجال أصبحت أكثر فأكثر دقة. 


أبعاد أزمة المياه: 


تتمثل خطورة قضية المياه فى المنطقة العربية من إدراك الأبعاد التالية: 


1- الأزمات المتفجرة حول قضية المياهء والظاهر أنها تقع دائمًا عند أطراف 
الوطن العربيء حيث كانت ولا تزال البوابة التي يأتي منها السلام أو الحرب 
نظرًا لطبيعتها الخاصةء وليس الأمر وققًا على العلاقات المائية؛ بل غالبًا ما 
تتداخل فيه قضايا أخرى شائكة مثل الأقليات عرقية كانت أم دينية» فهي دائمًا 
مناطق متفجرة أو قابلة للانفجار في أية لحظة خاصة مع الإهمال العربي لمثل 
هذه القضايا عبر سنوات طويلةء والذي ولد بدوره مناتًحا ملائمًا لنمو التمرد 
وإثارة المنازعات ضد الجسد العربي في الأقطار المتاخمة أو بالنسبة للوطن 
العربي كُلّه. 


وقد لعبت الجغرافيا بغير قصد على تعميق حدة الخطر القادم دومًا من 
الأطرافء عندما جعلت مصالح حيوية واقتصادية واستراتيجية تضغط بعنف 
على الأقطار العربية المتاخمةء فإذا بمنابع المياه ومجاريها تثير اشتباكًا في 
المصالح يفرض التفاهم والحوار في وقت صعب فيه هذا التفاهم أو الحوار؛ 
إما لأن الطرف الآخر يندرج تحت وصف العدوء وإما لأنه ينتمي إلى دائرة 
سياسية أخرى لها بعض المصالح المتناقضة مع مصالح العالم العربيء وربما كان 
ذلك هو الذي دفع الجانب العربي إلى تأجيل فتح ملف المياه إلى اللحظة 
المناسبة. 


وعلى غير ما أراد العرب فإن الظروف تدفع بقوة إلى ضرورة التعامل الشجاع 
مع هذه القضية فلم يعد التأجيل نافاء ولا التهرب ممكتًا؛ لأنها مسألة تمس 
صميم الأمن القومي العربيء يكفي أن يتذكر العرب جيدًا أن ثلثي المياه العربية 
ا ؤ 


2 أن الدخول فى مناقشة قضية المياه ربما يقود إلى ما لا يأمله الجانب 


العربي؛ حيث يفتح الموضوع على نطاق واسع ويدخله في دوائر كلها مزالقء 
فالأطراف الأخرى المتنازعة أو المتداخلة فى القضية هى أطراف غير عربيةء 
ومن ثم فإن الحوار معها يجعل الموضوع يخرج عن نطاق السيطرة العربية 


وينقله إلى مفاهيم أخرى تولدت مع فترة الاستعمار مثل تعبير الشرق الأوسط. 
هذا التعبير يجعل للأطراف غير العربية حقًا في توجيه ما يسمى بالنظام 
الإقليمي العربي ذاته» وأول الأطراف السعيدة بهذا الاتجاه هو إسرائيل التي 
هي طرف في أزمة حادة من أزمات المياهء ولا يخفى أن لها أهدافها من تعزيز 
علاقاتها بإثيوبياء حيث لا يستبعد أن تعمل على إفساد علاقة إثيوبيا بمصر بما 
يثير أزمة حول مياه نهر النيل» وإن كانت هي أقل الأزمات توقعًا للانفجار؛ لما 
لحوض النيل من قواعد واتفاقيات لتنظيم استغلال مياهه. 

3- أن المياه أصبحت تشكل أزمة حقيقية من الناحية الاقتصادية في الشرق 
الأوسط والمنطقة العربية على وجه العموم. فإسرائيل التي تتجه إليها معظم 
الأنظار كأبرز مصادر الخطر ستواجه مع حلول عام ألفين نقصًا في المياه يصل 
إلى 800 مليون متر مكعب في العام وبما أن إسرائيل تستخدم 5 من المياه 
التي تستهلكها في الزراعة فإن الانخفاض الكبير المتوقع من المياه سيمس 
بالقطع إنتاجها الزراعيء ولذا فإنها بما عهد عنها من انتهاكات وتعديات صارخة 
على حقوق الآخرين ستفعل كل ما من شأنه أن يجنبها هذا الخطر ولو كان ما 
ستفعله يضر ضررًا بالقًا بالأطراف الأخرى. 


معركة المياه: 


يقول العقيد القذافي في حديث له : «أنا سعيد أن العرب بدءوا يدركون أن 

المعركة معركة مياه وأن أهمية المياه لن تكون مقصورة عليناء لقد كنا ننادي 
بآن المعزكة الزامسة معزكة مياة بالحيجة الأبى» وكان 'الغرب يتكلمون في 
عارك أحرى سيافية ومسكرية وقوائية وقلت لهم إن الساط المي 
الإسرائيلي في هذه المنطقة هدفه السيطرة على المياه المحلية في عق 
المعطفة, وحين يرد على ها يدعية من غارات قداقية أو شىء من هذا القبيل 
فليس هذا هو القصد الحقيقيء هذه محرد قايات كيئ القتصه والقدف 
الحقيقي هو السيطرة على مياه الليطاني ونهر الأردن واليرموك ونهر العاصي. 


وهذه الأنهار هي الآن فعلًا تحت السيطرة الإسرائيليةء التي تستهدف تنفيذ 
المخطط الصهيوني الرامي إلى السيطرة على المياه المحلية العربية حتى 
يقن اسفيدابماديين الود فى هده الم العروية وزقامة إمزائيل ای 
وسو يسغهر هكا التقنح للدم رامين حى يشمل الفرات والديل» وشت 
المخطط الإسرائيلى ألقيت عنه محاضرات في الجامعات الليبية.. وقلت 
لأبنائها: علينا أن نضع أعيينا على الوطن العربي وقضية المياه بالذات, فإنه ما 
من مياه محلية تنبع من المنطقة العربية إلا وادُعِيَتْ السيطرة عليها من قبل 
إسرائيل: وقلت لهم: إن النيل ينيع من قلب إفريقياء يمكن أن تتم السيطرة عليه 
من الحبشة» ومن أوغنداء ومن جنوب السودانء وبالفعل المحاولة جارية من 
جانب الإسرائيليين في أوغنداءونذكر أنه في أيام أوبوتي كانت السيطرة 
الصهيونية قوية جدًا على أوغنداء والهدف هو خنق مصر. 


وقلت أيضًا في محاضراتي بالجامعات الليبية: إنهم يخشون من مصر مهما 
اعترفت به من سلامء فهم يدركون أن الخطر يأتي من مصر ولو بعد جيلء 
وبالتالي يريدون وضع أيديهم على منابع النيل» لكي يهددوا حياة المصريينء 
ومعنى هذا أن النيل الذي هو شريان الحياة في مصر والسودان: منبعه ليس 
بأيديناء ولكن السيطرة عليه من خارج الوطن العربيء وأيضًا يمكن أن يكون 
نهرا دجلة والفرات اللذان يعيش عليهما العراق وسوريا ليسا بأيديناء هما في يد 
تركياء وتركيا قد تحتل من قوة معادية والمواقف تتغيرء والآن بعد محاورات 
ظهرت مشكلة سد أتاتورك الذي حجب المياه عن سوريا والعراق» ويتضح فعلا 
أن هذه الأتهار ليست بأيديناة ظهور سد إثيوييا وظهور مظامع الصهيونية في 
النيلء وظهور مشكلة جنوب السودانء كل هذا لكي يمسكوا منابع النيل. 


الآن الإسرائيليون يضخون المياه ليل نهار إلى النقب من نهر الأردن» ويضخون 
الليطاني في بحيرة الحولة وطبريةء وأنا سألت الأردنيين فقالوا نحن غير 
قادرين على ا نهر الأردنء الإسرائيليون سيطروا عليه تمامًاء وأصبح 
الأردن غير مستفيد إطلاقًا من نهر الأردنء المعركة هي معركة مياه حقيقيةء 


والآن فقط بعد عشرين سنة أدرك العرب حقيقة المعركةء وبدأنا نحس بالمصير 
العربي الواحد.. الحمد للهء العقلية تغيرت الآن ولكني خائف من تعرض 
الواحات العربية للجفاف. سواء في الجزيرة العربية أو في جنوب مصر أو ليبيا 
أو السودان؛ لأنها يمكن أن تستنفد بسرعة خاصة إذا وجدت شركات أجنبية في 
هذه الواحاتء فإنها يهمها بالطبع أن تكتسب في أسرع وقت,. ولا يهمها 
المستقبلء ولهذا دعوت وزراء الزراعة العرب» حينما اجتمعوا في ليبياء للحفاظ 
على الواحات العربية كلها وضرورة إدخال نظام الري بالمروحة الكهربائية 
وإيقاف استخدام المحركات» وأهمية منع الإقطاع والشركات الأجنبية من 
الوجود في الواحاتء لماذا؟ لمنع التحكم في مجموعة مزارع ببئر واحدة. 
قطرة الماء في التسعينيات: 


في إثيوبيا حدث كثير من فترات الجفاف في سنوات سابقة» وكان الأهالي 
ينتقلون من مكان إلى آخر حيث الماء متوافر. ولكن الحالة تجسمت في الوقت 
الحاضر بعد زيادة عدد السكان» وقد حدث مثل هذا الجفاف في en‏ سابقة 
في مصر حتى بلغت المعاناة أيام الخليفة المستنصر وأكل الناس القطط 
والكلاب. 


اليل الأزرق» والسوباط. وعطبرة لكي تحصل في المستقبل على نحو 7 
مليارات متر مكعب فى السنة من المياه. 


إن ما يحدث الآن بالنسبة لإقامة مشروعات على نهر «فنشا» على النيل الأزرق 
ليوفر لإثيوبيا ربع أو ثلث مليار متر مكعب من الماء كل سنةء كما أن هناك 
مشروع إنشاء خزان عند (مدخل) بحيرة تانا سوف يرفع منسوب البحيرة 
بمقدار 10 أمتار كاملةء ولما كان المتر الواحد منها يعطي كل سنة 3 مليارات 
متر مكعب من الماءء فإن هذا يعني أنه يوفر 35 عبار معز مت داخل 
البحيرات تقسم بين الدول الثلاث: إثيوبيا والسودان ومصر. ولكن هذا 


المشروع لا يقابل بحماس من إثيوبياء ومن المعلوم أن بحيرة تانا هي من أصغر 
بحيرات منابع النيلء ولا تزيد مساحتها على 3000 كيلومتر مربع» وهي تقع 
على منسوب نحو 1800م وهي تغذي النيل الأزرق بتصرف سنوي متوسطه 
8 مليار متر مكعب طوال العام» وبتذبذب منسوب البحيرة طوال العام بنحو 
0 مترء ولذا يتحتم لرفع منسوب البحيرة عشرة أمتار حجز مياه الأمطار 
عشر سنين متوالية دون أن يصرف منها نقطة ماء واحدة للنيل الأزرق دون 
عمل أي حساب للفاقد من التبخير والتسرب. 


وإذا أرادت كل دولة الانتفاع بعشرة مليارات في السنة الواحدة؛ أي تفريغ 
بحيرة تانا دفعة واحدةء وهذا أمر غير ممكن فنيًا وهيدرولوجيًّاء فلا بد من 
انتظار عشر سنوات أخرى لملء السد إذا تم تفريغه. ولكن بداهة يمكن سحب 
مليار واحد لكل من الدول الثلاث كل عام» وبهذا لا يصح القول بأن الخزان 
يعوّض ما يفقده السد العالي بسبب عاملي التبَخّر والتسرب كل عام: والمعروف 
أنهما يتغيران نقضًا وزيادة حسب مناسيب البحيرة. علمًا أنه مهما كان وضع 
التخزين في تانا فإنه سيكون على حساب المياه التي ترد للسد العاليء وعندئذ 
لا داعي للتفكير في عمل مثل هذه الخزانات بهذا الشكل. 1 


ويبدو أن كل هذه المفارقات جاءت بسبب عدم معرفة حجم وتصرفات بحيرة 
تانا وطبوغرافية المنطقة؛ إذ تتراوح تصرفات تلك البحيرة ما بين 3.280 
و4.493 مليار متر مكعب سنويًا. ومع ذلك فإنه إذا أمكن نظريًا إنشاء سد تانا 
بذلك التقدير فمعنى هذا أن زمام التحكم في مياه النهر سيكون في يد دولة 
أخرى. أما ما يثار عن مشروع فروع «قنشا» من حيث إنه يحجز كما قيل من 
ربع إلى نصف مليار متر مكعب فإنه ولا شك سيؤثر ولو بشكل بسيط على 
حصة مصر. 

وفي سجلات وزارة الأشغال مشاريع كثيرة قتلت فحصًا ودراسةء وذلك لزيادة 
حصيلة مصر من مياه النيلء ولا يمكن أن تأتي هذه الزيادة إلا عن طريق واحد 
مهؤؤيادة الوارد من المياد إلى أسوان.من أعالى اليل وهضية ]يدبي أما عن 


حق مصر المكتسب وهو 5.55 مليار متر مكعب فإن مصر لها مطلق الحرية 
والسيادة في استخدام هذه المياه بالطريقة التي تراها تبعًا لنوعية التربة 
والمحاصيلء وتبقًا لمتطلبات المناخ وزيادة السكان وغيرها كثيرء وتبا لمصادر 
المياه التي تأتي بها الأمطار أو تبعًا للمياه الجوفيةء ومعلوم أن النهر يفقد 
عشرات المليارات من الأمتار المكعبة من المياه في مستنقعات أو أحراش 
المنطقة الاستوائية والسوباط في إثيوبيا. إذن فالتركيز على زيادة الموارد لا بد 
أن ينحصر في هذه المناطق. وقناة جونجلي مضى عليها عشرون سنة منذ بدء 
فالأمطار التى تسقط على المنطقة الاستوائية تبلغ نحو 174 مليار متر مكعب 
سنويًا في المتوسط, بيانها كالاتي: 
على منطقة بحيرة فيكتوريا 100 مليار متر مكعب سنويًا 
على منطقة بحيرة كيوجا 8 ملیارات متر مكعب سنويًا 
على منطقة بحيرة ألبرت 4 ملیارات متر مكعب سنويًا 
على منطقة السدود 0 ملیار متر مكعب سنويًا 
على منطقة بحر السوباط | 17 إمليار متر مكعب سنويًا 
المجموع 4 امليار متر مكعب سنوي! 








وحصيلتها في المتوسط عند أسوان 60 مليار متر مكعبء إذن؛ فمن الصواب أن 
نسرع لنولي وجوهنا نحو تقليل الفواقد الهائلة في أعالي النهر لزيادة الموارد 
المائية دون أن يؤثر ذلك على البيئة. كما يجب ألا نستهين بما يسحبه 
المنتفعون من مياه النهر مهما قلت كمياته. 





























الأنهار ظاهرة طبيعية تلعب دورًا رئيسيًا في تطور الدولة اقتصاديًا وسياسيًا 
واجتماغهًاء وقد اتحذت الأنهار في العصور القديمة حدودا بين الدول تظرًا لأنها 
عنصر طبيعي ثابت لا يتغير, بالإضافة إلى أن هناك أنهارًا كبرى تعتبر دفاعات 
طبيعية للدول التي تقع عليها أحد شاطثيها. 


والأنهار منذ قديم الزمان تعتبر من عوامل الربط بين الدول نظرًا لاستخدامها 
وسيلة للانتقال: كما أن جريان الأنهار مصدر للطاقةء بالإضافة إلى أنها مصدر 
رئيسي لري ونظرًا لأهمية الأنهار في العصور الحديثة وما طرأ من نزاعات 
إقليمية حولها خاصة إذا كان مجرى النهر يخترق أكثر من دولة؛ فقد اهتم 
القانون الدولي بھا. 


الأنهار الدولية: 


كانت الأنهار ولا تزال تثير اهتمام الإنسان وتقدم له الكثير من معطيات الخير 
ووسائل الحياةء وهي والجبال تعتبر أهم مظاهر الأرض الثابتةء وإن كان بعض 
التغير قد يصيب كثيرًا من الأنهار سواء بفعل الطبيعة أو الإنسان. وللأنهار 
جوانب متناقضة»ء منها السلبي ونخص بالذكر الفيضانات المدمرةء ومنها 
الإيجابي الذي يتمثل في إرساباتها الغنية ومياه الري المستمدة منها للزراعة, 
وكذلك كاتف الأنهاز 3 تزال توفر أسباب النقل والعواصافك الطويلة. وهذا 
فضلًا عن أن كثيرًا من الحضارات والوحدات السياسية المبكرة قد نشأت ونمت 
حول ضفاف الأنهار. 


وفي الخرائط القديمة كانت الأنهار تظهر بدرجة لا بأس بها من الدقةء وكان إذا 
أريد اتخاذ ظاهرة طبيعية كحد سياسي لم يكن هناك أفضل من مجاري الأنهار 
لأداء هذا الغرضء ولهذا فإن معظم ا السياسية التي کرک قديمًا 
وخاصة بين دول أوربا كانت حدودًا نهريةء إذ من الات يمكن أن يكون 
هناك خلاف حولهاء وعلى العكس من وجهة النظر هذه كانت وجهة نظر أخرى 
تنادي بوحدة حوض النهر وترفض تجزئته بين الدول أو وحدات سياسية 


تاه 3 


فمن المعروف والمسلّم به أن شبكة الروافد والفروع المتصلة بالنهر بالإضافة 
إلى النهر الرئيسي نفسه تشكل إحدى الروابط القوية التي تعمل على توحيد 
أجزاء حوض النهر طبيعيًا وبشريًا واقتصاديًاء وأن هذه المجاري المائية بالنسبة 
للحوض أشبه بشرايين الجسم وأوردته من حيث إنها توفر له أسباب الحياة 
والوحدة لجميع الأعضاء التي تنظمها. وهذه النظرية ليست خيالية فيما يبدو؛ 
إذ يكفي أن نذكر على سبيل المثال أهمية نهر النيل وروافده بالنسبة لمصر 
والسودان سواء في الري أو النقل منذ أقدم العصور وهناك أربعة أغراض 
لاستغلال الأنهار تعتبر ذات أهمية خاصة من وجهة نظر الجغرافيا السياسية 
للأنهار. 

الغرض الأول : استخدام الأنهار كحدود. وهي من هذه الناحية لا تحقق الغاية 

المنشودةء نظرًا لأن الدولة تتطلع دائمًا إلى حدود آمنة ودائمة ومستقرة غير 
متغيرة: والأنهار في الوقت الحاضر لا يمكن أن تقوم بدور الحدود بل إنها 
أصلح لأن تكون أداة وصل لا أداة فصل. 


الغرض الثاني 5 استغلال الأنهار في بعض جهات العالم كمصدر للماء من أجل 


الغرض الثالث : تسخير الأنهار للملاحة. وفي كثير من الحالات يكون النهر 
صالحًا للملاحة في حالته الطبيعية» ولكن اور السفن النهرية والحاجة 
إلى اقرا المافحة على مدار السنة وضرورة الاحتفاظ بعمق ملائم للماء في 
النهر. هذا كله يحتم ضرورة تنظيم جريان النهر وبناء الأهوسة والقنوات 
الجانبية. 


الغرض الرابع : وهو غرض مستحدث يتمثل في استخدام الأنهار في بعض 
العمليات الصناعية كتوليد الطاقة فى مناطق المساقط المائيةء وتبريد 
المولدات الكهربائيةء وكثير من المياه المستخدمة فى الأغراض الصناعية يعود 


مرة أخرى إلى النهرء ولكن بعد أن يصبح ملونًا بالمواد الكيميائية التي اتصل بها 
والتي تنتقل إلى النهر وتختلط بالتيار حتى المصب. وكثيرًا ما يؤدي هذا 


وفضلًا عن هذه الأغراض الرئيسية فقد استخدم الإنسان الأنهار زمئًا طويلًا في 
التخلص من المواد غير المرغوب فيها كصرف المجاريء وكان هذا يتسبب في 
حدوث أخطاء صحية جسيمة وخاصة في مناطق الكثافة السكانية العالية. 
وفي الفترات الأخيرة أصبحت المواد الكيميائية والفاسدة والمياه الساخنة 
المتخلفة من أجهزة التبريد في المولدات والنفايات الجامدةء تلقى في الأنهار 
فتؤثر في درجة صلاحية مياهها لأغراض الشرب والري والصيد. وكان من 
نتيجة ذلك أن اتخذت بعض الدول منفردة عدة علاجات لمنع تلوث الأنهار 
وأما في الإطار الدولي فلا يزال التحكم في هذه المشكلات أمرًا صعبًاء وحوض 
النهر يشكل وحدة وظيفية يتأثر أدناه بأعلاه فالفيضانات تبدأ في أعالي 
الروافد ولكنها عادة تُلحق الدمار بالسهول الدنيا ومناطق الدالات المأعدلة 
بالسكان» كذلك يجرف النهر الرواسب من التلال والمرتفعات القريبة من المنابع» 
ثم يرسبها في الجزء السهل من الوادي فيؤدي ذلك إلى اختناق مجرى النهر 
وبالتالي يزيد من خطر الفيضان» ولهذا فإن التحكم في الأنهار ينبغي أن يبدأ 
في المجاري العليا. 


ولو كانت مشكلة تنظيم واستخدام الأنهار مشكلة قومية داخلية تمامًا لهان 
الأمرء وما كانت ملحة في موضوعات الجغرافيا السياسية: ولكن هذه المشكلة 
في أكثر حالاتها تمثل مشكلة دولية في المقام الأول لأنها تهم دولا عديدة, 
نظرًا لأن كثيرًا من أحواض الأنهار اكيز تتقاسمه دولتان أو أكثرء ولذا فإن 
حل هذه المشكلات جميقًا سواء ما يتصل منها بالملاحة أو تقسيم المياه أو 
ضبط جريان النهر وتنظيمه أو مكافحة التلوث فيه» لا يمكن أن يتحقق إلا 
بالتعاون الكامل والجهد المشترك بين دول الحوض, إلا أنه من الملاحظ أن 
الاتفاقات بين الدول بشأن الملاحة في الأنهار المشتركة كانت دائمًا هي أسهل 


أنواع الاتفاقات التي أمكن الوصول إليها حتى الآنء ريما لأن استخدام النهر في 
هذا الغرض لن يزيد منه شيئًاء كما أنه لن يكون موضع مساومة. أما الاتفاقات 
الدولية بشأن تقسيم المياه من أجل الري أو لأي غرض آخرء فكانت وما زالت 
أمرًا يصعب تحقيقه. ولا يقل صعوبة عنها تلك الاتفاقية الخاصة بمكافحة 
تلوث مياه الأنهار التي هي جزء من مكافحة تلوث البيئة. 


الملاحة فى الأنهار الدولية: 


منذ أقدم عصور التاريخ البشري كانت الأنهار تستخدم في نقل السلع ذات 
الوزن أو الحجم الكبير. وقد شهدت أنهار النيل ودجلة والفرات والسند والجانج 
وأنهار الصين أولى المحاولات الإنسانية لاستخدام الأنهار في الملاحةء ونظرًا 
لما للملاحة النهرية من مزايا تفوق الطرق البريةء فقد نشأ عدد من الاتفاقات 
الدولية بشأن الملاحة في الأنهار المشتركة وكان أهمها ما تم في مؤتمر فيينا. 


مؤتمر فيينا: 


وضع مؤتمر فيينا الذى انعقد عام 1814 لاستعادة السلام فى أوربا عقب حروب 
نابليون لأول مرة صيغة عامة لحرية الملاحة فى الأنهار الدولية, فقد تضمن 
القرار الأخير لمؤتمر فيينا المادتين التاليتين: 

مادة 108: إن الدول التي يفصل بين أراضيها أو يعتبرها نفس النهر الملاحي 
مدعوة لكى تنظم باتفاقات مشتركة كل ما يتعلق بالملاحة فيه. ولتحقيق ذلك 
عليها أن تعين ممثلين عنها يجتمعون خلال ستة أشهر من انتهاء المؤتمر لعقد 
معاهدات للملاحة وفق المبادئ التالية: 

مادة 109: إن الملاحة فى الأنهار المشار إليها فى المادة السابقة سوف تكون 


حرة تامة على طول مجاريها في المنطقة التي تصلح فيها للملاحة حتى 
المصب ولا يمنع استخدامها على أحد طالما كان ذلك لغرض تجاري. 


وقد طبقت هذه التدابير على أنهار الشلد والميز والراين وروافدهاء ولكنها لم 


سنة 1885م وحتى بعد الحرب العالمية الأولى بالنسبة لبقية أنهار العالم. 


الملاحة فى شط العرب: 


في سنة 1847م اتفقت فارس (إيران) وتركيا (التي كانت تضم العراق وقتئذ) 
على الاستخدام المشترك لنهر شط العرب. ولكن هذا لم يمنع قيام المنازعات 
بين إيران والعراق في السنوات الأخيرة عندما أصبح لشط العرب أهمية 
متزايدة في نقل البترول وسير الناقلات» وبعد أن أنشئت على الجانب الإيراني 
كثير من معامل التكريرء وقد زاد في تعقد المشكلة أن الحد الدولي بين إيران 
والعراق لم يكن يسير في وسط النهر ولكنه يتاخم الشاطى الإيراني في شط 
العرب بحيث يقع مجرى النهر كله في الأرض العراقية. (وفي عام 1974م) تم 
الاتفاق بين الدولتين إيران والعراق على اقتسام مجرى شط العرب بحيث 
يسير الحد وسط النهر وبالتالي أصبحت حقوق الملاحة فيه أمرًا مقررًا 
للدولتين. 

وهكذا نرى أنه في أثناء القرن التاسع افتتّحت كثير من الأنهار الدولية لملاحة 
السفن من جميع الدول؛ حتى أصبحت الظاهرة هي القاعدة سه ن أي 
ل أكثر فإن من حق جميع الدول أن تستخدمه في 
الملاحة في وقت السلم. 

وتدور النقطة الجوهرية بالنسبة للأنهار الدولية حول ما إذا كانت هناك أغراض 
دولية في حالة عدم وجود وفاق دولي تنظم استخدامات تلك الأنهان وتحكم 
العلاقة بين الدول المستخدمة لهاء واف آراء فقهاء القانون الدولي المعاصر 
في مجال الأنهار الدولية ذات الاستخدامات الاقتصادية حول العبادي التي 
ت استخدامات تلك الأنهارء ويمكن أن تلخص تلك الاتجاهات طبقًا للمظرية 
الإسلامية بشأن هذه المبادئ فيما يلي: 


1- إن استقلال الدول إنما يكشف عن ذاته فى استخدام مياه الأنهار استخدامًا 


حرًا انفراديًا إلى أكمل حدء وهذا مؤداه أن الدولة تملك أن تستهلك مياه النهر 
كاملة. وأن تستخدمها كما يحلو لها دون قيدء وتلك نظرية ترفضها المفاهيم 
الإسلامية: لأنها نظرية فوضوية بما تقرره من حقوق خاصة لكل دولة على 
حدة على مياه النهر. أما النظرية الإسلامية فتنطلق من قول الرسول ك: 
«الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلاً والنار». 


2- نظرية التكامل الإقليمي المطلق» فهي تنظر إلى النهر على أنه وحدة إقليمية 
لا تجزئها الحدود السياسية وتفرض على الدول الشاطئية التزامًا بأن تمتنع عن 
تغيير الظروف الطبيعية لجريان النهرء وذلك كي لا تتحكم دولة واحدة من 
الدول الشاطئية في مجرى النهرء وتتفق تلك النظرية مع روح النظرية 
الإسلاميةء بيد أنها تختلف عنها في أن التكامل عندها يشمل النهر مجرّى 
ومياهاء أما التكامل في النظرية الإسلامية فهو تكامل في المياه فحسبء 
فالمجرى يظل لسيادة الدولة المعنية وجزءًا من إقليمها الثابت. والواقع أن هذه 
النظرية تحابي دول النهر السفلى بالنسبة للإشراف على النهر ودوله العليا 
بالنسبة للملاحة» في حين أنها تتصور أنها تحقق المساواة بينهما. 

3- نظرية الملكية المشتركة : ويستمد أصحاب هذه النظرية سندهم من شنن 
الطبيعةء ومؤداها أن النهر الذي يجري في أقاليم عدة دول يعتبر ملكًا مشتركًا 
متها قااهر مج طبيس يض - يجائب تسهيلات الفلائمة - حقو ومؤايا 
تبعية» مثل: الصيد ادد السا للريء أو استخراج الطاقة. 


ومن ثم فلا تملك دولة من الدول الشاطئية أن تحرم باقي الدول من هذه 
الحقوق والعزاية قيتع الطبيعة هى لير الإساتية ولي لدولة أن تمارس 
حقوقها على نحو يحرم الدول الأخرى من حقوق معادلة. وهذه النظرية هي 
التي تتفق مع منظور ومفهوم النظرية الإسلاميةء والأخذ بهذه النظرية يحتاج 
طبقًا لقواعد القانون الدولي المعاصر إلى إبرام اتفاقية بين الدول المعنية, 
ولكنه لا يحتاج إلى ذلك في مفهوم النظرية الإسلامية. 


وإذا أردنا أن نطور أحكام استخدام هذه الأنهار من المستوى الوطني إلى 
الصعيد الدولي فإن للدول الشاطئية أن تقسم الانتفاع بمياه الأنهار ا با لها 
من مصلحة. وهذا التقسيم يكون إما بالزمن؛ بحيث تأخذ كل دولة أيامًا محددة 
(وهذا للدول المتقابلة)ء وإما بالعداد بأن تأخذ كل دولة أمتارًا مكعبة من المياه 
معلومة المقدارء أو ما يشبه ذلك من وسائل التقسيم المختلفة (وهذا أنسب 
للدول المتتابعة). 


وجدير بالذكر أن الاستخدامات الاقتصادية غير الملاحية هي التي شغلت بال 
الفقهاء المسلمين القدامى حتى إنهم كانوا يفسرون آيات القرآن الكريم 
المتعلقة بالأنهار من هذا المنطلقء لأن الملاحة النهرية أمر عرفته الدولة 
الإسلاميةء وكان يجري في بعض أقاليمهاء وأضرب مثلًا لذلك بالآية الكريمة: 
“( وای فى الأرض روامى أن ميد بكر وأمارا وسا ) وابن كثير يفسر تلك الآية من 
زاوية المنافع الاقتصادية غير الملاحيةء يقول(1): « وجعل فيها أنهارًا تجري من 
مكان إلى مكان آخر رزقًا للعبادء ينبع في موضع وهو رزق لأهل موضع آخر 
فيقطع البقاع والبراري والقفار ويخترق الجبال فيصل إلى البلد الذي سخر 
لأهله». وفي تفسير قوله سبحانه وتعالى: ۰( الى مد الأرض وجعل فيا رواب 
مرا > يقول ابن كثير أيضًا: «أجرى فيها الأنهار والجداول والعيون لسقي ما 
جعل منها من الثمرات المختلفة الألوان والأشكال والطيور والروائح». 


وإذا كان الفقه التقليدي قد اهتم بالاستخدامات المتعلقة بالزراعة وما إلى ذلك 
فإن مرجع ذلك إلى أنها كانت هي الاستخدامات الاقتصادية المعروفة وقتئذ, 
ولذا فإن هذا لا يطبق علينا اليوم والقياس فيه يكون على المبدأ أصأد إن الفقه 
الإسلامي كان سبّاقًا في تقرير نظرية الملكية المشتركة بالنسبة للأنهار الدوليةء 
فهذا متلا أبو يوسف يقول: «إن للناس أن يستقوا من النهر الكبير (والكبير هنا 
يبدو أنه تعبير مقابل للدولي في عصرنا) ويسقون الشفة والحافر والف 
وليس لأحد أن يمنعء ولكل قوم شرب أرضهم ونخلهم وشجرهم ولا يُحبس 
الماء عن أحد» وفي حديث عن الرسول 8# رواه الإمام أحمد: « لا يمنعن 


أحدكم الماء مخافة الكل ». 


ويقول أبو يوسف أيض”! : «الفرات ودجلة يسقي منها من شاء وتمر فيهما 
السفن ولا يكون فيها شفعاء ليس كهيئتهم في الشرب». 


إن الأحكام السالفة تفترض أن مياه النهر من الارتفاع بحيث يمكن استخدامها 
الاستخدام الاقتصادي المرغوب دون حبس» فما القول لو استغل ماء النهر 
وكان لا يعلو للشرب أو لغيره من الاستخدامات الاقتصادية الأخرى إلا بحبسه. 


يقول صاحب الأحكام السلطافية ++ إن الأول من آهل هذا اله رآن يسدق 
بسقي أرضه حتى يكتفي منه ويرتوي » ثم يحبسه من يليه حتى يكون آخرهم 
حبس | ». وهذا يعنى أن الأولوية هى أعلى النهر وأن الدولة أسفل النهر هى 
آخر الدول حبسا للنهر. وهذا القول يكرره كثير من فقهاء القانون الدولي 
المعاصر وفي مقدمتهم «فاتيل»؛ حيث يرى أن النهر محمّل بحق ارتفاق لصالح 
الدولة الكائنة بأعلى مجرى النهر. 


إن مياه النهر الدولي تعد من المشتركات العامة بين الدولء والمشتركات هي 
الثروات الطبيعية التي لا يأذن الإسلام لدولة بذاتها الانفراد بهاء وإنما يسمح 
للدول جميقًا بالاستفادة منها مع احتفاظ مياه النهر بصفة الاشتراك والعموم, 
وعلى هذا الاسام تعرق أن المصادر الطبيعية المكتوفة المياد تصطع أميداً 
الملكية المشتركةء وإذا حازت دولة منها كمية ملكت الكمية التي احتازتهاء فلو 
اغترفت من النهر بآلة أصبح الماء الذي اغفرقيه ملكا لها بالحياذه 

فالعمل إذن هو أساس حق فيما تسيطر عليه من النهرء وأما دخول شيء من 
مياه النهر في سيطرة دولة يتسرب الماء من النهر إلى إقليمها دون عمل منها 


فلا يبرر تملكها لهء بل يبقى الماء على إباحته العامة ما لم تبذل عملا في 
حيازته. 


والرأى هو أن علاقة كل دولة شاطئية بمياه النهر هى علاقة حق لا علاقة ملك 


على الرغم من أنها تملك مجرى النهر في ذاتهء ولذا فإن كل دولة لها حق بماء 
النهر الذي يجري في إقليمها بقدر حاجتها لكافة الاستخدامات المشروعةء فإن 
تبقى بعد ذلك شيء وجب عليها بعد ذلك بلا عوض للدولة التي تحتاج إليهء 
وفي قول آخر فإن أي دولة لا تملك أن تمنع الفائض عن الدول الأخرىء وذلك 
في الحدود التي لا تتعارض مع حقهاء لأن الدولة لا تملك المياه بوصف أن 
المياه مصدر طبيعىء وإنما هى أحق بالمياه نتيجة لخلقها الفرصة التى أتاحت 
I‏ 0 


وحق دولة أعلى النهر حبس مياه النهر ليس حقًا مطلقًاء فقد وضعت له الدولة 
الإسلامية ضوابط تنظيمية. 


ويقول الفقهاء : «إن ما تحبسه الدولة فى أراضيها هو إلى الكعبينء فإذا بلغ 
الكعبين أرسل على الدولة التالية» وذلك لما نص عليه من أن رسول الله مل 
قضى في مهزوز وادي بني قريظة: أن الماء إلى الكعبين يحبس الأعلى الأسفلء 
وإذا استوى اثنان في القرب من أول النهر انقسما إن أمكنء فإن لم يمكن 
أجريت القرعة بينهما فيقدم من تقع له. فإن كان الماء لا يفضل عن أحدهما 
سقى من تقع له القرعة بقدر حقه في الماء ثم تركه للآخر. وليس له أن يسقي 
الماء إن كان الآخر يساويه في الاستحقاق. 


وأما القرعة فهى للتقديم فى استيفاء الحق لا فى أصل الحق» بخلاف الأقرب 
مع الأبعد. فإنه ليس للأبعد حق إلا فيما فضل عن الأقرب. كما ذكر عبداللّه بن 
عبدالرحمن الرشيد في مؤلفه: «الأموال المباحة وأحكام تملكها في الشريعة 
الإسلامية». 


ولكن هذا الذى جاء به الحديث إنما روعيت فيه ظروف الزمان والمكان» ولذا؛ 


فإن القياس عليه يكون قياسًا على المبدأ وليس على التفصيلء لا سيما إذا كنا 
بصدد وضع أحكام للعلاقات الدولية وليس للعلاقات الفردية. 


ولذا فإن ما يحبس إنما تحدده الأعراف أو قاعدة «لا ضرر ولا ضرار» وقد قيل 


في «الأحكام السلطانية»(2): «إن هذا القضاء ليس على العموم في الأزمان 
والبلدان وإنما هو مقدر بالحاجةء وقد اختلفت من خمسة أوجه: 


الأول : باختلاف الأرضين؛ فمنها ما يرتوي باليسير ومنها ما لا يرتوي إلا 


الثاني : باختلاف ما فيهاء فإن للزروع من الشرب قدرّاء وللنخيل والأشجار 
قدرًا. 


والثالث : باختلاف الصيف والشتاءء فإن لكل واحد من الزمانين قدرًا. 

والرابع : باختلافهما في وقت الزرع وقبله فإن لكل واحد من الوقتين قدرًا. 
والخامس : باختلاف حال الماء فى بقائه وانقطاعه» فإن المنقطع يؤخذ منه ما 
يدخر والدائم يؤخذ منه ما يستعمل... فكان معتبرًا بالعرف والعادة المعهودة 
عند الحاجة». 

ومن ثم فإن لدول أعلى النهر أن تستفيد من إمكانات النهر في حدود 
مقتضيات خسن النية والجوار ودون أن تتخطى كمية معينة تقدر بما تسير 
عليه الأعراف الدولية أو الممارسات الجاريةء ثم تطلق باقى إمكانات النهر كى 
تفيد (تستفيد) منها الدول الشاطئية التى تليها. 


وقد يكون من المستحسن اليوم قيام الدول الإسلامية الثلاث: «تركياء والعراقء 
وسوريا» وهي من الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي بإبرام اتفاقية 
دولية #ظم الحكام اسعخداع هز الغزات على هدق من أحكاع النظوية 
الإسلامية, فتكون تلك الاتفاقية مغلا يحتذى به في مجال أحكام القانون 
الدولي بشأن الأنهار الدولية. 


كثيرًا ما تنشأ مشكلات بسبب استخدام الموارد المائية لنهر من الأنهار الدوليةء 
فكم تبادلت بلجيكا وهولندا الاتهام كل منهما للأخرى بسبب كميات المياه التي 


تسحب من الأنهار المشتركة إلى قنواتها. وكم احتجت المدن الكندية على أن 
شيكاجو تأخذ مياهًا بمقادير هائلة من بحيرة متشجانء الأمر الذي يؤثر على 
مائية مجموعة البحيرات العظمى وسانت لورانس. إن كل دولة لها الحق في أن 
تفعل ما تشاء بمياه الأنهار التي تجري برمتها في أراضيهاء ومع ذلك فإن بعض 
المشكلات التي تتعلق بمثل هذه الأنهارء والتي سوف تزداد خطورتها في 
الممنتقيل» فمن الفغروف أن شكان العالم يون بفسية سريعة يتما المؤاون 
المائية من أمطار ومياه أنهار ثابتة لا تتغير. 


ونظرًا لازدياد الحاجة إلى الاستعمال الفردي للماء ومطالب الصناعة أيضًا 
للموارد المائية» فقد أصبحت هناك حاجة ماسة إلى المياه التى تنصرف من 
الأنهار إلى البحار والمحيطات والتى أصبحت بدورها فى تناقص مستمر. 

أما الأنهار الدولية فتحكم استخدام المياه فيها قوانين دولية. وتنص هذه 
القوانين علو «أن الدولة ليس من حقها إيقاف تحويل مجرى النهر الذي يجري 
منها إلى دولة مجاورة» كما ليس من حقها أن تستخدم مياه النهر بأي شكل 
يؤدى إلى الإضرار بمصالح دولة مجاورة, أو يمنعها من الانتفاع السليم بمياه 
النهر. 

فمثلًا: إذا ما قامت بلجيكا أو هولندا بمثل هذا العمل بالنسبة لنهر الميز أو 
قات يد ؤلاية هاجو بالسية اهر سات لوزالس. فإنها ضع فى هذ 
الحالة مخالفة للقانون الدولى. 

من أجل ذلك عقدت اتفاقية دولية تتناول مسألة تقسيم المياه التى تجرى فى 
الأنهار الدولية حتى لا تطغى دولة على حقوق دولة أخرى. 


قواعد هلسنكي للقانون الدولي الذي يمكن تطبيقه على 
استعمال مياه أحواض الأنهار الدولية (عام 1966) 


المادة الأولى : تطبق القواعد العامة للقانون الدولى علق النحو الذى وردت به 


ذلك بمقتضى اتفاقية أو اتفاق أو عرف ملزم فيما بين دول هذا الحوض. 


المادة الثانية : حوض الصرف الدولي هو مسطح جغرافي يمتد عبر دولتين أو 
يزيد. وتحده حدود مستجمع نظام المياه السطحية والجوفية سواء التى 


المادة الثالثة : الدولة الحوضية هى الدولة التي تشتمل أراضيها على جزء من 
حوض صرف دولي. 

المادة الرابعة : يحق لأى دولة حوضية داخل أراضيها أن تتمتع بحصة مناسبة 
وعادلة فى الاستخدامات المفيدة لمياه أى حوض صرف دولى. 

المادة الخامسة : تحدد الحصة المناسبة والعادلة وفقًا لمدلول المادة الرابعة 
على ضوء جميع العوامل المتصلة بالموضوع في كل حالة على حدة. وتتضمن 
العناصر المتصلة بالموضوع التي يجب مراعاتها وإن لم يقتصر الأمر عليها ما 


“افيا اتسوضن ونا قى فلك وو خاض تاق اة السرف قي 
أراضي كل دولة 7 1 

راجا ااه الدوس: يماش كلك وة عاض جح الماد ال 
تسهم به كل دولة حوضية. ش ش 

- المناخ المؤثر على الحوض. 

- الاستخدام السابق لمياه الحوضء بما في ذلك وبوجه خاص الاستخدام 
الجاري لها. 

- الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية لكل دولة حوضية. 

- عدد السكان الذي يعتمد على مياه الحوض لكل حوضية. 

- التكاليف النسبية للوسائل البديلة التي يتاح بها تلبية الاحتياجات 


الاقتصادية والاجتماعية لكل دولة حوضية. 

- ما يتوافر من موارد أخرى. 

- كيفية تفادي التبذير الذي لا مبرر له لدى استخدام مياه الحوض. 

- الجانب العلمي لتعويض إحدى الدول أو يزيد من الدولة المشتركة في 
الحوض كوسيلة لتسوية المنازعات حول استخدام المياه. 

- القدر الذي يمكن بفضله تلبية احتياجات إحدى الدول الحوضية بدون 
الإضرار ضررًا بالا بدول أخرى مشاركة في الحوض. 
هذا ويتحدد شأن كل من العوامل المذكورة وفقًا لأهميته بالنسبة لأهمية 
العوامل الأخرىء وينبغي لدى تحديد الحصة المناسبة العادلة مراعاة كافة 
العوامل المتصلة بالموضوع مجتمعةء والتوصل إلى نتيجة تقوم على أساس 
تلك العوامل برمتها. 
المادة السادسة : لا يجوز تفضيل أي نوع أو مجموعة من الاستخدامات لذاتها 
عن أي نوع أو مجموعة من الاستخدامات الأخرى. 
المادة السابعة : لا يجوز منع أي من الدول الحوضية من استخدام مياه حوض 
صرف دولي على النحو اقاب القائم بحجة الاحتفاظ لدولة أخرى مشاركة 
في الحو بحق استخدام تلك المياه مستقبلًا. 
المادة الثامنة : الاستمرار في الاستخدام المناسب القائم جائز ما لم ترجح على 
مبررات اهرازه عوامل أخرى يعض بوجوب جديلة أو (هاك يما بس 
بتكييف استخدام آخر منافس لم ار معه. 
ويعتبر أي استخدام يثبت طابعه العلمي فعلًا وكأنه قائم اعتبارًا من تاريخ 
الشروع في الإنشاء والمتصل مباشدرة بها الاستخدام أو حيثما كان هذا 
الإنشاء غير مطلوبء من تاريخ إجراء أعمال مشابهة ثم تنفيذها فعلا. 


ويعد مثل هذا الاستخدام قائمًا إلى أن يتوقف بقصد التخلى عنه. 


ولا يعد الاستخدام قائمًا إذا ما كان يتعارض حينما يصبح عمليًا مع استخدام 
مناسب قائم أصلًا.. 


الاقتصاد السياسى للموارد المائية: 


برغم التعقيد الشديد الذي يميز كافة الظواهر الاجتماعيةء وهو ما بات بالتأكيد 
عليه تقليدًا في كافة الدراسات التي تتناول هذه الظواهر مع ذلك فليس من 
باب التزيد التأكيد على أن موضع المياه يعد واحدًا من أكثر هذه الظواهر 
تعقيدًاء فما يكاد الباحث يدقق قليلًا في دراسته حول هذا المورد الطبيعي إلا 
وقفزت أمامه الغذيد من الازتناطات بين هذا الفورد وغيرة من الظواهر 
والتطورات. فعلى حين يبدو من المبرر الانطلاق من المصالح التي تحكم 
استخدام بلد لمورده المائي ومشكلات الوفرة أو الندرة والاستخدام الأمثل 
المقترح للموارد المائية الوطنية؛ فإن نظرة أكثر بعدًا وخاصة في حالة المجاري 
المائية المشتركة بين أكثر من دولةء نجد أن موازين القوى الإقليمية 
والتحالفات الدولية للأطراف المحلية قد أضحت في قلب الموضوع. وتاريخ 
الموارد المائية في المنطقة يبدو حافلًا بالشواهد على ذلك فبناء السد العالي 
مغلا الذي بدا كمشروع مصري وطني اك الموارد الاقحضائدية العحاية 
على تحنو قر فاع (مخاصة الموارد المائية التي كانت تضيع في البحر) 
يكعد أن مشاعقات هذا العمفروة قد ايت إن IES SET EE‏ ديد 
(الولايات المتحدة: الاتحاد السوفيتيء الدول الغربية الكبرى) وإلى تصاعد 
الخلافات أو الاحتجاجات الإقليمية: (إثيوبيا السودان) ثم أخيرًا وهو الأهم كان 

مشروع السد العالي وراء حرب عدوانية شاركت فيها ثلاثة بلدان: (فرنسا 
Rha Aa A‏ المحصلة النهائية هي تغير نمط التحالفات 
الدولية لدول المنطقة على نحو ما كان يتوقعه ا ومن الصعب القول 
بطبيعة الحال إن السد العالي أو موضوع المياهء كان هو السبب الوحيد وراء 
كل هذه التطورات, ولكن على الأقل فإنه يمكن القول إنه كان السبب المباشر 


وراء هذا كله. 


مثال آخر يكمن في نظام نهر الأردن» فبرغم أن الصراع العربي الإسرائيلي 
يسبق كثيرًا ما أثير من صراع لاحق حول المشروع الإسرائيلي لتحويل نهر 
الأردنء فإنه قد أجج هذا الصراع فأضاف الكثير من الوقود لناره. ويكفي القول 
إن الصراع حول نهر الأردن كان السبب المباشر وراء إنشاء أعلى مؤسسة 
عربية: (مؤسسة القمة العربية) كما أن بعض التحليلات تؤكد أن موضوع 
الموارد المائية ربما كان واحدًا من الأسباب التي دعت إسرائيل إلى الاعتداء 
على الدول العربية في عام 1967م. بينما تتجه أغلب الآراء إلى القطع بأن 
الغزوات الإسرائيلية المتكررة للبنان (وخاصة في عام 1982م واحتلال 
الجنوب) كانت المياه هي السبب الأكثر أهمية وراءها مهما كانت أهمية 
الأسباب المعلنة والمدّعاة. 


ولا يمكن القول بأن كل التطورات التي شهدتها المنطقة نتيجة للجدل السياسي 
حول المياه رغم بقائها كسبب هام؛ ولكن الهدف هو التأكيد على أنه في حالة 
وصول استغلال الموارد المائية إلى الدرجة القصوى في بلد من البلدان» أو في 
حالة الاستغلال المنفرد لمياه مورد مائي فاد تعره كر او نوا مد 
تجلعل الأطزاف الأشرى وسا ماتيا هرد يصيم موضوخ الفياه معاسية وفوا 
قو فهر النززع على غاقة المستويات السحلية حيت يسود الماع بين 
المصالح المختلفة: (توجيه المياه للزراعة أو الصناعة أو للاستخدامات 
المنزلية). والإقليمية. حيث ينشب الصراع بين دول المورد المائي الواحد حول 
اا فل هموا هن الغوره المشغرك ويها تصبيع العياة ساسم مهادت 
الدوليةء بهدف الوساطة وما يتبعهء وذلك من تدعيم موقف الأطراف الإقليمية 
الحليفة والضغط على الأطراف الأخرى للقبول بتسوية ما للنزاع الحادث. 


وهكذا كان تاريخ الصراع حول الموارد المائية بشكل عام في المنطقة العربية. 
الوضع القانوني لنهر النيل: 


1- مبادئ القانون والعرف الدولى : هناك الكثير من القواعد العامة للقانون 


الدولى فيما يتعلق باستخدام وإدارة الأنهار الدولية وأهمها: 


- المبادئ الأساسية التي أقرها القانون الدولي عام 1961م, وفيما يتعلق 
بحقوق وواجبات الدول المنتفعة بالأنهار الدولية والتي تتضمن وجوب التعاون 
في استغلال مياه النهر الدوليء عدالة توزيع مياهه» وجوب التعاون والتشاور 
بشأن المشروعات المقترحة. وجوب سداد التعويضات المناسبة عن أي ضرر 
محتمل وقوعه بسبب سوء استغلال أحد أطراف المنتفعين ووجوب تسوية 
المنازعات بين الدول المنتفعة بالطرق السلمية كواجب يمليه حسن الجوار. 

- قواعد اجتماع هلسنكي لجمعية القانون الدولي عام 1966 والتي تضع 
مؤشرات إلى السبل القانونية لإدارة واستغلال الأنهار الدولية وحل المنازعات 
بين الدول المنتفعة في غياب اتفاقيات محددة أو سوابق خاصة حول 
استعمالها للنهر الدولي الذي تنتفع منه كلهاء وقد وضعت قواعد هلسنكي 
توصيقًا جديدًا للنهر الدوليء وهو حوض تصرف النهر الدولي. وتفرق قواعد 
هلسنكي بين الأراضي الواقعة خارج تصرف ذلك النهر وتحدد الحدود 
الخارجية لحوضن التهر بوجود اة مفصلة من الجبال تكون جد فاص 
لسقوط الأمطار. ومع ذلك فإن قواعد هلسنكي لا تمنع حق إحدى الدول 
المنتفعة في تحويل جزء من كمية المياه المخصصة ها ارق أراضي هذه الدولة 
إذا كانت خارج حوض تصرف النهر الدوليء وأهم قواعد هلسنكي تشمل العدالة 
في التوزيع. وهي أهم العوامل التي تؤخذ في الاعتبار عند توزيع مياه النهر 
بين الدول المنتفعة. والعدالة في التوزيع لا تعني المياه بنسب متساويةء وإنما 
بنسب عدالة تأخذ في اعتبارها العوامل التالية: ‏ 

اا السدراكرة ادوص و خا مدئ ما اليدوم آلا فين 
الحوض في كل دولة هيدرولوجية» وبصفة خاصة مدى إسهام كل دولة 
حوضية شن الايواد الغالي الحوض. 

«الفناخ المؤثر كي العوض. 

- الانتفاع الذي وقع في الماضي وبصفة خاصة الانتفاع القائم حاليًا. 


- الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية لكل دولة حوضيةء وعدد السكان في 
كل دولة حوضية الذين يعتمدون على مياه الحوض. 

- التكاليف النسبية للوسائل التبادلية لإشباع الحاجات الاقتصادية 
والاجتماعية في كل دولة حوضية. 

- مدى توافر موارد أخرى. 

- إمكانية توافر موارد أخرى. 

- إمكانية تجنب الفواقد غير الضرورية في مجال الانتفاع بمياه الحوض. 

- ملاءمة التعويض بالنسبة لواحدة أو أكثر من الدول المشاركة في الحوض 
كوسيلة لتسوية التنازع بين أوجه الانتفاع» ومدى إمكان إشباع احتياجات 


إحدى الدول الحوضية دون إحداث ضرر جوهري بدولة حوضية أخرى. 


ويتوقف الوزن الذي يعطى لكل هذه العوامل على الأهمية النسبية التي تتضح 
من مقارنتها ببعضها البعض ويتم تجديد النصيب العادل المعقول على أساسها 


اتفاقية المحافظة على الطبيعة والموارد الطبيعية: 


أقر تلك الاتفاقية مؤتمر قمة منظمة الوحدة الإفريقية في الجزائر عام 1968م 
فنص العادة الخافسة من هذه الاتفاظية على أنه حيننها كاتك دولفاى أن أقدر 
من الدول الموقعة على الاتفاقية تتقاسم موارد المياه السطحية أو الجوفية 
فعليها أن تتشاور فيما بينهاء وإذا دعت الحاجة فعليها إقامة لجان دولية 
مشتركة لبحث وحل المشاكل التي قد يثيرها الاستغلال المشترك لهذه الموارد 
وكذلك المحافظة عليها. ش 


وهكذا فقد أدى مجموع آراء رجال القانون الدولي وأحكام المحاكم الدولية 
والمبادئ المعضمعة في الاتفاقيات الدولية وما جرت بة الممارصة الدولية 
والمتوافقة بشأن الانتفاع بالأنهار الدولية في غير شثون الملاحة إلى ظهور 
اتفاق عام في الرأي على وجود قواعد وأنماط أساسية بشأن حقوق وواجبات 


الدول المنتفعة بمياه نهر دولي أو بحوض صرف نهر دولي. 
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أهمها: 
1- قاعدة المساواة القانونية بين الدول النهرية أو (الحوضية): 


وبمقتضاها أن الدول التي تشارك في نهر دولي أو حوض مائي دولي بحيث 
يكون أحد مكونات النظام النهري الدولي أو الحوض المائي الدولي واقعًا في 
إقليم كل منها - متساوية- فيما بينها في نظر القانون الدوليء ومؤدى تلك 
المساواة أنه لا يحق لدول الأحباس العليا أن تدعي الأولوية والأسبقية على 
دول الأحباس المنخفضةء وتلك مساواة قانونية وحسبء وليس من الضروري 
أن تنتهي إلى مساواة فعلية واقعيةء فهي مساواة في حق مجرد هو حق 
الانتفاع بالنهر الذي عاد ووت جوب اطق الفعارة اروف 


الواقعية. 
2- قاعدة السيادة الإقليمية المفيدة: 


وبمقتضاها يكون لكل دولة نهرية أو (حوضية) أن تمارس حقوق السيادة على 
قطاع النهر أو الحوض الدولي الواقع في إقليمهاء ولكن هذه السيادة ليست 
مطلفة وإنما مقيدة بالعزات احفرام محقوق سار الدول النقرية زآم الحوضية) 
المشاركة, فإن حرصت الدولة على اخترام تلك الحقوق وعدم الاضراز بها جاز 
لها أن تقيم من المشروعات ما تراه لجلب النفع على شعوبهاء وفي هذه الحالة لا 
يلزمها القانون الدولي بالاتفاق المسبق أو التشاور أو حتى مجن الإخطار. 


3- قاعدة الاقتسام العادل: 
وهذه هي القاعدة الرئيسية في قانون الأنهار الدولية وهي تفترض وجود 


احتياجات فعلية لدولتين أو أكثر محلها الانتفاع بمياه النظام النهرى المشترك 
(أو الحوض المشترك). 


ووجود تزاحم أو تعارض بين تلك الاحتياجات الفعلية ولمعالجة ذلك التزاحم 
استقر العرف الدولى على الاقتسام العادل للمنافعء وما يتضح من واقع 
الممارسة المستمرة المعيقة أن العدالة في هذا المجال تتخذ صورة الموازنة 
بين تلك الاحتياجات الفعلية ووسائل إشباعها والوفاء بها على أساس أهميتها 
النسبية في مواجهة بعضها البعض في ضوء الظروف السائدة في كل البلاد 
النهرية المشاركة. 1 , 

4- قاعدة تحريم الضرر: 


وبمقتضاها لا يجوز لإحدى الدول النهرية الشريكة أن تسبب ضررًا لسائر 
شركائها عن طريق النظام النهري (أو الحوض) المشترك فلا يجوز للدولة النهرية 
العليا تلويث الماء بحيث يتغير بفعل الإنسان تركيبه الطبيعي أو خواصه 
تغييرًا ضارا بأقاليم الدولة النهرية المنخفضة أو بسكانهاء كما لا يجوز للدولة 
النهرية المنخفضة أن تحجز الماء عن طريق خزان يكون أمامه بحيرة صناعية 
فتغرق الأراضي ويلحق الضرر بإقليم الدولة الأعلى وسكانها. 

5- قاعدة احترام الحقوق التاريخية: 

وهي قاعدة عامة في القانون الدولي وليست قاصرة على قانون الأنهار الدولية 
پالتات وفي الممارسة الدولية الخاضة بالأنهار سوابق واضحة مستمرة 
ومتسقة بهذا الشأن: ويشترط القانون الدولي العرفي لاكتساب الحق التاريخي 
(أو التقادمي) ثتلاثة شروط وهي: 


وجود ممارسة ظاهرية ومستمرة : يقابلها موقف سلبي من جانب الدول 
الأخرى. 


أن يستمر ذلك الموقف السلبى طوال فترة زمنية كافية لاستخلاص قرينة ما 
يسمى بالتسامح العام من جانب الدول الأخرىء أو التسليم وهو رضاء سلبي. 


وجدير بالذكر أن ثمة فرقًا هامًا بين الحق التاريخي وهو بمثابة حق عرفي 


خاص يندرج في مصطلحات القانون الدولي تحت حقوق الارتفاق الدولية 
ومجرد الأسبقية في الانتفاع. أو الانتفاع القائم؛ ذلك أن السبق في الاستغلال 
والتنمية إنما هو أحد العناصر التي توضع في الاعتبار في مجال الموازنة بين 
المصالح المتعارضة للدول النهرية تطبيقًا لقاعدة الاقتسام العادل ذاتها ويضع 
الاتفاقيات بين الدول النيلية: 

هناك عدة أسس تحكم استخدامات مياه النيل ويلاحظ عليها ما يلى : 


إن هذه الاتفاقيات وحتى اتفاقية عام 1959م تتناول الوضع الإقليمي 
والجغرافي في الدول المتعاقدة, ومن مبادئ العرف والفقه الدوليين المتفق 
عليهما أن مثل هذه الاتفاقيات الخاصة بالوضع الإقليمي الجغرافي تشكل قيدًا 
والتزامًا على إقليم الدولة المععاقدة وان انتقال السيادة على ذلك الإقليم لا 
يمس منها شيئاء وقد أكد هذا المبدأ السابق ما جاء باتفاقية فيينا لسنة 1978م 
بشأن التوارث الدولي والمعاهدات الخاصة بتحديد ورسم الحدود الدوليةء أو 
بالوضع الإقليمي والجغرافي لا ينال منها أو يمسها التوارث الدوليء وتظل 
أمثال تلك المعاهدات سارية المفعول» وتظل تمثل التزامًا وقيدًا على الدولة 
الوارثةء وأنه لا يمكن تعديلها أو إلغاؤها إلا باتفاق الدول الموقعة عليها أو وفقًا 
للإجراءات المنصوص عليها في اتفاقية فيينا عن قانون المعاهدات لسنة 
9م 1 


إن الدول الموقعة عليها هي دول أوروبية من أصحاب المستعمرات في أغلب 
الحالات ووقعت تلك الموامنيات باسم الدولة أو الإقليم الإفريقي الخاضع 
لحكمها. ومع ذلك فإن القانون الدولي يعترف باستمرار سريان مفعول هذه 
الوثائق وفقًا لقانون توارث الدول وتبقًا للالتزامات ذات الطبيعة الإقليمية 
والجغرافية التي التزمت بها الدول الداخليةء في هذه الاتفاقيات والمواثيق 
الخاصة بالوضع القانوني لنهر النيلء حيث لا ستو على أي مبدأ استثنائيء بل 


إنها تؤكد وحسب المبادئ التي سبق للفقه الدولي والعرف الدولي قبولها. 


وتتمثل هذه الاتفاقيات فيما يلي: 


- البروتوكول الموقع بين بريطانيا وإيطاليا عام 1891م لتحديد مناطق نفوذ 
كل منها في شرق إفريقياء وفي المادة الثالثة منه ينص البروتوكول على أن 
إيطاليا تتعهد بألا تقيم على نهر عطبرة أي إنشاءات للري من شأنها أن تؤثر 
تأثيرًا محسوسًا على كمية مياه نهر عطبرة التى تصب فى نهر النيل. 

- المعاهدات ما بين بريطانيا العظمى وإثيوبيا بشأن الحدود بين السودان 
المصري البريطانيء وإثيوبيا وأريتريا والموقعة في أديس أبابا في 15 مايو 
2مم. 

- وفى المادة الثالثة من هذه المعاهدات يتعهد الإمبراطور منليك الثانى ملك 
ملوك إثيوبيا أمام بريطانيا العظمى بألا ينشئ أو يسمح بإقامة أي عمل على نهر 
النيل الأزرقء أو بحيرة تاناء أو نهر السوباط من شأنه تعطيل سريان مياهها إلى 
نهر النيل ما لم توافق على ذلك مقدمًا حكومة بريطانيا وحكومة السودان 
المصرى البريطانىء وقد تردد أن إثيوبيا تحاول التنصل من هذه الاتفاقيات 
بحجة أنها تمت فى ظل أنظمة استعمارية. 

- الاتفاق بين حكومة بريطانيا العظمى وحكومة دولة الكونغو المستقلة (حاليًا 
زائير) والموقع في لندن في 9 مايو 1906م والمعدل لاتفاقية بروكسل بتاريخ 
2 مايو 1906م والمعدل لاتفاقية بروكسل بتاريخ 12 مايو 1984, وفى المادة 
الثالثة من اتفاقية 1906م والتعديل تتعهد حكومة الكونغو المستقلة بألا تقيم 
أو تسمح بإقامة أية منشآت على نهر سمليكيء أو بالقرب منه» أو على نهو 
إيسانجوء والتي يكون من شأنها تخفيض كمية مياهها التي تصب في بحيرة 
ألبرت إلا باتفاق مع حكومة السودان المصري بريطانيا. 

- . الاتفاقية الثلاثية بين فرنسا وإيطاليا وبريطانيا العظمى بشأن ترتيبات 
خاصة بالحبشة عام 1906م وفيها قسمت الدول الثلاث أراضى الحبشة إلى 


مناطق نفوذها فيهاء وأعلنت الدول أنها تقصد بهذه الاتفاقية المحافظة على 
وحدة الحبشة عند قيام المشكلات» كما نصت على المحافظة على مصالح 
بريطانيا ومصر في النيلء وعلى ما يتصل بتنظيم النيل ومياهه. 

- المذكرات المتبادلة ما بين بريطانيا وإيطاليا في ديسمبر 1925م: وفيها 
تعترف الحكومة الإيطالية بالحقوق المائية السابقة والمكتسبة لمصر والسودان 
في مياه النيل الأزرق والنيل الأبيضء وتتعهد فيها تجاه الأطراف الأخرى 
المتعاقدة بألا تنشئ في أقاليم أعالي الأنهار أو فروعهاء أو روافدها أية منشأة 
من شأنها تعديل كمية المياه التي تحملها إلى نهر النيل تعديلًا محسوساء 
وتأخذ حكومة إيطاليا علمًا بأن حكومة بريطانيا تنوي الاستمرار في احترام 
الحقوق المائية لسكان المناطق المجاورة التى تدخل فى منطقة النفوذ 
الاقتصادي الإيطاليء وتتعهد الحكومة الإيطالية بالعمل قدر المستطاع ووفقًا 
لمصالح مصر والسودان العليا على أن پان تصور وتنفيذ المشروع المزمع 
القيام به محققًا بدرجة مناسبة للاحتياجات الاقتصادية لتلك الشعوب. 

- الاتفاقية المبرمة ما بين مصر وبريطانيا العظمى (والأخيرة نيابة عن 
السودان وكينيا وتنجانيقا) والموقعة سنة 1929م. وتنص على تحريم إقامة أى 
نوع من المنشآت على نهر النيل أو روافده أو البحيرات التى تغذيها كلها إلا 
بموافقة مصر وبصفة خاصة إذا ما كانت لهذه المنشآت صلة بالري أو بتوليد 
الكهرباءء أو إذا ما كانت تؤثر على كمية المياه التى كانت تحصل عليها مصر 
طول مجرى النيل من منبعه إلى مصبه.ء وفي إجراء البحوث والرقابة على 
النقد الموجه لمعاهدة 1902م باعتبارها أيضًا تمت فى ظل الاحتلال البريطانى. 


وقد واجهت اتفاقية 1929م العديد من الانتقادات أهمها أنها كانت في صالح 
بعد استقلال السودان. وبدأت قضية توزيع المياه تثير بعض الخلافات بين 
البلدين وإن كان هناك وجه آخر للعملة يتمثل فى أن السودان فى ذلك الحين لم 


يكن يستخدم حتى نصف كمية المياه المخصصة له بموجب الاتفاقيةء وأن 
احتياجات مصر من المياه حتى في ذلك الوقت كانت في تزايد مستمر ثم 
أعلنت مصر في عام 1954م عزمها 5 بناء السد العالي في أسوانء ورفضت 
الاقتراح السوداني ببناء مجموعة من السدود الصغيرة على النيل من بينها 
السد المتفق عليه على الجندل الرابع تأسيسًا على أفضلية بناء أي سدود داخل 
الأراضي المصرية وأعلنت السودان من جهتها عن نيتها بناء «سد الرصيرص» 
لأعمال التوسع في مشروع الجزيرةء بالرغم من اعتراضات مصر على هذا 
المشروع بالنظر إلى إمكانية تأثيره على كمية المياه التي تصل لمصر. واستمر 
الخلاف بين البلدين ولم تسفر المفاوضات عن التوصل إلى حل وسط. وحتى 
قيام انقلاب الفريق عبود عام 1958م الذي أعلن أن من أهم أهداف النظام 
الجديد إعادة العلاقات الطيبة مع مصر وإزالة الفجوة المصطنعة التي أقيمت 
بين البلدين وتسوية جميع المسائل المعلقةء وقد تبع ذلك استئناف المفاوضات 
من جديد التي أسفرت عن توقيع اتفاقية 1959م للاستغلال الكامل لمياه 
النيل. 


- الاتفاقية الموقعة ما بين بريطانيا العظمى (نيابة عن تنجانيقا) وبلجيكا 
(نيابة عن رواندا وبورندي) والموقعة في لندن 23 نوفمبر 1934م بشأن نهر 
كاجيرا أحد روافد بحيرة فيكتوريا نيانزاء وتنص المادة الأولى منها: يتعهدان 
بأن يعيدا إلى نهر كاجيرا قبل أن يصل إلى الحدود المشتركة لكل من تنجانيقا 
ورواندا وبورندي أية كميات من المياه يكون قد تم سحبها منه من قبل 
لأغراض توليد الكهرباء. أما المادة الرابعة من الاتفاقية فتسمح بأن تحول من 
أجل الأهداف الصناعية نصف كمية تصرف مياه نهر كاجيرا أثناء فترة أدنى 
تصرف النهر. وتلزم المادة السادسة الدولة التي تود استخدام مياه نهر كاجيرا 
في أغراض الري بأن تخطر الدول الأخرى المتعاقدة بفترة ستة شهور مسبقًاء 
وتنك من ا إعطائها مهلة كافية لإبداء أي اعتراضات ممكنة» ومن أجل 
دراستها. 1 


أما المادة السادسة فتلزم الدولة التى تستخدم مياه نهر كاجيرا إلى أغراض 
الرى بأن تخطر الدول الأخرى المتعاقدة بفترة ستة شهور مسبقاء وذلك من 
أجل إعطائها مهلة كافية لإبداء أى اعتراضات ممكنة. 


- وفى الفترة ما بين يوليو 1952 ويناير 1953م تم تبادل مذكرات ما بين 
مصر وبريطانيا العظمى نيابة عن أوغندا بشأن اشتراك مصر في بناء خزان 
أوين لتوليد الطاقة الكهربائية من المياه في أوغتدا بالإضافة إلى الاتفاق على 
تعلية خزان أوين لرفع منسوب المياه في بحيرة فيكتوريا نيانزاء وبذلك تتم 
زيادة حصة مصر من مياه الرىء مقابل أن تزداد الطاقة الكهربائية فى كل من 
كينيا وأوغندا. 

- في 8 نوفمبر عام 1959 تم عقد اتفاقية بين كل من مصر والسودان لضمان 
أقصى استغلال لمياه النيل لصالح البلدين» ومن أجل استغلال المياه الناتجة 
عن إقامة السد العالى فى أسوانء وبموجب هذه الاتفاقية فقد قسم المتوسط 
السنوي لتصرف النهر عند أسوان وقدره 84 مليون متر مكعب من المياه ما بين 
البلدين على أساس أن حصة مصر ستكون 55.5 مليون متر مكعب فى السنة. 


وتقدر كمية المياه المفقودة بسبب البخر في بحيرة السد العالي بأسوان بعشرة 


وأهم نقاط هذه الاتفاقية: 


- إن ما تستخدمه مصر من كميات مياه حتى وقت توقيع الاتفاقية يعتبر 
ها التب قبل الحضول غلى :قوالذ هن مشروعات سيط خياد الفيل 
والمشروعات التي ستزيد من إيراده والتي ستأتي الإشارة إليها في هذه 
الاتفاقيةء 5558 هذا الحق المكتسب 48 ابوه 5510 في السنة تقاس 


عند أسوان. 


كذلك بشأن ما يستخدمه السودان من كميات في الوقت الحالي يعتبر حقه 


- من أجل تنظيم مياه النهر وضبطها والتحكم فيها وفي تدفقها إلى البحر 
تتفق الجمهوريتان على أن تقيم مصر سد أسوان العاليء ويقيم السودان 
«خزان الرصيرص» على النيل الأزرقء وأي مشروع آخر يعتبره السودان حيويًا 

- يقسم الربع الصافي من السد العالي بين الجمهوريتين بنسبة 14.5 مليار متر 
مكعب للسودان و7.5 مليار متر مكعب لمصر. 


ومع ذلك آله يعد أن يستكفل السد العا ظاهده التخزيدية يضح اضيب 
فصو اا عرد مياه ای 185 ارون معر مضي وتسيب ر القامال 86 


- حيث إن كميات كبيرة من مياه حوض النيل تضيع في الوقت الحالي في 
مستنقعات بحر الجبل وبحر الزراف وبحر الغزال ونهر السوباط. فإن 
الجمهوريتين تتفقان على الآتي: 
يبدأ السودان مع مصر مشروعات لزيادة عائد النهر بمنع خسارة مياه النيل, 
ويقسم ربع هذه المشروعات بالتساوي بين الجمهوريتين حيث إن كلا منهما 


استكمال البحوث والدراسات اللازمة ومن أجل مشروعات ضبط مياه النيل 
وزيادة عائده» كذلك من أجل استمرار عملية مسح أعالى النيل هيدرولوجبًاء 


من كل طرف. 

- وإذا ما دعت الحاجة إلى إجراء مفاوضات حول مياه النيل مع أى دولة 
أخرى تكون خارج حدود الجمهوريتين» فإن حكومتي السودان ومصر سوف 
توافقان على اتخاذ موقف محدد بعد أن تقوم لجنة فنية بدراسة الموضوع 
وسوف يكون هذا الموقف الموحد أساسًا لأية مفاوضات تجريها اللجنة مع تلك 
الأطراف الأخرى. 

- حيث إن بعض الدول المنتفعة غير حكومتي الدولتين تطالب بنصيب في 
مياه النيل فإن حكومتي الجمهوريتين قد اتفقتا على أنهما سوف تبحثان سويًا 
هذه المطالبات وسوف تصلان إلى موقف موحد بشأنها. 


وإذا أدى بحثهما إلى قبول تخصيص كمية من مياه النيل إلى الدولة أو دولة 
أخرى من هذه الدول فإن تلك الكمية سوف تخصم من حصتي الجمهوريتين 
المتعاقدتين (مصر والسودان) بنسب متساوية وفقًا لقياس أسوان. 


أما اختصاصات اللجنة الفنية فهى: 


- وضع الخطوظ العريضة الأساسية لنشروعات زيادة عاد فهر الثيل: 
والإشراف على الذراسات اللازمة لوضع تصفيمات هذه المشزوهات قبل أن 
تقدم إلى حكومتي الجمهوريتين من أجل موافقتيهما. 

-الإشراف غلى تنفد الفشروهات التي توافق عليها الحكومتان. 

- وفع قرات العدل فيد الح روعا على الل تاغل سو السا فذا 
خارجه بالاتفاق مع الساطات المختصة في البلاد التي تقام فيها تلك 
المشروعات. 1 1 

- الإشراف على تنقية كل خطط العمل السايقة قيا يحعص بالمشزوعات التي 
ند يها قن السومان: ودلك بالفسية إلى اليد العا وران مهاده 
لك عن وق حيعة ميسدسين ومهية يعم العدايها لها اقرش تات 


الجمهوريتين» وكذلك الإشراف على تنفيذ مشروعات أعالي النيل حسبما جاء 
في الاتفاقيات المعقودة مع البلاد التي قد تقام شیا هذه اروا 

+ شيك ن امحل تناب ااك من اواك مي اباد وداه 
تتابع سنوات انخفاض منسوب المياه في خزان السد العالي نتيجة لذلك بحيث 
لا يمكن في سنة من السنين استخدام الجمهوريتين لكامل احتياجاتهما من 
المياه. فإن من مهام اللجنة الفنية أيضًا وضع ترتيب نظام عادل تتبعه 
الجمهوريتان في هذه الأحوال وتطرح توصيات اللجنة أمام الحكومتين 
لإقرارها. 


ومنذ توقيع اتفاقية 1959م عقدت اللجنة الفنية المشتركة الدائمة اجتماعاتها 
العادية فى القاهرة والخرطوم وتوصلت بفضل حسن النية والخبرة الواسعة 
إلى نتائج جيدة بالنسبة للبلدين. 

وهكذا اتفقت كل من مصر والسودان على إقامة مشروع قناة جونجلي في 
منطقة السدود والمستنقعات فى بحر الجبل وهو يستهدف حفر قناة حول 
منطقة السدود لاجتذاب مياه نهر النيل والعمل على زيادة سرعة مجراه فى 
المنطقة لمنع أو تخفيض خسارة المياه بطريق البخر فى المستنقعات الراكدة. 
هذا وتتعاون مصر والسودان مع أوغندا لإقامة سد «مساقط أوين» لتوليد 
الكهرباء . 


الباب الثاني 
النيل 


مصر › السودان < إثيوبيا 


«من يلقي بشيء في النيل أو يفسد مياهه يعاقب بالإعدام, وهذه هي العقوبة 
النيل». 


«نص مصري قديم» 
«أنا لم أعص أوامر اللّه» 


«أنا لم ألوث الماء» 


«أنا لم أصد الماء وقت جريانه» 


«أنا لم أقطع قناة فى ممرها» 
«أنا لم أطفى شعلة وقت الحاجة» 


«نص شفاعة خاصة بالنيل» 


مشكلة المياه فى الوطن العربى 


نظلم موق الدراسات ال عر اة وجا مه ةا ورج كوي الامو باود 
مؤتمرات في 24 نوفمبر 1986م: و4 فبراير 1987 و25 يونيو 1987م: شارك 
فيها مسئولون من وزارتي الدفاع والخارجية وآخرون من إسرائيل وتركيا 
وبعض الدول العربية: «مصرء الأردنء العراق» لبحث مشكلة المياه في أحواض 
أنهار (الأردن: الفرات» دجلةء النيل) وتأثير انخفاض الموارد المائية على البلدان 
المعنية. 


وفي ختام هذه المؤتمرات أصدر المركز تقريرًا بعنوان «السياسة الأمريكية 
تجاه الموارد المائية فى الشرق الأوسط» أشرفت على إغذادة «د: جويسى 
ستار» مديرة برنامج دراسات الشرق الأوسط بالمركز. 


ومن عناصره ما يلي: 
1- إن منطقة الشرق الأوسط تقف على حافة أزمة موارد مائية حادةء ويمكن أن 
يؤدى النزاع بينها على هذه الموارد المحدودة قبل نهاية هذا القرن إلى حدوث 


أمور لا يمكن تقدير عواقبهاء وزيادة توتر وتفجر العلاقات بينهاء وإثارة 
اضطرابات ونزاعات وحروب «مائية» لم تشهدها المنطقة من قبل. 


2- إن نقص المياه فى المنطقة يعود إلى مشاريع التنمية التى أدت إلى ارتفاع 
مستوى استهلاك المياه وسوء استخدامات المنشآت المائية وضعف التعاون 
بين دول المنطقة. وبحلول عام 2000م: ستواجه هذه الدول نقضًا حادًا فى 


المياه في حدود 4 - 5 بلايين متر مكعب في مصرء وبليون متر مكعب في 
سورياء و(185) مليون متر مكعب في الأردن: و(800) مليون متر مكعب في 
إسرائيلء ولم يتضمن التقرير أي تقديرات عن نقص المياه المتوقع في كل من 
العراق وتركياء ولم يشر إلى مشكلة المياه في لبنان إلا بعبارة «لا مبرر لبحث 
الموارد المائية في لبنان لأنه يتمتع بموارد مائية كافية ولا يواجه نقصًا شديدًا 
في المياه». 


3- إن حماية المصالح الأمريكية في المنطقة ومنع تفاقم الاضطرابات بها 
يقتضيان ضرورة قيام الولايات المتحدة بالدعوة إلى التنسيق بين كافة 
البحوث والدراسات والبرامج والمشروعات الحكومية المائية في المنطقةء 
ووضع برنامج أمريكي لتشجيع ودعم تبني دول المنطقة لتقنيات متقدمة 
لمعالجة أزمة المياه وتطوير إدارة وصيانة الموارد المائية. 


وفى ضوء الاضطرابات السياسية السائدة فى المنطقة ليس من المتوقع أن 
تلعب الولايات المتحدة دورًا هامًًا فى تطوير الموارد المائية لهذه الدول فى 
السنوات القادمة. 


وفي مؤتمر دولي صحفي عقدته عقب انتهاء المؤتمر الأخير للمركز في 25 
يونيو 1987م: ذكرت د. ستار: «يجب تشجيع التعاون بين دول الشرق الأوسط 
في مواجهة أزمة المياه. وفي ظل غياب اتفاقيات سلام وتعاون بين هذه 
الدول ينبغي التركيز على الحلول التقنية» حيث يمكن للولايات المتحدة أن 
تنهض بدور قياديء ويجب أن يقوم خبراء أمريكيون بتطوير حلول تقنية 
للمشكلات المائية المتوقعة في هذه الدول». 


إن التقرير ليس غطاء آخر سيؤدى إلى إيجاد حلول لهذه المشكلات المائية لأننا 
الفرصة فى مواجهة هذه المشكلات. 


الحاجة إلى استراتيجية عربية مائية: 


انطلاقا من إدراك أهمية عدم بناء تحليل مشكلات الوطن العربي عمومًا على 
افتراض حتمية وجود مؤامرة خارجية تحيكها وتدبرها القوى الأجنبية بغرض 
تمزيق الأمة العربية مما يندرج في إطار ما يعرف بالعقلية التآمرية» ينبغي 
القول إن مشكلة المياه في الوطن العربي لا ترجع فحسب إلى تأثيرات هذه 
القوى وخاصة إسرائيل بنهبها المستمر للموارد المائية العربيةء لكنها تعود أيضًا 
إلى عوامل مرتبطة بالعرب أنفسهم من قبيل استهلاكهم المفرط للمياه 
والأخطر من ذلك غياب التنسيق بينهم في مواجهة هذه المشكلة المصيرية, 
وهي بالفعل مشكلة مصيرية؛ لأنها ما لم تواجه عربيًا من الآنء فقد يستيقظ 
ذات يوم جيلنا أو الجيل الذي سيأتي بعدنا ليجد نفسه دون مياه أو معتمدًا 
على «الغير» لتزويده بها بشروط معينة. 


ومن الملاحظ أن الباحثين العرب أسهبوا - في الآونة الأخيرة - في الحديث عن 
الاستراتيجية المائية العربية ومتطلباتهاء وخاصة توفير التمويل اللازم 
للمشروعات والاستثمارات العربية المشتركة في مجالات الري والصرف وبناء 
السدودء ومشروعات إزالة ملوحة مياه البحرء ومع اتفاقنا الكامل مع مثل هذه 
التصورات العربية المطروحة؛ نرى ضرورة أن يؤخذ في الاعتبار عاملان هامان: 


أولهما يتعلق بتوفير الإرادة السياسية والنظرة الكلية الشاملة لدى القيادات 
العربيةء وبحيث لا تكون منطلقاتها في التعامل مع مشكلات الماء والغذاء 
محكومة باعتبارات ضيقة ونظرة ا الأمد تضحي بالمصالح الاستراتيجية 
الآجلة في سبيل مصالح آنية أقل أهميةء وهذه رة ينبغي أن تفكر القيادات 
الخليجية فيها إزاء المحاولات التركية الجارية لإقناعها بالاعتماد على مشروع 
«مياه السلام» في تزويدها بجزء من احتياجاتها المائية بتكلفة أقل مما تتحمله 
في مشروعاتها المائية القائمة سواء لتحلية المياه أو لاستغلال المياه الجوفية. 
والعامل الثاني يرتبط بضرورة تحقيق الأمن العربي المائي والغذائي من منطلق 
مبدأ الاعتماد الجماعي على الذات» وهو ما يمكن أن يتم حاليًا في إطار 
التكتلات الاقتصادية الجزئية العربية القائمة» دون الاعتماد بشكل کت في 


تحقيق المشروعات العربية المائية والزراعية على الدول الغربية والصناعية أو 
شركاتها دولية النشاطات» أو الدول الإقليمية غير العربيةء لأن الأخيرة ليست 
لها مصلحة حقيقية في تمكين الوطن العربي من تحقيق أمنه المائي والغذائي. 


نهر النيل 


إن نهر النيل يؤثر على حياة شعوب تسع دول مختلفة هي زائير ورواندا 
وبورندي وكينيا وتنزانيا وإثيوبيا والسودان ومصر وأوغنداء وهو ليس مجرد 
نهر دولي بل هو ثاني أنهار العالم في الطولء كما أنه خالق للعديد من 
الحضارات. 


والخلافات الشاسعة فى طبوغرافية النيل وهيدروليجية وحصر أرصاده 
من العلاقات المعقدة المتشابكة علميًا واجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا وقانونيًا 
وإنسانيًا بين النيل وهذه الدول والشعوبء وبين الشعوب والدول المنتفعة 
ذاتها. 


هناك عدة حقائق تتعلق بالنيل: 


- الحقيقة الأولى : أن النيل ينبع من وسط إفريقيا عبر السودان في طريقه 
إلى مصر. 

- الحقيقة الثانية : أن مياه النيل كانت تفيض وتغرق أرض مصر فتجدد 

- الحقيقة الثالثة : أن مصر كانت متأكدة تمام التأكيد أنها ستظل معتمدة على 
مياه النيل لآلاف السنين. 

- الحقيقة الرابعة : أن النيل لم يكتف بتحويل الصحراء إلى واد أخضر 
خصيب» بل كان السبب الرئيسي في قيام وازدهار أقدم وأعظم حضارات العالم 
على ضفافه. 0 


- الحقيقة الخامسة : أن النيل فرض على سكان واديه أن يقيموا علاقات 
مستديمة ما بين شماله وجنوبه. 


وقد شبه ونستون تشرشل في كتاب له صدر في عام 1902م تحت اسم «حرب 
النهر» النيل بشجرة نخيل طويلة تمتد جذورها في منطقة بحيرة فيكتورياء 
وألبرتء وكيوجاء حيث يستمد النهر وروافده مياهه من منابع النيلء وأما ساق 
وجذع النخلة فيمتدان عبر السودان» أما فروع النخلة التي تحمل ثمارها 
فتوجد في دلتا النهر في مصر. 


والثابت أن قدماء المصريين فى سعيهم لاستكشاف منابع النيل في أقصى 
جنوبه قد أدى إلى إقامة علاقات وتبادل للسلع والمنافع بينهم وبين سكان 
السودان وإثيوبيا وكينيا وأوغندا والصومالء إن مصر مرتبطة بإفريقيا ارتباضًا 
جسمائيًا وعضويًاء كما ساعد النيل على صهر وربط مصائر مصر ووسط وشرق 


إن سكان مصر اليوم - رغم كثرة عددهم - ما زالوا يعتمدون على مياه النيل 
بنفس الدرجة التي كان اعتماد قدماء المصريين عليها منذ خمسة آلاف سنة 
لضمان معاشهم ونقل تجارتهم» كما أن الزراعة أيضًا كان أساسها الاعتماد على 
مياه النيل» حيث إنها في مصر لا تعتمد بتانًا على الأمطار التي تكاد تكون 
منعدمة. 1 1 

نهر النيل من أهم الأنهار العالميةء فالمسافة بين أطراف روافده بداية من بحيرة 
فيكتوريا نيانزا حتى مدينة رشيد على ساحل البحر الأبيض المتوسط تبلغ 
5 كيلومترًاء ويغطي النيل مساحة تبلغ 2.900.000 كيلو متر مربع وهو ما 
يمفل عشبرة في الماثة من مساحة إفريقيا بكاملها. وللتيل عد ماع هى: 


1- المنابع الاستوائيةء وتنقسم إلى قسمين: 


- الأول : مجموعة تشمل بحيرة فيكتوريا وبحيرة إدوارد وبحيرة ألبرت 
وبحيرة كيوجا وروافدهاء وتقع في أرض زائيرء وروانداء وبورنديء وأوغنداء 
وتنزانياء وهي تزود تدفق النهر بما يبلغ ثلاثين مليون متر مكعب من المياه 
- الثاني : مجموعة نهر سمليكي (أغلبها يقع داخل أراضي زائير وأوغندا)» 
ويصب نهر سمليكي في بحيرة ألبرت حيث ينضم إلى المجموعة الأولى 
السابقة مضيفًا إلى النهر شمال بحيرة ألبرت كمية مياه تبلغ 8.5 مليون متر 


على أنه لا بد من القول بداية إنه شمال منطقة بحيرة ألبرت» حيث يبدأ النيل 
الأبيض في منطقة تسمى بحر الجبلاء توجد منطقة السدود والمستنقعات التي 
توقف مجرى النهر تقريبًا ويفقد النهر - في عنق الزجاجة هذه بسبب تسرب 
المياه والبخر نتيجة شدة الحرارة - أغلب ما تجمع فيه من مياهء بحيث لا يمر 
من كمية الخمسين بليون التي جمعها النهر سوى 14 مليونًا تصل إلى بداية 
النهر عند النيل الأبيض. 

2- منابع هضبة الحبشةء ولها ثلاثة مصادر: 


ويصل مجموع تدفق مياه النيل الأزرق وروافده العديدة حتى خزان 
الرصيرص بالسودان إلى 54 بليون متر مكعبء وهذا هو المصدر الأساسي لمياه 
النيل؛ حيث إن النهر لا يفقد منها شيئًا بسبب البخر أو المستنقعات. 


(ب) نهر سوباط وروافده» وتضيف إلى النيل كمية تصل إلى 13.5 بليون متر 
مگب 

(ج) نهر العطبرة» وينضم إلى النيل الأبيض عند مدينة عطبرة بالسودان مضيقًا 
2 بليون متر مكعب سنويًا. 


ومياه المنابع الاستوائية تتدفق طوال العام: أما مياه الهضبة الحبشية فتأتى 
صيقًا فقطء. ولكن الأولى تفقد معظمها فى منطقة السدود. أما الثانية فالفاقد 
منها محدود للغاية. 


«مصر هبة النيل» عبارة قالها قديمًا هيرودوت» وهو ليس مخطئًا في ذلك 
فالنيل كان وما زال عصب الحياة في مصرء وهو الساعة التي انتظمت على 
وقعها حياة الشعب المصرى وتاريخه منذ آلاف السنين. 


ويوفر النيل لمصر %99 من المياه الصالحة للشرب والرى وتوليد الكهرباءء هذه 
الأرقام كافية لتوضيح خطورة وضع مصر المائى, والأهمية الاستراتيجية لنهر 
النيل» ومصدر الخطورة أن نهر النيل يستمد مياهه من خارج أراضي مصر. 


وتقدر نسبة مساهمة ينابيع الهضبة الاستوائية فى مياه النيل الرئيسى عند 
أسوان بحوالي 5 من المياه» ويشترك في حوض نهر النيل تسع بلدان هي: 


(مصر. السودانء إثيوبياء أوغنداء كينياء تنزانياء زائيرء روانداء بوروندي)» وأية 
تعديلات على منسوب النيل تُجرى في إثيوبيا ستؤثر دون محالة على كمية 
المياه التى تصل إلى مصر والسودان» وكانت إثيوبيا ولا تزال ترفض العضوية 
الكاملة فى منظمة دول حوض النيل المسماة منظمة «أندوجو». 


ويعتبر الوضع المائي لمصر من أكثر الأوضاع صعوبة؛ ففي تقرير أعده برنامج 
الأمم المتحدة للتنمية عام 1967م بالتعاون مع الحكومة المصريةء جاء أن 
صورة الوضع المائي المصري مقلقة للغايةء وأن كمية المياه المتاحة محدودة 
وهي تستغل بالكامل تقريياء كذلك أشارت دراسة أعدها المكتب الأمريكي 
لااك في مجال الري وتنمية الأراضي الزراعية عام 1987م إلى اعمال 
حدوث نقص ی المياة المصرية إذا 5 تستطع مصر تحسين استخدام 
مصادرها المائية الخال وأشارت الدراسات نفسها إلى خطورة التزايد الكبير 
في عدد السكان والضغط الذي يمثله على مصادر المياه فإذا استمرت الزيادة 
على اهن عليه لآق فسا دد معان مو 70 مون ف عا 0م 


يحتاجون إلى 70 مليار متر مكعب سنويًا للوفاء بحاجاتهم. 


واعتماد مصر على النيل كمصدر مائي وحيد يجعل كل خطط التنمية الزراعية 
والكهربائية عرضة لأخطار عديدة وتتمثل التهديدات المحدثة في مصادر 
المياه المصرية في حالة إقدام إثيوبيا على إقامة مشروعات مائية تحدث 
تغييرًا جذريًا في منسوب المياه الذي يصل إلى مصر؛ وتنخفض بالتالي حصتها 
من المياه المقررة بحوالي 55.5 مليار متر مكعب سنويًاء أو في قيام أوغندا 
بمشروعات مماثلةء أو أيضًا في انفصال جنوب السودان عن شمالهء الأمر الذي 
سيقضي على المشروعات المشتركة بين مصر والسودان (مشروع قناة 
جونجلي). 


وقد نوع ین اوا واوا أن وکا وکا اء پرا 
حوب ران الدصيوص» فف إلى تقوو يخيرات ما خنهمة اام ق 
انسياب النيل. وقد احتجت إثيوبيا على هذا المشروع بحجة أنه سيؤدي إلى 
غمر الأراضي الأثرووية افيا كذلك وضعت فصر والسودان مقروها محرا 
يدعى مشروع قناة جونجليء ولكن العمل في حفر هذه القناة متوقف بسبب 
الاشتباكات مع المعارضة في منطقة جنوب السودان. 


وهناك خطر آخر يتهدد مياه النيل وهو خطر طبيعي يتمثل في انخفاض 


كذلك تدني مخزون المياه في بحيرة ناصر عند أسوان بشكل اضطر السلطات 
إلى تخفيض قوة محطة إنتاج الكهرباءء ولا يخفى ما لهذا الأمر من نتائج سيئة 
على الإنتاج الصناعي. 

ويقول تقرير برنامج الأمم المتحدة: إن الطريقة الوحيدة لكي تتحكم مصر في 
وضعها المائي هي استخدام الكميات المتوافرة بطريقة أفضل. ويفترض هذا 
الأمر ترك الزواعات التي تستهلك مياهًا كثيرة كالأرز مثلًاه وترميم الترع 


واستبدالها أحيانًا بأنابيب لمنع تبخر المياه. واستخدام أنظمة ري حديثة 


واقتصادية كالري بطريقة التنقيط أو بطريقة الرشء والتحكم في زيادة عدد 
لسكا 


ومن بين الأخطار المحدقة بمياه النيل الأطماع الإسرائيلية المعلنة والقديمةء 
وهي أطماع تعبر عن نفسها بين حين وآخر على شكل رغبات كالتي عبر عنها 
البروفسور «بن شاهار» وشعار إسرائيل هو شعار مائي: «من الفرات إلى النيلء 
أرضك يا إسرائيل» و«حصة» الواحد في المائة التي تحدث عنها «بن شاهار» 
ليست جديدةء فقد سبق لإسرائيل أن تقدمت بمشروعات بهذا الشأن من خلال 
مشروع أطلق عليه اسم مشروع «كالي» وآخر يعرف باسم «مشروع يائير» 
وقد ووجهت هذه المشاريع برفض مصري قاطع ونهائي. غير أنه يخشى أن 
تعمد إسرائيل إلى ممارسة ضغوطها بشكل غير مباشرء وذلك بالمساهمة في 
مشاريع إثيوبيا لإنشاء سدود على نهر النيل الأزرق. 


وعندئذ لا بد أن يؤدي الأمر إلى توتر بالمنطقة بشكل يحقق نبوءة الدكتور 
بطرس غالي وزير الدولة للشئون الخارجية عندما قال مرة : ( إن الحرب 
المقبلة 

في الشرق الأوسط سوف تكون بسبب مياه النيل وليست بسبب الاختلافات 
السياسية ). 


ويبدو أن افتقاد سماء إفريقيا على مدى سنوات الجفاف التسع الماضية 
غيومها الممطرة «الطبيعية» سيدفع بغيوم «سياسية» إلى هذه المنطقة 


وبقدر السكون الذي تشير إليه التقديرات المناخية المستقبلية والذي ستشهده 
مياه نهر «النيل» هناك «توترات» ستشهدها ضفافه الطويلة. 
ولن تكون الأصابع الإسرائيلية بعيدة عن إذكاء النزاعات وخلقها وتفجيرهاء 


وتتردد أنباء عن أن إسرائيل التى فشلت خلال عقد السبعينيات فى تحقية 
حلمها التاريخي بجر مياه النيل عبر صحراء سيناء إلى النهر لتعمر صحاريها - 


بدأت تخطط للضغط على مصر والسودان والتضييق على مواردهما النيلية 
المائية من خلال التعاون مع إثيوبيا التى أعادت علاقاتها أخيرًا مع تل أبيب 
وذلك ببناء عدد من السدود على منابع لي وروافده الرئيسية للتحكم بالمياه 
التي تصل إلى السودان ومصرء والمعروف أن %85 من مياه النيل تأتي من 
إثيوبيا في حين تأتي %15 فقط من أعالي «بحيرة فيكتوريا وبحيرة ألبرت». 


غير أن المصادر المصرية الرسمية ترى أن تلك الأنباء «ليست كافية لإعلان 
موقف محدد» مؤكدة أن هناك اتفاقيات دولية تحكم استخدام مياه النيلء ولا 
بد من احترامها. وتشير هذه المصادر إلى أن القاهرة سبق أن بذلت جهودًا 
مكثفة للتنسيق بين دول حوض النيل في مشاريع تنموية مشتركةء وأن موقف 
أديس أبابا لم يكن مشجمًا « والمعروف أن إثيوبيا ترفض حتى الآن الانضمام 
إلى مجموعة دول حوض النيل المسماة (الإندوجو)». (وتعني الصداقة) التي 
دعت إلى إنشائها مصر عام 1983م بهدف وضع خطط العمل المشترك في 
المجالات الاقتصادية والمائية. ش 


وقد كشف وزير الموارد المائية المصري عن تفاصيل الحوار بين مصر وإثيوبيا 
حول مياه النيل: مؤكدًا أن مصر تدخلت فى العام الماضى وأقنعت مؤسسات 
الول ار كب فصول كا اوا ا ا ا ا 
حركة وكل نقطة مياه في حوض النيلء وأن لديها مهندسين موجودين في 
أوغنداء وهی إحدى دول منابع النيل لمراقبة ومراجعة حصتها من المياه 
الأمم المتحدة فى أكتوبر الماضى, وأكد أن مصر سترد على هذه الاعتراضات. 


أما عن السودان فقد أعلن على لسان وزير الرى أن قيام إثيوبيا ببناء سدود 
على النيل الأزرق» سيؤثر على كمية مياه النيل المتدفقة إلى مصر والسودان. 
قال الوزير: إن السودان ومصر مستعدان لبدء مفاوضات مع إثيوبيا حول 
تقاسم میاه النيلء ويرى الدبلوماسيون في القاهرة أن إسرائيل استغلت خروج 


الخبراء الكوبيين من إثيوبيا وحالة الجفاف التي تعاني منها البلاد لتمرير 
محظلطها الرامي إلى مسجب اللا كن عضر والمودان مقا واشارت الماد 
السودانية إلى أن إثيوبيا أعادت العلاقات مع إسرائيل أواخر عام 1989م فى 
إطار صفقة تناولت إرسال آلاف من اليهود الفلاشا الذين ما زالوا فى إثيوبيا 
مقابل زيادة أعداد الخبراء العسكريين الإسرائيليين في أديس أبابا. ١‏ 


السفارة الإثيوبية في القاهرة لم تنف الأنباء التي تحدثت عن مشاريع السدود 
هناك لكنها أوضحت أن الأمر «ما زال قيد الدراسة» فضلًا عن أنه لا يوجد 
خبراء إسرائيليون يعملون في المجالات المائية في إثيوبيا. وقالت مصادر 
السفارة: إن إثيوبيا وإن كانت تعمل ما تراه محققًا لمصالحها وملبيًا 
لاحتياجاتهاء فهي تحرص كل الحرص على عدم الإضرار بالأمن المائي المصري 
انطلاقًا من حرصها على العلاقات الودية بين البلدين. 


وتتضح أهمية ما يبدو أنه بوادر أزمة حول مياه النيل بالنظر إلى الطبيعة 
الجيوبولوتيكية لحوض النهر. وإلى تاريخ النزاعات والاتفاقات حول الاستفادة 
الاقتصادية من مياهه. وكذلك إلى التغيرات المناخية المتوقعة خلال العقد 
الحاليء إذ تشترك في حوض النيل تسعة بلدان إلا أن مصر والسودان هما 
الأكثر تأثرًا به واعتمادًا عليه (كليّا في حالة مصر). ويستجمع النيل مياهه من 
ثلاثة منابع رئيسية هي الهضبة الاثيوبية وهضبة البحيرات الاستوائية وحوض 
بحر الغزال. إلا أنه طبقًا لتقدير تدفق النيل عند أسوان يتبين أن الهضبة 
الإثيوبية تمثل منابع النيل. وتتجمع مياه الهضبة الإثيوبية في عدد من الأنهار 
هي نهر السوباط ويلتقي بالنيل الأبيض قرب مدينة ملكال وت السودان» 
والنيل الأزرق ويلتقي بالنيل الأبيض عند الخرطوم» ونهر عطبرة الذي يلتقي 
بالنيل الرئيسي قرب الحدود المصرية السودانية. وتصل مساهمة النيل الأزرق 
بنحو %58 SAA‏ 3 ونهر عطبرة %14 الأمر الذي يتضح معه كيف 
تمثل الهضبة الإثيوبية أهم منابع النيل. 1 


ويعاني تدفق النهر تبعًا للظروف المناخية من التقلب بين فترة وأخرىء فحين 


تعرضت دول إفريقيا إلى جفاف امتد إلى فترة تقرب من تسع سنواتء كان 
لهذا الجفاف أثره الواضح ليس فقط على تعرض البلاد المعتمدة على الزراعة 
المطرية للمجاعة» بل أيضًا البلاد التي تعتمد على الزراعة المروية مثل مصر 
حيث نقص بشدة الإيراد السنوي للنيلء ولولا أن مصر لجأت إلى تعويض العجز 
من مخزون السد العالي فسحبت 10 بلايين متر مكعب من 17 بليونًا مخزنة 
في بحيرة ناصر حتى يوليو 1988م لتعرضت لجفاف حقيقي. 


وبغض النظر عن الظروف المناخية حتى لو أتت مواتية في المستقبلء تشير 
الدراسات إلى دقة الموقف المائي لكل من مصر والسودان في التسعينيات» في 
ضوء معدلات الزيادة في السكان ومشاريع التنمية الزراعية والصناعية. فمصر 
على سبيل المثال تستهلك حاليًا كل حصتها من مياه النيل البالغة 55.5 مليار 
متر مكعب. وتشير البحوث إلى أن احتياجات مصر ستتضاعف بحلول عام 
0 للأغراض الزراعية والصناعية والمنزلية لتزيد على 80 مليار متر مكعب. 


ويشهد تاريخ النيل العديد من الدراسات لمشاريع استهدفت تطويع النهر, 
لتحقيق أقصى استفادة من مياهه التي يفقد ما يقرب من نصفها في طريقه 
الطؤيل إلى فصر (6825 كيلومترًا). وتبقا لتلك الدراضات قدر أنه يمكن توفير 
8 مليار متر مكعب من المياه سنويًا تقسم مناصفة بين مصر والسودان عن 
طريق تنفيذ عدد من المشاريع أهمها مشروع قناة جونجلي بمرحلتيها الأولى 
والثانيةء وزيادة كفاءة التخزين في البحيرات الاستوائية. 


ورغم أن مشروع قناة جونجلي يعود إلى الثلاثينيات من هذا القرنء وتحديدًا 
إلى عام 1936م حين اتفق على المشروع للمرة الأولى ضمن ما يسمى وقتها 
بمشاريع النيل الاستوائية فإن المتغيرات السياسية المتتابعة وتذبذب العلاقات 
بين مصر والسودان» ثم اندلاع الحرب الأهلية في الجنوب السوداني. أرجأت 
تنفيذ المشروع الذي تجدد بعد التوصل إلى اتفاقية أديس أبابا عاد 72م 
الخاضة يعبوية الهضم فى الجنوب السوداتى. وأسند المشروع إلى مجو 
شركات فرنسية بدأت اة ف في إبريل 8م وحتى عام 1984م حيث 


تم حفر 265 كيلومترًا من أصل 360 كيلومترًاء هي طول المرحلة الأولى من 
قناة جونجليء إلا أن تفجر الحرب الأهلية في الجنوب من جديد حال دون 
استكمال المشروع الذي تم تعليقه رسميًا عام 7م تاركًا مصر والسودان في 
مواجهة مشاكل مائية مستقبلية مؤكدة. خاصة وأن توقعات الخبراء تذهب 
إلى أن كمية المياه المطلوبة في السودان ستبلغ في أواخر التسعينيات 38 
مليار متر مكعب, أي قرابة ضعف الكمية الحالية. 


ومشروع قناة جونجلي لم يكن الوحيد المعبر عن الحاجة إلى ترسيخ التعاون 
بدلا من الصراع بين دول الحوض. ففي بدايات هذا القرن فكر مهندسو وزارة 
الأشغال العامة المصرية فق وضع نظام للتخزين تلن امتداد حوض النيلء وهو 
ما غرف فيما بعد بمشروع التخزين القرني الذي كان يقتضي تعاونًا بين بُلدان 
الحوض التسعة لبناء مجموعة من السدود والقناطر فى مواقع معينة على 
مجرى النهر وروافده» إلا أن عوامل سياسية وفنية عديدة حالت دون إتمام 
المشروع الذى تبنت مصر بدلا عنه مشروعها الخاص ببناء السد العالى لمواجهة 
مشاكل التخزين السنوي. 


وأسس العلاقة بين دول الحوض وأهمها مصر والسودان وإثيوبيا حددها تاريخ 
طويل من الاتفاقيات التي أصبح معظمها مثيرًا للجدل على أساس أنها أبرمت 
مع السلظات الانسسفاررة قل حصول مك الخول عن افق وقد سيق أن 
أشرنا إلى ذلك من قبل. 


وفي حين استقرت الأمور مع الخرطوم رغم أن الكثير من الشد والجذب على 
اتفاقية 1959م التى أبرمت بمناسبة البدء فى بناء السد العالى ورتبت حقوقًا 
7 قدمت الحكومة الإثيوبية مذكرة إلى كل من مصر والسودان» أشارت 
فيها إلى حقها الطبيعي في مياه النيل التي تنبع من أراضيهاء وتضمنت هذه 
المذكرة معارضة اتفاق نيابة عن إثيوبيا كما جاء في المذكرةء ومعنى ذلك أن 
إثيوبيا تتمسك بممارسة سيادتها على منابع النيل الأزرق وعطبرة: وبالفعل 


أعلنت وقتها نتائج دراسات أمريكية لتنمية الأراضي الإثيوبية الزراعيةء والتي 
اقترحت إقامة 26 سدًا وخزانًا من شأنها أن تنقص 4 مليار متر مكعب قن 
تدفق النيل الأزرقء ورغم أن هذه المشاريع لم تر النور؛ فإن التقرير 
الاستراتيجي العربي 1988م يعتبرها تذكيرًا أمريكيًا لمصر. كما توترت 
العلاقات بيو ا ا أبابا. 


وما لم يتم تدعيم التعاون بين بلدان حوض النيل من خلال كيان قوي لتنمية 
مشاريع مائية لمصلحة الجميع فإن بذور الصراع ستظل كامنةء وإسرائيل لن 
يهدأ لها بال حتى تسمع طبول الحرب وهي تدق على ضفاف النهر الكبير. 


نهر النيل والأمن القومي المصري 


يُعد من قبيل التكرار محاولة إيضاح الأهمية البالغة التي يمثلها نهر النيل لمصر 
أو حصر مصالح مصر الحيوية في مياهه» ولكن بالرغم من وضوح تلك المعاني 
في الأذهان» فإن قلة من المتخصصين فقط هي التي تدرك خطورة موضوع 
المياه والمخاطر التي ستواجهها مصر في المستقبل إذا استمر تعاملنا الحالي 
مع مياه النيل» ونمطنا الاستهلاكي له المبني على أضامى أله موازد غير 
محدودة: وأنها بلا ثمن. 

وليست هناك مبالغة في المطالبة بالدعوة إلى الحديث عن الأمن المائيء فهناك 
شواهد على الإسراف في اا ا و العايت أله إن اممو موه ا 
الحالي في اھ اکا من المياه فسنواجه عام 2000 بعجز كبير في المياه, 
وعلى الرغم من إمكانيات تغطية جزء كبير من طريق تنفيذ مشاريع أعالي 
النيل فإنه ليس من الحكمة أن نضع حياة ومستقبل أجيالنا في أيدي غيرنا. 
والصيغة الأمثل في جميع الأحوال تكمن في الاد عل اا ويسم ا 
قومية تدعو إلى ترشيد الاستهلاك من المياه سواء في الؤراعة أو قي 
الاستخدامات المدنية حتى لا نفاجأ بدخول المياه كورقة أوراق الابتزاز 
السياسي ضد مصر في المستقبل. 


وفي رأي المتخصصين فإن القيام بمشروعات أعالي النيل يعتبر ضرورة لا 
محيص عنها لبرامج التوسع الزراعي في مصرء ومن ثم فإن العلاقات مع دول 
حوض النيل تعد أمرًا حيويًا حتى يمكن الحصول على موافقتها على إنشاء 
تلك المشروعات» خاصة مع السودان وإثيوبيا بصفة خاصة, بالإضافة إلى دول 
حوض النيل بصورة عامة دون الدخول في التفاصيل. 


ويرجع سبب اختيار هاتين الدولتين خصوصًا إلى اعتبارات منها: أن مصر 
والسودان يعدان من أكبر المستهلكين لمياه النيلء بينما تمثل الهضبة الإثيوبية 
أهم منابعه وأخطرها على الإطلاق.ء حيث تسهم بنحو %85 من المياه التي 
تصل إلى مصر. 


ومن ثم فإن العلاقات بين مصر وإثيوبيا لها أهمية خاصة عند تناول مصالح 
سوق ميلد انيل 


بالنسبة لمصر فإن السودان وليست إثيوبيا هي التي تحتل الموقع 
الاستراتيجي من حوض النيل: وهي التي تستطيع التأثير على تدفق مياه النيل 
لمصر بصورة كبيرةء بينما تعجز إثيوبيا عمليًا عن ممارسة أي تأثير سلبي بالنظر 
إلى قوة اندفاع المياه خلال أراضيهاء واستحالة وقفها أو منع تدفقهاء بل إن 
تأثير إثيوبيا قد يكون منفعة أكثر منه ضررًاء حيث تسهم إقامة خزان على 
بحيرة تانا بإثيوبيا في زيادة حصة مصر بنحو مليار متر مكعب من المياه 


كما توصلت الدراسات إلى حقيقة أن مياه النيل بالنسبة للسودان لا تمثل نفس 
الأهمية الحيوية التى تمثلها بالنسبة لمصرء حيث يستخدم السودان كمية تقل 
بكثير عن حصته المقررة من مياه النيل. 


وإذا ما ألقينا نظرة على نهر النيل من منبعه إلى مصبه فإننا نرى ما يلي: 


أولًا: الوصف الجغرافي: 


(1) منابع النيل : يغطي حوض النيل مساحة قدرها 2.900.000 كيلومتر مربع 
من الجزء الشمالي الشرقي لإفريقياء وهو يساوي حوالي عُشر مساحة القارة 
الإفريقية كلهاء ويبدأ من خط عرض 4 جنوبًا حتی خط العرض 1 شمالًا ويبلغ 
طول النهر حوالي 6825 كيلومتر من منابعه في الجنوب الشرقي من القارة 
وحتى البحر المتوسط ويُعد نهر كاجيرا في بوروندي أبعد مصادر النيل 
مسافةء ويمر النهر بعدة مناطق مختلفة في ظروفها الطبيعية اختلافًا واضكاء 
فهو يبدأ من منطقة خط الاستواء التي تهطل فيها الأمطار على مدار السنة 
بشكل متواصلء ثم يستمر في سيره إلى مناطق شبه صحراوية. ويضم حوض 
نهر النيل أجزاء من أراضي تسع دول إفريقية هي: تنزانياء وبورونديء وروانداء 
وزائيرء وكينياء وأوغنداء ومعظم أراضي السودانء وجزءًا من إثيوبيا ومصر 
ويختلف حجم النيل بين عام وآخر» حيث وصل في أقلها إلى 42 مليار متر 
مكعب سنويًاء ويستجمع النيل مياهه من ثلاثة أحواض رئيسية هي: الهضبة 
الإثيوبية. هضبة البحيرات الاستوائية» حوض بحر الغزال. ش 


(أ) الهضبة الإثيوبية: 


تمثل أهم منابع النيل وأخطرها على الإطلاق, إذ تمد النيل الرئيسي عند أسوان 
بنحو %85 من متوسط الإيراد السنوي (71 مليار متر مكعب سنويًا) وتتجمع 
مياه الهضبة الإثيوبية في عدد من الأنهار وأهمها: 


- نهر السوباط : ويلتقي قرب مدينة ملكال بجنوب السودانء ومتوسط إيراده 
السنوى مدو 11 مار مشر وفعي يضيع مها نحو 4 لياراك في مداه 
مشار يحون السودان ونهر البيبورء وإيراده السنوي نحو 2.8 فليا يضيع منه 
نحو قا مكيار ار په ش 

- النيل الأزرق : ويستجمع مياهه من عدد من الأنهار التي تنبع من جبال 
الهضبة الإثيوبيةء ولا تعرف تصرفاتها تمامًا من بحيرة تانا من ارتفاع يصل إلى 
0 قدم فوق سطح البحر ثم يواصل تدفقه في اتجاه الحدود السودانية 


بسرعة شديدة. حيث يجري في بعض المناطق في أخدود ينخفض مستواه عن 
الهضبة الإثيوبية بنحو 4000 9 ويلتقي بالنيل الأبيض عند الخرطوم ويبلغ 
إيراده السنوي متوسط 48.5 مليار م3 5-5 أسوان (%70 من مياه الفيضان). 

- نهر عطبرة : وينبع من المرتفعات الإثيوبية بالقرب من جوندر شمال بحيرة 
تاناء ومن ارتفاع يصل إلى حوالي 10.000 قدم فوق سطح البحر وسرعة 
جريان مياهه تماثل سرعة جريان النيل الأزرق في الشدة والاندفاع ويبلغ 
متوسط حجمه السنوي 5 مليار م3 مقدرة عند أسوان. 


(ب) الهضبة الاستوائية: 


وتمثل أكبر المصادر انتظامًا فى إمداد النيل بالمياه على مدار العام وخاصة فى 
فصل الجفاف؛حيث يبلغ متوسط المياه الواردة من الهضبة الاستوائية سنويًا 
3 مليار م3 مقدرة عند أسوان وموزعة على المصادر التالية: 


- بحيرة فيكتوريا : وتبلغ مساحتها 67 ألف كيلومتر مربع. وتقع في دول 

روانداء وبورونديء وتنزانياء وأوغنداء وكينياء وزائير. وتصل المياه للبحيرة إما 
عن طريق الأمطار أو بعض الأنهار الصغيرة التي تعرف تصرفاتها بدقة وإما عن 
طريق نهر الكاجيرا الذي ديو لكو موادي نوات ادير اوعدا Sa‏ 
مليارات م3 سنويًاء ويمر عبر مسيرته بدول روانداء وبورونديء وتنزانيا» وعلى 
الطرف الغربي من البحيرة يقع خزان أوين أوين الذي يعتبر المخرج الرئيسي 
لها ويبلغ إجمالي متوسط المياه الخارجة من البحيرة عبر خزان أوين إلى نيل 
فيكتوريا نحو 23.5 مليار متر مكعب سنويًاء وإن كانت المياه التي تصل إلى 
بحيرة كيوجا تقدر بنحو 22.5 مليار م3 فقط. ش 


بحيرة كيوجا: 


يتجه نيل فيكتوريا من بحيرة فيكتوريا حتى يصب في بحيرة كيوجا التي تقع 
داخل الأراضى الأوغندية وتبلغ مساحتها 6300 كم2,: ويبلغ متوسط الخرج 


السنوي من بحيرة كيوجا 21.5 مليار مكعب» حيث يفقد الباقي نتيجة البخر 
والنتح من أوراق النبات الطافيةء وتتجه هذه المياه عبر نيل فيكتوريا إلى 
بحيرة ألبرت. 


بحيرة ألبرت: 


تقع هذه البحيرة في كل من أوغندا وزائير ومساحتها 5300 كم2, وتخرج 
المياه من البحيرة إلى نيل ألبرت بكمية تبلغ 26.5 مليار متر مكعب سنويًا في 
المنوسطء وتمثل المياه الواردة من نيل فيكتوريا 21.5 مليار م3 ومن نهر 
السمليكي 4 مليارات م3: ومن الأمطار المتساقطة على البحيرةء ويمتد نيل 
ألبرت حتى حدود السودان عند نيمولي حيث تقدر كمية المياه ب 25.8 مليار 
م3: ويستمر النهر بعد ذلك داخل السودان تحت اسم بحر الجبل. 


بحر الجبل والنيل الأبيض: 


يتابع بحر الجبل مسيرته بعد بلدة نيمولي داخل الأراضي السودانيةء حيث 
تصب فيه مجموعة من الأنهار الصغيرة ليصل إجمالي الإيراد السنوي المتوسط 
عن بل وا قدو 20 مليار ندر فكعي مس وعد با مول يكل حر 
الجبل في منطقة السدودء حيث يفقد نحو 15 مليار م3 بحيث تقدر كمية المياه 
ال اح علي ملكال بعد انتهاء منطقة السدود نحو 15 مليار م2 سنويًا في 


المتوسط. 
(ج) حوض بحر الغزال: 


وتنتشر في هذا الحوض مجموعة من الأنهار الصغيرة التي تنبع من المناطق 
الجبلية قي السودان وجمهوررة زقريقيا الوسطىء وجملة الإيزاد الستوق اوت 
الأنهار يبلغ 15.1 مليار م3 في المتوسطء غير أن ما يصل منه للنيل لا يزيد على 
5 مليار م3 ويفقد الباقي ٠‏ مناطق المستنقعات, وتلتقي المياه الواردة من 
المفاطق الاسعوانية والواردة قن بحر ارال قرب ية مال لوال 


ميادو فوا قن الوك فة البعر ولوقت لرل ميرح لقره هه 
أسوان من هذين المصدرين نحو 13 مليار متر مكعب سنويًا. 


الفواقد المائية والمشروعات المقترحة للتغلب عليها: 


تمت دراسات مختلفة عن المشروعات التي يمكن تنفيذها لضبط وتنظيم 
مجرى النيلء والملاحظة الأساسية التي يمكن استخلاصها بصفة مبدئية من 
النتائج التي توصلت لها تلك الدراسات أن التنظيم والضبط الأمثل لمياه النيل 
يجب أن يتم على أساس أن النيل وحدة هيدروليكية واحدة مما يستلزم 
ضرورة التعاون بين دول حوض النيل لإقامة كل المشروعات المختلفة لضمان 
الاستخدام الكامل وتجنب أي ضياع قائم لمياه النيل. 


ويمكن تقسيم الدراسات التي تمت حول هذا الموضوع إلى قسمين: 
أولهما : دراسات مشروعات السيطرة والتحكم في مجرى النهر كله. 


وثانيهما : دراسات بعض المشروعات وخاصة مع السودان لاستعادة أكبر جزء 
ممكن من الفوائض. 


اما بالعبية روعاف السيظية العامة على مجو اهر قد وض يراد 
فا5 الأشقال العاهة المضرية عام 1920 خطة المحم وتنظيم هجي النيل 
في شكل تقرير عرف باسم مشروعات ضبط مياه النيلء وأعد التقرير عدد من 
الخبراء البريظائيين. وثمكات أهم الفشروهات المقترحة في يتاع سيلسلة هن 
الخزانات في منطقة البحيرات الاستوائية (فيكعوريا كيوجا ألبرت إدواردا 
تستخدم کی شبط مياه النيل وضمان مخزون دائم من المياه بالتحكم في 
كمية الميك الخارجة مها ش 


بالإضافة إلى بناء سد على بحيرة تانا يعمل على توفير خزان لتخزين المياه 
طوال العام لاستخدامها في أغراض الري في مصر والسودان: كما يوفر 


احتياطيًا إضافيًا من المياه يساعد على الوقاية من أخطار الفيضان في كل من 
الدولتين» ويزيد بناء السد من نصيب كل من مصر والسودان بنحو ملياري متر 
مكعب سنوبًاء وقدر أنه بعد استكمال كل هذه المشروعات فإن الإيراد السنوى 


للثيل سيزيد بنحو %80. 


وقد شكلت لجنة دولية بعد ذلك لبحث انتقادات مصر لتقديرات هؤلاء الخبراء 
لاحتياجات مصر في المستقبل من مياه النيل» وكونت لجنة مشروعات النيلء 
وتبنت تلك اللجنة بالإجماع المشروعات المشار إليها والتي وردت في تقرير 
وزارة الأشغال. 


كما تمت بعض الدراسات في إطار الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل 
لبعض المشروحات المشعرقة مع دول حوض الفيل واتبقت تلك الدراسات آنه 
يمكن توفير نحو 18 مليار متر مكعب من المياه سنويًا مقدرة عند أسوان, 
تقسم مناصفة بين مصر والسودانء وتتمثل كالآتي: 


- 7 مليارات متر مكعب من المياه الضائعة فى منطقة السدود.ء وسيتم 
الحصول على هذه المياه بعد تنفيذ مشروع قناة جونجلى بمرحلتيها: «الأولى 
والثانية» وزيادة كفاءة بحر الجبل والتخزين في البحيرات الاستوائيةء وقد بدأ 
فعلًا تنفيذ المرحلة الأولى من قناة جونجلىء والتى لا تعتمد على التخزين فى 
البحيرات الاستوائية. وسوف تحقق هذه المرحلة فائدة مائية قدرها 4.6 مليار 
وكان من المقرر أن تنتهى هذه المرحلة عام 1985م. 

- 7 مليارات متر مكعب من المياه الضائعة فى حوض بحر الغزال» ويستدعى 
السودان. 

- 4 مليارات متر مكعب من المياه الضائعة فى مستنقعات مشارء ويستدعى 
ذلك إنشاء قنوات جديدة بالمنطقة داخل حدود السودان. 


ومن الملاحظ أن إتمام هذه المشروعات يتطلب وجود علاقات جيدة مع الدول 


مشروع قناة جونجلي: 


طرحت فكرة المشروع للمناقشة للمرة الأول على يد ويليم جارستين عام 
4م الذى أشار إلى ضرورة إعادة الفواقد فى منطقة السدودء ونتيجة لذلك 
تمت دراسة المنطقة لسنوات عديدة فى مصلحة المياه المصرية. وقدمت ثلاثة 
اقتراحات لكيفية استعادة الفواقد. أجيز منها مشروع شق قناة جونجلي والذي 
قدمه مستر بوتشر وذلك على يد لجنة وزارة الأشغال المصرية. غير أن 
المشروع لم يدخل حيز التنفيذ إلا فى السبعينيات من هذا القرن» ويهدف 
المشروع إلى تغيير مجرى النهر لتفادى المستنقعات فى منطقة السدود 
ويتضمن مرحلتين: 


الأولى : وتقتضي حفر قناة يبلغ طولها 370كم» وتبدأ من بلدة جونجلي على 
البر الشرقي لنهر الاثم» وتتجه شمالا تتصب في نهر السوباط بالقرب من ملكالء 
تمل هده القناة (كبرى) أو قنطزة لتقل مياه بحر الجبل وبحر الزراف إلى النهر 
كاملة دون فقد أي 5 منها في منطقة المستنقعات» وتتضمن هذه المرحلة 
بالإضافة إلى عمليات الحفر وإنشاء بعض القناطر والمعابر القيام بعمليات 
تنمية للمنطقة من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية. 


الثانية : وتعتمد على مشروعات التخزين والتحكم في المياهء والتي من المقرر 
تنفيذها في منطقة البحيرات الاستوائيةء وتبدأ هذه المرحلة بعمل اتصالات 
دول شن إقريقيا الاتفاق على سود ادن ومن الأسياب الانياضية اى 
دقعت السودان للاشعراك قى تمويل المشروع بالرغم من عدم احفياجه إلى 
مياه إضافية حيث يستخدم 13.5 مليار متر مكعب من حصنه الحالية» وهي 
5 مليار متر مكعب هي أهمية مشروع جونجلي في دعم أعمال تنمية 
جنوب السودان» وربط ملكال بطريق بري مائي يكون أساسًا لشبكة من 


المواصلات داخل الجنوب نفسه. بالإضافة إلى الرغبة فى تأكيد استراتيجية 
السودان في استغلال الفاقد من المياه في منطقة المستنقعات في جنوب 


الأمن المائي لمصر: 


«لا يستطيع أحد التشكيك في أن مياه النيل بالنسبة لمصر ليس فقط ضرورة 
من ضرورات الأمن القومي المصريء یل هي فوق ذلك (مسألة حياة أو موت)». 


مهد الحضارة العظيم يجف: 


ويخطىئ من يظطن أننا فى دائرتنا الإفريقية دون مشاكل أو عقباتء. ويكفى 
للقدليل على ذلك أن مصر مهددة بالموت جوعًا وظماً إذا ما نفذت إثيوبيا 
مشاريعها على بحيرة تانا التي يخرج منها النيل الأزرق الذي يُعد أهم روافد 
النيل على الإطلاق. 


نشره مراسل جريدة التايمز البريطانية في القاهرة تحت عنوان «مهد الحضارة 
العظيم يجف»(3). 


وما أثاورذود :قهل رة وال مص وخارجها حبك اوت الضحف 
المصرية والعربية والعالمية هذا الموضوعء وقد زاد من اشتعال تلك الضجة 
استمرار حالة الجفاف والتصحر التي عانت منها القارة الإفريقية بصفة عامة, 
بالإضافة إلى انخفاض المخزون المائي أهنام يخيرة قاضو وكاقت الكؤاقز 
الرسمية تشعر بخطورة الموقف من قبلء فقد أشار الدكتور بطرس غالي في 
صحيفة الهيرالد تريبيون(4) بقوله: «إن دول حوض النيل فيما عدا مصر تعتمد 
في احتياجاتها الزراعية على مياه الأمطار بنسبة تصل إلى %90 تقريبًاء وعندما 
تتحول هذه الدول إلى الري بالوسائل الحديثة سوف يتناقص نصيب مصر من 
إيراد النهر ودون تصور سياسي لحل هذه المشكلة سوف تصبح بنجلادش 


أخرى يضر بها الجفاف والجوع». 


ومعنى هذا أن مصر التي لا تعتمد على الأمطار في الزراعةء وكذلك يقل 
اعتمادها على المياه الجوفية إلى حد كبير سوف تتأثر إذا ما حاولت دول 
حوض النيل أن تزيد حصتها من مياهه بإنشاء المشاريع التي حتمًا ستضر 
بمصرء ويطالب د. غالي بأهمية وجود تصور سياسي لحل هذه المشكلةء وفي 
هذه المسائل لا بد أن تكون الحلول بالأساس «سياسة توفيقية» بحيث تحقة 
المصالح الوطنية لكافة دول حوض النيلء وهذا يستلزم التشاور فيما بينها قبل 
تنفيذ أية مشاريع على منابع النيل وفقًا لقواعد القانون الدولى. والدول المؤهلة 
أكثر من غيرها من دول الحوض لتنفيذ مشروعات لاستغلال مياه النيل هي 
وبالتالي تنبع أهمية إثيوبيا للأمن المائي المصري في ضوء أنها تتحكم في 
85% مما يصلنا من مياهء هذا بالإضافة إلى أن لإثيوبيا وضعية جغرافية 
وسياسية تميزها عن بقية دول الحوضء وذلك لعدة أسباب: 


1- إنها منبع النيل الأزرق أهم روافد النيل على الإطلاق. 

2- إن إثيوبيا تختلف من الناحية الثقافية عن بقية دول حوض النيل» حيث 
تسيطر فيها الثقافة الإيطالية إلى جانب الإنجليزية؛ كما أن الديانة المسيحية 
الأرثوذكسية هي السائدة في إثيوبيا بخلاف الكاثوليكية التي تسود دول شرق 
الحوض «تنزانياء أوغنداء كينيا» ودول غرب الحوض «زائير, روانداء بوروندي». 
3- من ناحية أخرىء فإن لإثيوبيا إقليمًا شاسكًاء كما أن جغرافية وتكوينات 
تضاريسها بالنظر لجغرافية حوض النيل ككل تجعل لها نوعًا من التميز عن بقية 
بول ا اا 


4- إن إثيوبيا بعد 4م ووصول التيار الماركسى بقيادة «منجستو هيلا 
ماريام» للحكم تدرك أهمية مشروعات التنمية» وخاصة فى المجالات الزراعية؛ 


كما أن الثورة تحاول الدفاع عن منجزاتها ضد النظم الأخرىء وبالتالى فهى 
تتخذ مواقف سياسية مميزة داخل إطار حوض النيل. 


وبالنظر لهذه الاعتبارات ووفقًا للتصور السياسي لحل مشكلة الأمن المائي 
المصري عندما أنشئت منظمة «الأندوجو» سنة 1973م - والتي تعني باللغة 
السواحلية الإخاء - فإن إثيوبيا ومعها كينيا قد رفضتا الانضمام لهذه المنطقة 
حتى بعد أن دعا المؤتمر الرابع للأندوجو الذي عقد في عاصمة زائير في 19 
مايو 1987م دول حوض النيل التي لم تنضم إلى الأندوجو تضم ثماني دول 
هي: مصرء السودانء تنزانياء أوغنداء زائيرء روانداء بورونديء إفريقيا الوسطى, 
والأخيرة ليس من دول حوض النيل. 

ويلاحظ أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى لتغذية الخلاف بين دول حوض 
النيل لتشغل مصر عن مسألة الشرق الأوسط والصراع العربي الصهيونيء 
والدليل على ذلك أن تقريرًا صدر في عام 1984م عن معهد الدراسات 
الاستراتيجية في واشنطن يتحدث عن الأوضاع المائية في الشرق الأوسطء 
يقول التقرير: «إثه مع عام 2000م سوف يصبح الصراع في الشرق الأوسط 
صراعًا مائيًا!». ش 


أما عن دول حوض النيل فيقول التقرير: إن تلك الدول سوف تعاني نقصًا 
خطيرًا في إيراد النهرء ويتفاقم هذا الخطر مع نهاية القرن الحالي بسبب 
ظروف الجفاف في المنابع «الإثيوبية» للنهرء وأيضًا بسبب الزيادة الهائلة في 
عدد السكان. 1 1 


ويصل التقرير في نهاية حديثه عن الأزمة المائية في دول حوض النيل إلى 
استنتاج مؤداه: أن الأمن المائي سيمثل خطرًا محتملًا يهدد الأمن الإقليمي 
لدول حوض النيل» حيث إن ضغوط الجفاف والمجاعة ستدفع تلك انول 
للدخول في مواجهات عسكرية مع بعضها مما سينتقص بلا شك من الأمن 
الإقليمي لمجموعة دول حوض النيل التسع. 


ونلاحظ أن التقرير يشير إلى جفاف المنابع الإثيوبية فقطء مما يستدل منه 
على أن الدولة التي ستتضرر من هذا الجفاف هي مصرء لأنها ستحصل على 
جزء كبير من المياه التي تصلها من المنابع الإثيوبيةء وبالتالي تبرز أهمية 
إثيوبيا بالنسبة للأمن المائي لمصرء وعلى الرغم من العلاقات الجيدة بين مصر 
وإثيوبيا والزيارات المتكررة بين مبارك ومنجستوء فإن تنظيم مياه النيل يُعد 
من المسائل المعلّقة بين البلدين والتي لم يتم الاتفاق بشأنها. 


والواقع أن مشكلة المياه فى مصر مشكلة استراتيجيةء وليست مرتبطة 
بالارتفاع سنة والانخفاض سنة أخرىء ولا يجب بالتالى ربط مشكلة المياه 
بفترات الجفاف. 


ولنتبين ذلك يجدر بنا استعراض عدد من النقاط الجوهرية التي تعتبر لازمة 
لتحليل الموقف: 


1- إن كل سكان مصر لا يتمتعون حاليًا بمياه الشرب, والمياه اللازمة 
للاستخدامات الأخرى وفق المستويات المطلوبة في هذا الشأن. 


2- مع التقدم الصناعي المرتقب تمهيدًا للوصول إلى المستوى المطلوب لا بد من 
زيادة فى حجم المياه المخصصة حاليًا للصناعة. 


3- أزمة الغذاء على المستوى القومي والعالمي تحتم سرعة التوسع الزراعي 
أفقيًا ورأسيًا لتحقيق الأمن الغذائيء والمشكلة سوف تكون دائمًا تدبير الموارد 
المائية اللازمةء ولكي نحقق اكتفاءً ذاتيًا في الغذاء ونحقق أيضًا تقدمًا صناعيًا 
بالمعدلات المطلوبة, ولكي يحصل المواطنون على احتياجاتهم من مياه الشرب 
والاستخدامات الأخرى في إطار الأسس المثلى لاستخدامات المياه لا بد من 
توفير نحو 1300 متر مكعب سنويًا من المياه لكل فرد على أرض مصر. 


يعنى أنه إذا كان عدد السكان حاليًا 50 مليون نسمةء فإنهم يحتاجون لنحو 65 


مليار متر مكعب من المياه لتحقيق الاكتفاء الذاتى فى مختلف المجالات» وفى 


عام 0م سيصل عدد السكان لنحو 70 مليون نسمة علق الأقل سيحتاجون 


والمياه العذبة فى مصر لها مصدران: 

الأول : المياه التى تنبع أو توجد داخل الأراضى المصرية. 

الثانى : المياه الدولية التى تأتى إلينا من مسافات بعيدة وتشاركنا فيها عدة 
دول إفريقية. 

ومن المصدر الأول الذى يشوكز فى المطر المحدود ومياه السيول والمياه 
الجوفية العميقة بالصحاري وسيناء فإن نصيب الفرد حاليًا لا يتجاوز 90 مترًا 
مكعبًا سنويًا تنخفض عام 2000م وفق الزيادة السكانية إلى نحو 65 مترًا 


أما المصدر الثاني الأساسي وهو النيلء فإن حصتنا الحالية منه تبلغ 55.5 مليار 
متر مكعب سنويًاء ولیس من المتوقع زيادتها حتى عام 2000م» ومن هنا فإن 
نصيب الفرد منها حاليًا يبلغ نحو 1110 أمتار مكعبة تنخفض إلى نحو 800 متر 
مكعب للفرد عام 2000م» وهذا الرقم الأخير يعني عجرًا يقدر بنحو 31 مليار 
متر مكعب عام 2000 عن الاحتياجات المثلى. أما إذا ظل أسلوب الاستخدام 
الحالي سائدًا وهو يتسم بالإسرافء فإن الموقف سيكون غاية في التعقيد. 


الحل الوحيد هو اللجوء للتكنولوجيا المتقدمة في مجال إعذاب المياه 
واستخدام المياه غير التقليدية, أي مياه الصرف الشناضن بعد معالجتها. 
واستخدام المياه الجوفية العميقة غير المتجددة مع تطوير وسال الرفع لكي 
تكون ملائمة اقتصاديًا. 1 


كما ستنشأ الحاجة لا محالة لطرق أبواب الهندسة الوراثية من الآن لاستزراع 
سلالات جديدة من المحاصيل تستهلك مياهًا أقل أو تنمو على مياه ذات نوعية 
أرداً. 


ويإيجاز نقول : إن المستقبل بالنسبة لاستخدامات المياه في مصر والعالم 
العربي كله رهن بتطوير تكنولوجيا الاستخدام» سواء في الزراعة» أو الشربء أو 
الاس والسياسات التى تنتهجها الحكومة بصدد المشكلة المائية ترقى إلى 
خطر الأزمة على الأقل ل عام 2000م» أما بالنسبة لما بعد عام 2000م فلابد 
من وضع سياسات جديدة شاملة تأخذ فى اعتبارها المتغيرات المائية على 
الصعيد العالمي والإقليمي والمحلي. 

فالمنطقة بأسرها تتميز بمحدودية مواردها المائيةء فيما عدا تركيا؛ لأن إثيوبيا 
برغم أنها تعتبر خزانًا مائيًا فإن بها مناطق جفاف هي نفسها. 

أما تركيا فقد أقامت وصممت عدة سدود على نهري الفرات ودجلة. ووجهة 
النظر التي أعلنها مسئولون أتراك رسميًا تتلخص في أن المياه يجب أن تكون 
سلعة اقتصادية كأية سلعة اقتصادية أخرى. وهناك بهذا الصدد رأيان في تركياء 
الرأي الأول : هو أنه لا يجب السماح لسلاحي الماء والبترول أن يتقاتلا. 


والرأي الثاني يقول : إن البعض يفضلون مياهًا بيريةء المعدنية على مياهنا 
الغذاء لعالمنا العربىء وتسعى للعب هذا الدور. 


موف مركا لا رمتس على ق ومو ودا ن ار له ااه 
المباشرة وغير المباشرة علينا. لأن تركيا دولة منبع. وإقرارها لسياسة مائية 
جديدة سيؤثر على كل دول المنطقة. وستحاول دول المنبع الأخرى أن تحذو 
حذوها لا سيما وأن البعض يطالب أن يكون الماء مقابل البترول. 


ويرتبط بذلك أيضًا الوضع المائي بين إسرائيل من ناحيةء وبين الأردن وسوريا 
ولبنان من ناحية أخرى. فالجميع يعانون أزمات مائيةء وإسرائيل إذا لم توفر 
0 مليون متر مكعب من المياه سنويًا قبل عام 2000م فإنها لن تستطيع أن 
تحقق المستوى الحالي من التنمية رغم استخدامها كل التقنيات العلمية. فهي 


في أزمة مائية إضافيةء مثلما هو الحال في غزوها للجنوب اللبناني سعيًا وراء 
الوصول إلى مياه نهر الليطاني. وستنعكس حاجة إسرائيل للمزيد من المياه 
علينا بصورة مباشرة أو غير مباشرة. 


إن القوى العظمى العالمية بدأت في التعرف على المناطق الحساسة بالنسبة 
للمياه» وعلى سبيل المثال بدأ تشكيل مجموعات عمل في أمريكا لدراسة المياه 
في الشرق الأوسط وهناك توجه من بعض الأطراف لرسم تسوية المشكلات 
القائمة من خلال فرض حل مائي في المنطقة. ويجب أن ننتبه إلى أي حل 
يقوم على أخذ ماء منا يجب أن نقاومه ونرفضه. لأننا بحاجة إلى كل قطرة 
ماء. 


ومن المتوقع أن تبدأ المشكلات في الظهور بجدية بعد عام 2000م لأن الخطة 
التركية باستصلاح منطقة الأناضول ستنتهي مراحلها عام 2005م وسيبداً 
الاستخدام الفعلي للمياه في هذا المشروع الضخم ابتداءٌ من عام 2000م 
وستكون تركيا في هذا الوقت نفسه قد انتهت من إقامة السدود التي صممتها 
على نهر دجلة كذلك. وسينعكس ذلك على العراق بالضرورة وكذلك الحال 
بالنسبة لإسرائيلء وخصوصًا إذا ما استمرت في جلب المزيد من المهاجرين 
انوا اهو كه سدوا على فهر الأداضن. وكا افو ذهب إلى وا 
إثيوبيا. وليس جزءًا من شبكة حوض النيل. وبالتالي فإن السدود التي ستقام 
على هذا النهر ليس لها أثر سلبي على مصر. 

كما أن بحيرة تانا ليست موردًا رئيسيًا لإمداد النيل بالماءء فالنيل الأزرق الذي 
يبدأ من بحيرة تانا يبلغ إيراده السنوي 2 مليار متر مكعب تزوده بحيرة تانا 
بفياه لا كزيد على 3 هليازات تعر مكعب: والمشزوع الذى يقامح على يخيزة ثانا 
لا يستهدف حجم المياه وإنما هو بغرض توليد الكهرباء؛ بل إن مصر كانت هي 
التي اقترحت على الإثيوبيين إقامة هذا السد قبل إقامة السد العالي. a‏ 
58 ضد التنمية في أي مكان؛ وإنما تسعى فقط إلى إقرار الحقوق العادلةء 


وإقرار مبدأ التشاور عند إقامة أي مشروعات جديدة على امتداد مجرى النهر 


الدولي دون المساس بحقوق الآخرين. 


ومن المتوقع احتدام المنازعات بين بعض الدول في المستقبل كما يتوقع أن 
موارد المياهء وبالذات المناطق الحساسة التي تتمتع بوفرة مائية. 


الفقر المائى خطر التسعينيات 


الفجوة المائية أو الأزمة المائية كانت الموضوع الرئيسي لحوار هام وخطير 
شارك فيه خبراء ممارسون وأكاديميون في كل المجالات» وفي ندوة عقدتها 
كلية الزراعة جامعة القاهرة في مطلع عام 1990 واستمرت يومين. تحت 
عنوان «أزمة مياه النيل وتحديات التسعينيات». 


- قالوا : «إن المواطن المصرى سوف ينخفض متوسط نصيبه من الماء إلى 
0 مترًا مكعبًا عام 2000م,: أى إنه سيعيش تحت خطر الفقر المائى «ألف متر 
مكعب» وإننا سنعانى من فجوة مائية» ستؤثر على الزراعةء والطاقةء والصناعة, 
فجوة تهدد بحق آمالنا فى التنمية. 

- قالوا أيضًا: 


«إننا نعيش حاليًا أزمة مائيةء ولكننا مقبلون على أزمات أخرى أشد وأعنف لذا 
ينبغي أن ندق ناقوس الخطر. وأن نحزم أمرنا لنواجه المشكلة التي تهدد 
حياتنا ووجودنا على هذه الأرض». 

بحوث ومناقشات الندوة تناولت أزمة مياه النيل فى إطار أزمة المياه التى 
ستواجه منطقة الشرق الأوسط والأمة العربية بالتحديد. 


أشارت معظم البحوث إلى أن الصراع في القرن القادم سوف يكون حول نقطة 
الماءء وأن إسرائيل ستلعب دورًا هامًا ضد حقوق العرب فى المياه وخاصة 
مصر وأن المياه ستكون المحور الجديد الذي يستمر حوله الصراع العربي 


الإسرائيلي. 


كما نبهت مناقشات الندوة إلى خطورة الاتجاه الذي تتزعمه تركيا لتحويل 
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. وإذا تتبعنا الأزمة فسنجد أنه: 


في عام 1927م كانت حصة مصر من مياه النيل 48 مليار م3 وكان نصيب 
الفرد 9.3 م3 فى اليوم من المياه» أى حوالى 3600م3 سنويًا. 


وفي الوقت الحاضر بغرض سحب حصتنا المقررة من مياه النيل لن يزيد 
نصيب الفرد على 2.75 في اليوم» أي حوالي ألف متر مكعب سنويًاء بينما 
سيصل إلى 2م3/ يوم فقط في عام 2000م, أي حوالي 0 مترًا مكعبًا سنوبًاء 
هذا مع افتراض أننا سنحصل على نصيبنا من المياه كاملًا. أي أن المواطن 
المصري سيعيش في ظل هذا الفقر المائي وهو ألف متر مكعب سنويًا. 

وعن حقوق مصر في مياه النيل » قال م . نجيب فهمي : «من المتعارف عليه 
دوليًا أن هناك حقوقًا تاريخية ومكتسبة بالنسبة للمياه» وأنه لا يجوز التعرض 
لهاء وعندما كانت بريطانيا تحتل الجزء الأكبر من حوض النهرء وقعت مع 
إثيوبيا عام 1902م على معاهدة تنص على أنه لا يسمح بإنشاء أي أعمال على 
النيل الأزرق» إلا بعد الرجوع إلى الحكومتين البريطانية والسودائية. 

وإن كانت الحكومات المتعاقبة لإثيوبيا لم تقبل هذه المعاهدةء فإن هذا المبدأ 
قد أخذ به» وفي عام 1915م عقدت بريطانيا معاهدة أخرى تعهدت فيها 
الكونغو وأوغندا السو بعدم اتخاذ أي إجراء من شأنه الحد من تصرفات 
سميلكي وإيسانجوء أو خفض مناسيب بحيرة ألبرت. 


وفي عام 1929م تم عقد اتفاقية بين مصر والسودان» اعترفت مصر فيها بحق 
الما قي المياه الكافية لنموه ما دامت كافة حقوق مصر التاريخية من مياه 
النيل و 

وعند بناء السد العالي عقدت مصر اتفاقية عام 1959م مع السودان على أساس 
أن السد العالي سيقوم بتخزين 32 مليار متر مكعب» ستحصل مصر على 7.5 
مليار م3 وعلى الرغم من أن هذه الاتفاقية ما زال معترفًا بها من الجانبين» فإن 
هناك اعتراضًا عليها من قبل بعض السياسيين السودانيين» وفي السودان هناك 
نقص كبير في العناصر الضرورية لتقرير سياسة مائية يعتمد عليهاء فلا توجد 
أرقام دقيقة عن المساحات الحقيقية للأراضي المنزرعة أو تقدير كميات المياه 


أما عن إثيوبيا فإن مصر والسودان تعتمدان عليها بدرجة عظمى في مدها 
بالمياهء وأكبر الفروع في ذلك هو النيل الأزرق» وقد أجرى مكتب استطلاع 
الأراضي الأمريكية دراسة عام 1964م لاستصلاح أراضي إثيوبيا المتاخمة 
لحدود اوا وتقترح الدراسة إنشاء 26 سدًا وخزانًا لتوفير مياه الري لهاء 
وبالتالي خفض تصرف النيل الأزرق بنحو 5.4 مليار متر مكعب» وهذا يعتبر 
كارثة لمصر والسودان. ومن المعروف أن هذه الدراسة أجراها الأمريكان أثناء 
إنشاء مصر للسد العاليء حينما كانت العلاقات بين مصر وأمريكا سيئة: وقد 
نكت وها مغروغا وائحةا فيا افو كير قصف مليار مق يكمويل مى الك 
الدوليء وليس من المقبول الاستهانة بهذه الكميةء فمعظم النار من مستصفر 
الشرر. 

وقد أعلنت إثيوبيا في سنة 1981م في مؤتمر الأمم المتحدة للدول النامية أن 
في نيتها إقامة 40 مشروعًا للريء يقع معظمها على حوض النيل الأزرق» ونهر 
السوباطء وأنها تحتفظ بحقها الكامل في تنفيذ مشروعاتها مستقلة. 


وعن بحيرة « تانا » يقول م . نجيب فهمي : «إن النيل الأزرق يبدأ عند 
مخرجهاء 


ولكنها ليست مصدر مياهه كما يعتقد البعض» فالبحيرة لا تمد النهر إلا بنصف 
مليار متر مكعب وقت الحاجةء ولكن أهمية البحيرة تأتي في إمكانية إقامة سد 
على فخرجها لتخزين حسيلتها وقت عدم الحاجة وإطلاقها وقت الحاجة 
وهذا من الأمور المفيدة لمصر والسودان وتعميق وتوسيع مخرج البحيرة يمكّن 
السد العالي من أداء وظيفته. 


وكان من المفروض أن تتقدم مصر بمشروع إنشاء هذا السد إلى إثيوبيا وأن 


کال کک ی معطو سوك كوي في جام إلى قلامارا رمس لقعي ريا 
فى عام 2000م بينما حصتها المقررة فى أحسن الظروف هو 55.5 مليار م3 
وليس لنا مورد آخر غير النهر». 


ثوابت تتغير: 


د. عبدالهادي راضي مدير معهد بحوث الريء قدم رؤية مستقبلية للسياسة 
المائية المضردة فيها بعد عام 2000م: ويرى أن هذه السياسة تحكمها ثوابت 
من المحتمل أن تتغير في المستقبلء أهمها أن مياه النيل هي حياة مصرء وأن 
لها حقوقًا تاريخية وطبيعية فيهاء وأن التعاون مع دول حوض النيل أمر واجب 
وأساسيء وأن حصة مصر من النيل 55.5 مليار متر مكعب حق أصيلء وأن 
العحزين القرني من أهم الثوابت» والسد العالي وبحيرة فيكتوريا حاليًا هما 
أداتا هذا زين وا الات معديو رات كثيرة تتمثل في التطور 
التكنولو جي الذي سيصبح قوة العصرء وبروز عمالقة جدد يتسيّدون العالم مما 
سيجعل حرب الغذاء طاحنة» وعلى كل أمة أن تنمي مواردها للسيطرة على 
غذائهاء وهنا يأتي الدور الخطير لتنمية وحسن اسان المياه. كذلك سوف 
تشهد التسعينيات متغيرات ضخمة في أوربا الشرقية تخل بموازين المنح 
والقروض مما سيلقي بعبء جديد على الدول النامية» ومصر من بينهاء وربما 
تكون واحدًا من المتغيرات أن تحاول دول المنابع وفي طليعتها تركيا فرض 


وجهة نظرها المختلفة في أن المياه سلعة كالبترول يمكن بيعها وشراؤهاء وأنها 
مثل المعادن ملك للدولةء والاتجاه إلى فرض سيطرة اقتصادية باستخدام 
سلاح المياه. 


كما ستشهد الحقبة القادمة سعي دول عديدة لنقل المياه من حوض النيل إليها 
علاوة على الموقف في جنوب السودان وانعكاساته» والانفجار السكاني لدى 
دول حوض النيل واحتياجاتها للمياهء والمميزات الاقتصادية التي يمكن أن 
تطالب بها دول المنابعء ومدى الرغبة والقدرة على التفاوض بشأنها والحد 
الأدنى الذي يمكن أن تقبل به وتطور فكرة إقامة محاور جانبية على أحواض 
الروافد مما يخلق مبداً خطيرًا يخل بكل التوازناتء وأخيرًا مدى القدرة على 
اعتبار المياه هدفًا قوميًا نؤمن به ونلتقي جميقًا حوله. 


ويضنيق,3. هبد الهادى زاضى أن هذه المتقيرات ابد أن تقايلها من جنانبنا 
اة ماقي مطح أن كاف عل ماعا العاقية. ولا يد اليه السياننة أن 
تنطلق من أهداف استراتيجية رئيسية أولها: أنه لا بديل عن التعاون مع دول 
حوضى اليل والصرورة تمصن الهم الدقيق لطاب فكد الول وكرفية تلب 
طباقا دون العساين بحقوقها التاريخية والطريدية. 


ثاني 1٣‏ : أهمية خلق موقف تفاوضي مؤسس عليه دعائم فنية وقانونية 
وتاريخية يتسم بالمرونة والمعقولية فيما يتعلق بطلبات هذه الدولة. وثالن: 
اعتبار نقطة الماء أغلى ثروة لا يمكن التفريط فيها تحت أي ظروف. 

كما أن هناك بعض الموارد المائية التي يمكن الاستفادة منها في المستقبلء 
ومنها مياه الأمطار في BA‏ الشمالي الغربي والدلتا باجعالي 1400 
دی کے ويا الرعائية هة جك واوا الجوفية 85 هق وفياة الضف 


الصحى حوالى 2.1 مليار م3 ومياه الصرف الزراعى ما بين 23 مليارات متر 
مكعب» والمياه الجوفية بالوادى والدلتا نحو 3 مليارات 36 


كما قدم أفكارًا للمستقبل من بينها العمل على إنشاء هيئة إفريقية لتنمية 


الموارد المائية مقرها مصرء أو تخطيط المشروعات التنموية وفق حجم المياه 
ونوعيتهاء وإعادة صياغة السياسة الزراعية بما يناسب الموارد المائية والارتقاء 
بمستوى تكنولوجيا الري والسعي لخلق ركيزة فقالة للردع الاستراتيجي على 
المستوى الفني في مجال المياه. 

ويجب أن نأخذ في الحسبان أن هناك حقائق يجب أن نتعامل معها على أنها 
بديهيات » أولها : أن نهر النيل يشكل %99 من مصادرنا من المياه العذبة وهذا 
يعني أن أمن مصر القومي يعتمد على هذا النهر. 

والحقيقة الثانية : أن كميات المياه التي تصل إلينا ثابتة إن لم تتعرض 
للانتقاصء وأنه في ظل التوسع البشري والاتجاه إلى التنمية الزراعية 
والصناعية ستكون هذه الكميات غير كافيةء وبالقطع ستواجه مصر عجرًا في 
السنوات القادمة وما لم تأخذ مصر كل هذه العوامل في الا ف قد 
نواجه مأزقًا لا نحسد عليه. 

الحقيقة الثالثة : أن مصر دولة مصب بالنسبة لنهر النيلء وتشارك ثماني دول 
أخرى في حوض النهرء وهذا يعني أن سياسة مصر تجاه النيل لا بد أن تتم 
بمخاطبة هذه الدول الثماني. 

وبعد تحديد هذه الحقائق لا بد من تحديد احتياجاتنا من المياه مستقبلًا حتى 
نعرف حجم المشكلة. ومعروف أن مصر ستكون بحاجة إلى 64.5 مليار م3 من 
المياه بافتراض ثبات المساحة المنزرعة عام 2000م أو إلى 79 مليار م3 إذا 
وضعنا في الاعتبار خطط التنمية. 


والدولة متنبهة بالفعل لهذا الخطرء ومن ثم تم تشكيل لجنة تتبع رئيس الوزراء 
مباشرة لمتابعة ذلك الموضوع. كما توجد لجنة أخرى دائمة في وزارة الخارجية 
لنفس الغرض. 


على أنه يجب ألا نعتمد كلية على السياسة الخارجية من أجل تأمين مواردنا 


المائيةء فالسياسة الخارجية ما هي إلا امتداد للسياسة الداخليةء وكلما ازداد 
اهتمام الرأي العام بقضية المياه اتکس ذلك على سياستناء وأن رد فعل الرأي 
العام حول بعض الشائعات التي ترددت حول نية بعض بلدان حوض نهر النيل 
إقامة سدود ومشاريع على منابع النيل تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على 
كميات المياه الواردة لنا رد الفعل هذا مفيد للغاية وعلى الدولة أن تعمل على 
تنمية الموارد المائية المتاحة في الآبار والمياه الجوفية. كذلك عدم إضاعة 
قطرة واحدة هباءء فليس من الحكمة ولا من المقبول أن نسعى إلى طلب 
كميات إضافية من المياه من أطراف هي ذاتها بحاجة إليهاء وقد وصل حجم 
الفاقد سنويًا في مصر إلى ثلث نصيبناء وهذا يضعف مركز المفاوض المصري 
أمام بلدان تعاني من ظاهرة الجفاف. 


ولا بد من تغيير نمط سلوكنا حتى يقف المفاوض المصرى بكل ثقة وثبات 
ليطالب بمزيد من المياه معبرًا عن حاجة حقيقية. 


والسياسة الخارجية SS‏ 
دول حوض النيل الثمانيء وهذا يعني أن القرار المصري لا يستطيع أن 

مع دولة دون باقي دول الحوض في موضوع المياه وهناك استحالة 0 
التوصل إلى اتفاقيات ثنائية دون أن يثير ذلك حفيظة الدول الأخرى. 


وهذا يلقي علينا عبئًا على السياسة الخارجية المصرية التي لا تستطيع أن 
تتعامل مع دولة على انفراد لتحل مشكلة المياه. 


ومن ثم يجب أن يكون الاتفاق جماعيًا وليس ثنائيًاء ولهذا يجب أن نستعرض 
علاقتنا مع كل دولة من الدول الثماني على حدة من حيث طبيعة تلك الدولة 
وحجم قطاع نهر النيل بها ومدى علاقتنا الثنائية معهاء وأخيرًا علاقاتها مع 
جاراتها من دول حوض النيل» فمصر قد تكون على علاقة ممتازة مع كل من 
أوغندا وكينيا كل على حدة؛ ولكن العلاقات بين هاتين الدولتين ليست على 
الفستوى نفسة. مما يزيد من صعوبة إمكانية التوافق بين الذول القلاث. 


وعن سياسة مصر الخارجية تجاه دول حوض النيل فيما يخص مياه النيلء 
الجبل تؤدي إلى توفير مياه النيل التي تضيع في المستنقعات والتي تقدر 
بحوالي 4 مليارات م3 سنويًا على أن يتم اقتسامها مناصفة بين البلدين» تضاف 
إلى مياه بحيرة ناصرء وقد بدأ تنفيذ المشروع في عام 1978م وكان مقدرًا له 
أن ينتهي في عام 1980م إلا أن ظروف الحرب الأهلية في جنوب السودان 
حالت دون ذلك مما يشكل خسارة اقتصادية جسيمة:. ولهذا فإن مصر تسعى 
جاهدة لوقف الحرب وإيجاد حل سلمى لمشكلة الجنوب. 


أما بالنسبة لإثيوبياء والتي يرد إلينا من خلالها %85 من مياه النيل» فإن ما 
يربطنا بها هي اتفاقية 1902م التي وقعت بين الحكومتين البريطانية باعتبارها 
مسئولة عن السودان والإثيوبية والتي تنص في مادتها الثالفة على التزام 
إثيوبيا بعدم القيام بأية أعمال على منابع نهر النيل» مما يؤدي إلى التأثير على 
كمية المياه المتدفقة في النهرء وعلى الرغم من ارتفاع أصوات تنادي بالتحلل 
من هذه الاتفاقية على أساس أنها إرث استعماري فإنها تعتبر سارية المفعول 
من وجهة نظر القانون الدوليء ولا يستطيع طرف أن يتحلل منهاء حيث تؤكد 
اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات بشأن التوارث الدولي على أن الاتفاقيات 
الخاصة بتحديد ورسم الخو الدولية او القاضة بالوضع الجغرافي 
والإقليمي تظل سارية» وتمثل التزامًا وقيدًا على الدول الوارثة لهاء ولا يمكن 
تعديلها أو إلغاؤها إلا بالاتفاق بين الدول الموقعة عليهاء كما أكد على ذلك 
ميثاق منظمة الوحدة الإفريقيةء وبالنسبة لكينيا فإنه مع الأسف لا يوجد حاليًا 
تعاون بين البلدين في مجال الانتفاع بمياه النيل سوى مشروعات الدراسات 
الهيدروبتولوجية لحوض البحيرات الاستوائيةء وكينيا وإثيوبيا رفضتا 
الانضمام إلى منطقة الأندوجو (مجموعة دول حوض النيل)» حيث تبدي كينيا 
العديد من الشكوك والمخاوف إزاء الانضمام إلى هذا التجمع خوفًا من أن تقوم 
بعض دول هذا التجمع بحماية مواردها المائية على حساب أطراف أخرىء هذا 
بالإضافة إلى وجود خلافات سياسية كبيرة بين كينيا والسودان إحدى الدول 


المؤسسة للأندوجوء وكذلك مع أوغنداء وتتحرك مصر في اتجاه ضم كينيا إلى 
هذا التجمع. 

كما أن تنزانيا أيضًا أبدت مخاوفها من الانضمام إلى تجمع الأندوجوء ونجحت 
الدبلوماسية المصرية في ضمها بصفة مراقب خاصة أن تنزانيا دولة ذات ثقل 
بين دول حوض نهر الیل حيث تتفل مياء اساسا لعده كبيز مها كما تاب 
دورًا سياسيًا في مواجهة النظام العنصري في بريتورياء وقد كانت زيارة رئيس 
تنزانيا لمصر في عام 1989م فرصة طيبة لدعم العلاقات بين البلدين. 


أما باقي الدول الأعضاء في منظمة الأندوجو فتربطها بمصر علاقات طيبة, 
وسعي ا المصرية إلى تدعيم التعاون بينها وبين هذه الدول ليس 
تحعيقًا امعزلحة آفاتية على حساب مهال القرعوب الأخرئء بل كا المتفعة 
المشتركة. 


والواقع أ عضير على أعتاب مرحلة جديدة تواجه فيها نقصًا فى مواردها 
المائية. وعلى الرغم من وجود اتفاقيات دولية تحول دون تصرف دول حوض 
النيل فى مصادر مياهه فإن بعض الأصوات قد ارتفعت فى هذه الدول تدعو 
إلى إعادة تقسيم مياه النيل فى ضوء زيادة احتياجاتها من المياه. وهذه الدول 
لديها مصادر أخرى للمياه. ولذلك فإن دور مصر الأساسي هو خلق وعي لدى 
دول حوض نهر النيل بأهمية الاهتمام بالتعاون المشترك من أجل تنمية مصادر 
الغيل: 


ويرى المهندس إبراهيم زكي قناوي وزير الري الأسبق » أن أشد ما يخيفه في 

أحاديث المسئولين أنها لا تخلو من أخطاء قاتلة , مثل”! : أن يقول أحدهم إن 
سد فينثا لم يحجب سوى نصف مليار م3 من المياه فقطء والمفروض أن 
نتشدد حتى على قطرة مياه واحدةء فمن يفرط في الجزء يفرط في الكل أن 
يقول أحدنا إن 23 مليار م3 من المياه تكفيناء والكلام في هذا المجال محسوب 
علينا. أن يقول محافظ سيناء إذا وصلت إلينا مياه النيل فسوف نزرع 4 


ملايين فدان» كل فرد يقول ما يشاءء وذلك يعني أن قضية مياه النيل لم تصبح 
بعد جزءًا من شاغلنا الجاد والأساسى. 


وقال المهندس إبراهيم قناوي : «لا بد من إقامة مشروعات الاستفادة من مياه 
نهر النيل مثل قناة جونجلي ومساعدة دول حوض نهر النيل في مشروعاتها 
لاستغلال مصادر المياه بها. والأنهار لها قوانين دولية تنظم التعامل بين الدول 
بشأنهاء وإذا حدث خلاف فهناك وساطة وتفاوض ومنظمة عالميةء ثم اللجوء 
إلى التحكيم. المهم أن تكون لدينا القدرة على مواجهة أقدارنا وأن نتحرك من 
الآن قبل أن تستحكم الأزمة. 

أما الدكتور إسماعيل صبري عبدالله وزير التخطيط الأسبق ورئيس منتدى 
العالم الثالث فإنه يرى أن مياه النيل هي جزء من علاقة التنمية بالبيئة 
والموارد الطبيعية. ومصر حالة فريدة من حيث إنها تعتمد على مصدر واحد 
للمياه وهو من خارج حدودهاء ولا تملك السيطرة عليه بالنسبة للموارد الأخرى 
من المياه مثل المياه الجوفية, فليس لدى أي سلطة مصرية منذ 60 سنة تقدير 
حقيقي للمخزون الجوفيء وهل هو قرني أم متجددء وهل هو قادم من النيل أم 
لا. 


وإذا تحدثنا عن محافظتنا على المياه فإننا نرى أن التلوث يكاد يقضي على 
النيل من صرف ومخلفات صناعية وغيرهاء أما بالنسبة لأستخدام الفياة 
فالفاقد في الاستخدام مذهلء لا بد أن نهتم بما بين أيدينا من المياه ونحن 


وقد تناولت الندوة مشكلة المياه بين تركيا وسوريا والعراق وإن كان التناول 
جاء هامشيًاء حيث إن الاهتمام محليًا ودوليًا بمشكلة المياه جاء بعد أن ظهرت 
بوادر الخلاف في المنطقة العربية والشرق الأوسط بين تركيا التي قامت 
بتحويل مجرى نهر الفرات لمدة شهر كامل من أجل تخزين المياه خلف سد 
أتاتورك الذي أنشى حدينًاء وهو ما تسبب في انقطاع المياه عن سوريا والعراق 


طيلة هذه المدةء وهذا يشكل سابقة خطيرة قد يلجأ إليها العديد من الدول 
الأخرى من دول المنابع» رغم ما قالته تركيا من أنها على استعداد لتعويض 
البلدين بزيادة منسوب المياه المتدفقة إليهاء فإن ذلك لم يمنع من شكوى وتذمر 
سوريا والعراق. 


ويرى المهندس عبدالخالق الشناوي أن أكبر خطر يتهدد مصر والعالم محاولة 
تركيا تحويل المياه إلى سلعةء وأن إسرائيل ستكون طرفًا أساسيًا في معركة 
المياه التي سيخوضها العديد من الدول العربية ومنها مصرء وقد أثار الحديث 
عن مشروعات إسرائيل على منابع نهر النيل في إثيوبيا عاصفة من المناقشات 
كان وزير الري عصام راضي طرقًا فيها عندما أعلن في بداية الندوة أنه لا 
صحة إطلاقًا لهذه المعلومات, وأن إثيوبيا لا تبني مشروعات على منابع نهر 
النيل. 


بينما أكد العديد من المشاركين فى الندوة صحة هذه المعلومات» ومن بينهم 
عبدالخالق الشناوى. 


ويرى المهندس عبدالهادي سماحة وزير الري الأسبقء أن أخطر ما يواجه مصر 
فى المستقبل هو ما تحاول أن تفعله تركيا من أن تجعل الماء سلعةء وهذا 
مرفوض تمامًاء فمصدر الحياة لا يمكن أن يصبح سلعةء وتوزيع المياه تحكمه 
حقوق تاريخية وحقوق مكتسبة. 

ولا بد أن نقاوم هذا الاتجاه بجدية وجسارة. 

الأمن المائى فى مواجهة الجفاف: 


يقول تقرير لمركز الدراسات الاستراتيجية الدولية في واشنطن: مع سنة 

0م سوف يصبح الصراع کي الشرق الأوسط صراعًا مائيّاء وسوف تتمادى 
إسرائيل في سرقتها للمياه العربية» وسوف تنفذ تركيا (مشروع الأناضول) الذي 
يضمن اد 18 سا هبدروليقية لواد ایرام هن جر الغرات: رجرب 


عليها حرمان سوريا والعراق من ثلثي إيراد هذا النهرء وتمد تركيا (خط أنابيب 
السلام) في أنابيب طولها 6600 كيلومتر طول نهر النيل تقريبًاء لتبيع مياه 
نهري سيجون وجيجون لسورياء والأردنء والعراقء والبحرينء والكويت» وقطرء 
والإمارات. ويستغرق تنفيذ المشروع 10 سنوات بتكلفة 21 مليار دولار. 


أما دول حوض النيل فيقول التقرير نعاني نقصًا خطيرًا في إيراد النهر ويتفاقم 
هذا النقص مع نهاية القرن الحالي بسبب ظروف الجفاف في المنابع الإثيوبية 
للنهر. وبسبب آخر لا يقل عنه أهمية هو النمو الهائل في عدد السكان. 


ويتساءل المشير محمد عبد الحليم أبو غزالة نائب رئيس الوزراء ووزير 
الدفاع 

والإنتاج الحربي(5) وهو يتحدث عن الاستراتيجية العسكرية المصرية: (ماذا 
لو 

تمكن من أمر إحدى دول حوض النيل جماعة حكم قررت عداء مصر وضرب 
مصالحها الاستراتيجية في مياه النيل ماذا نفعل؟ هل نموت عطشًا؟ أو ندافع 
عن المصالح العليا للوطن؟ 


.. وفي تصريح لوزير الدولة للشئون الخارجية(6) لصحيفة (الهيرالد تريبيون) 
قال د. بطرس غالي: (إن دول حوض النيلء فيما عدا مصرء تعتمد في 
احتياجاتها الزراعية على الأمطار بنسبة تصل إلى %90 وعندما تتحول هذه 
الدول إلى الري النهري بالوسائل الحديثة سوف يتناقص نصيب مصر من إيراد 
النهر ودون تصور سياسي لحل هذه المشكلة سوف تصبح مصر بنجلاديش 
أخرى» يضربها الجفاف والجوع.. وقال: (الحرب المقبلة في منطقتنا ستكون 
بسبب مياه النيل وليست لأسباب سياسية أخرى). 


الأمن المائي إذن في خطر ومخاطر تهدد الأمن القومي المصري مثلما يتهدد 
بعض دول النيل إلى التعرض لتصرفات النهر بمشروعات منفردة تفاقم نقص 
إيراد النيلء وتدفع دول النهر إلى نزعات وموجات دموية: ولا حل لتجنب 


EY‏ سل لاه ac Nt all PEN‏ حا lcs OF‏ هد اأعذامت العفعياء 


لكن كيف يمكن تحقيق المصلحة المشتركة لدول النيل التسع بينما العلاقات 
النيلية مثقلة باتفاقيات تاريخية لها أحكام تخص مصلحة دولتين فقط هما 


من هذه الاتفاقيات.. اتفاقية 7 مايو 1929م والتي تمت في صورة خطابين 
متبادلين بين رئيس الوزراء المصري محمد محمود باشا ومستر لويد المندوب 
السامي البريطاني a‏ «ألا تقام بغير اتفاق سابق مع الحكومة 
المصرية أعمال ري أو توليد قوىء ولا تتخذ إجراءات على النيل وفروعه» أو 
على البحيرات ال ينيع منها سواء فى السدوان أو فى البلاد الواقعة تحت 
الإدارة البريطانية 3 من شأنها إنقاص معان الما التي تضل ال مص أو 
تعديل تاريخ وصولها أو تخفيض منسوبها على أي وجه يلحق ضررًا بمصالح 
مصر» 


وبعدها: جاء اتفاق 31 مايو سنة 1949م الخاص بالتخزين في البحيرة في 
حدود 83315 او وآن نى البوايات محيت تسم لأقصى الحدود المطلوية 
للفحكق بالفزورصدهها تعض مسي البهيزة إلى اقات وتي حكومة 
اوعدا آلا تزداد سعة اتعزان بحية يمطلب مها ها يزيد على القدفق 
الطبيعي لمياه النهرء دون أن يجري مسبقًا تشاور بين حكومتينا طبقًا لتعهد 
حكومة صاحبة الجلالة في المملكة المتحدة بمقتضى المذكرات المتبادلة بشأن 
اتتام هياد تهر الفيل في هايو سنة 1929 


ثم جاء اتفاق 8 نوفمبر 1959م ليحدد الحقوق المكتسبة لكل من مصر 
والسودان» وقواعد توزيع عوائد المياه من مشروعات ضبط النهر على البلدين» 
ورغم أن الاتفاق ينص في الفقرة الثانية من الأحكام العامة على إمكان بحث 
مطالبة دول النيل الأخرى بنصيب من مياه النهرء والاتفاق على تلك المطالبة مع 
خصم القدر المطلوب من المياه من حصة كل من البلدين مناصفةء فإن كثيرًا 


من دول النيلء ومنها إثيوبيا ترى أن هذا الاتفاق يخص طرفيه فقط ولا 


ويرى د. عبد الملك عودة(7) أن السياسة المصرية تصورت أن الاتفاق المائي 
المصري السوداني هو القاعدة المحورية للتوجه المصري إلى دول النيلء 
تأسيشًا على أن الموقف المصري السوداني المشترك إنما يصنع مركز قوة 
تفاوضية تجاه الآخرين أو على الأقل يضمن استمرار الأمر الواقع والالتزام 
بعدم تنفيذ مشروعات انفرادية خارج التصور المصري السوداني المشترك. 


لكن ما حدث خلال ربع قرن مضىء جاء خلاف ذلك أن إرسال المقترحات 
والمشروعات المائية إلى باقي دول النيل لم ترتب عليه أية استجابة تنظيمية 
حتى اليوم» والسبب هو أن ترك مطالب دول النيل الأخرى في يد لجنة فنية 
من الخبراء والمهندسين: «المقصود: الهيئة المصرية السودانية الفنية الدائمة» 
هو أمر غير مقبول؛ لأنهم ليسوا صانعي القرار السياسيء بينما المسألة النيلية 
تتطلب إطارًا سياسيًًا على مستوى قيادات ورئاسات دول النيل. 


وعلى الجانب الآخر فقد انفردت بعض دول النيل بإقامة مشروعات مائية دون 
أدنى تنسيق أو تشاور مع الآخرين» أمثلة لذلك مشروع سد نهر كاجيرا: النبع 
الأول والأساسي لبحيرة فيكتورياء وللنيل كله لتضم تنزانياء وروانداء 
وبورونديء بينما توقف العمل تمامًا في مشروع قناة جونجلي؛ بسبب الاختلال 
الأمني في جنوب السودانء وتوقف مشروعات التنمية الزراعية والاقتصادية 
في المنطقةء وحل المجلس الفني الذي كان يتولى هذه المهمة وضآلة تمويل 
مشروعاته. 

وفي مظاهرات الخرطوم أثناء الانتفاضة الشعبية ضد حكم نميري طالبت 
يعلض هة مصوي عيلة اليل ب 9/5 وق فاق العام رين ور 
والسودان على ضرورة مراجعة بعض النقاط في العلاقات المصرية السودانية, 
ومن بينها موضوع مياه النيل. رغم أن السودان يستهلك فقط 14 مليار متر 


مكعب من جملة نصيبه طبقًا لاتفاق مياه النيل لسنة 1959م: وقدره 18.5 
مليارء أى أنه فى مقدور أشقاء الجنوب عمليًا تنفيذ مشروعات للتنمية الزراعية 
تستخدم ال 4.5 مليار الباقية قبل أى مطالبة بالمزيد. 


من كل ذلك فلا بد من التعجيل بإنشاء هيئة لدول حوض النيلء ولا بد أن يتم 
إنشاء تلك الهيئة في إطار سياسي رفيع يحقق الأمن المائي للجميعء وإذا كان 
المهندس عصام راضى وزير الأشغال يرى أنه لا يمكن فك اتفاقيات مياه النيل 
لما ترتب على مثل هذه الخطوة من أضرار محققة, وإخلال بحقوق مصر 
والسودان المكتسبة على مياه النهر إلا أن المطلوب ليس فكًا لتلك الاتفاقيات 
أو إلغاء لهاء إنما المطلوب: تعديلها وتوسيعها بما يحقق النفع المشترك لكل دول 


هذا هو المدخل الصحيح لتجنب مزالق النزاع والقتالء» وحتى لا نريق نقطة دم 
من أجل نقطة ماء في مواجهة ظروف الجفاف ونقص موارد النهر أعدت وزارة 
الري خطة باسم (السياسة المائية سنة 1980م)» ثم طورتها وعدلتها في سنوات 
تالية, وهذه الخطة هي الوثيقة الرسمية التي اعقصدتها لجية السياساك 
بمجلس الوزراء» والتي تحكم عمل وزارة الأشغال والموارد المائية. 


وقد قدرت الوثيقة موارد مصر المائية بمقدار 60.7 مليار متر مكعب منها 55.5 
مليار حصة مصر من مياه النيل» و2.9 مليار من المياه الجوفية و6.3 مليار من 
الصرف الصحي التي يعاد استخدامهاء كما قدرت الموارد المائية الإضافية حتى 
سنة 1990 بمقدار 11.7 مليار أخرى منها 2 مليار نصيب مصر من عائد قناة 
جونجليء والتي كان مقررًا إتمام تنفيذها سنة 1985 و2 مليار من الخزان 
الحافي 7.79 فاا من إعادة استخدام مياه الصرف. أما الموارد المائية 
الإضافية في المدى البعيد بعد تنفيذ مشروعات أعالي النيل فقد قدرتها الخطة 
بتقداز 7 مليازات معر مكعب. ومعها 5 مليازات الغرى توفر كعائد لمشروهات 
تحسين استخدام المياه وتطوير الري بإجمالي 84.4 مليار يتحقق منها سنة 
0 حوالي 72.4 مليار والباقي يعحقق تباعًا کا ی مشروعات أعالي النيل 


وترشيد استخدام المياه وقدرت وثيقة السياسة المائية المياه المستخدمة 
بمقدار 95.5 مليار متر مكعب منها 49.7 مليار للري و3.3 للشربء و2.5 مليار 
العا وه دليارات العامة والتواويات وتاه الكهرباء في فترة السدة 
الشعوية, وهي ما يطلق عليها الاحتياجات غير الاستهلاكية, وحددت تزايد 
جيلة الأ اماك المائية مستقبلًا كل 5 سنوات بحيث تصبح 61.6 مليار 
سنة 1990م» و63.2 مليار سنة 1995م و64.5 مليار سنة 2000م. 


وبدأت وزارة الأشغال والموارد المائية في تنفيذ المشروعات التي تحقق هذه 
السياسة لزيادة موارد النيل منها: حث الشركة المنفذة لمشروع قناة جونجلي 
على سرعة التنفيذ» حتى وصل حجم أعمال حفر القناة إلى %70 من الحجم 
الكليء ولزيادة استخدام المياه الجوفية نفذت مشروعين تجريبيين لاستخدام 
تلك المياه في الزراعة» حجم كل مشروع خمسة آلاف فدانء أحدهما بالمنيا 
والثاني بالمنوفيةء وذلك تمهيدًا لتعميم المشروعين على مستوى مصرء ولزيادة 
بجعم سات مياه الصرف وضعت خطة لاستخدام 2.45 مليار متر مكعب من 
مياه الصرف بعد خلطها بمياه ترعة السلام ومليار آخر بعد خلطه بمياه ترعة 
النوبارية. 


كان هذا هو إجمالي السياسة المائية ومشروعاتها سنة 1980م لكن التنفيذ 
اكتنفته العقبات. وهبت الرياح غير المواتية حيث توقف العمل في قناة 
جونجلي لظروف الأمن المضطرب في جنوب السودانء وبذلك نقصت العوارة 
المتوقعة ملياري متر مكعب» واستمرت محطة الصرف الصحي تلقي مياهها 
في المصارف دون أي معالجةء فاستحال إعادة استخدامهاء 1 المحطات 
محطة صرف «أبو حمص» ومحطة صرف مدينة دمنهور وتقلصت المساحة 
المقدر استزراعها على مياه ترعة السلام من 600 ألف فدان إلى 300 ألف فقط 
بعد أن تقرر العدول عن سياسة تجفيف جزء من بحيرة المنزلة. 


على الفحو الثالى: 


- الأولوية الأولى: مياه السدة الشتوية الضائعة: وتقدر ب 6 مليارات متر مكعب 
تتدفق إلى البحر سنويًا بغير استخدام وقد انتهت الدراسات المبدئية 


الأول: تخزين 1.5 مليار متر مكعب من تلك المياه في بحيرة البرلس» لري 
مساحة 50 ألف فدان يتم استصلاحها جنوب البحيرة بالإضافة إلى رى 163 
ألف فدان من الأراضى القديمة. 


الثاني: تخزين 0.8 مليار في بحيرة المنزلةء لتغذية ترعة السلام مع خلطها 
بمياه الصرف لري مساحة 300 ألف فدان غرب قناة السويس وشرقها 
وتستكمل الآن دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروعين» ووضعهما في صورة 
قابلة للتمويل» وسوف يبدأ التنفيذ بالتخزين في بحيرة البرلس أولَاه ثم بحيرة 
المنزلة بعد ذلك. ويتكلف مشروع التخزين في 


ويرى المسئولون والفنيون أن: 


التخزين في بحيرة المنزلة فكرة سليمة هندسيًاء وأنها طبقت بنجاح في هولندا 
Ss‏ ديعنو Es‏ من بعر EAN‏ محيافة إلى انع ل عاو و جا 
الفكرة كذلك في فرنسا وبنجلاديش وفكرة التخزين في بحيرتي البرلس 
والمنزلة بديل مؤقت للعائد من مشروع جونجلي. 


البحيرات القمالية هبر علي وان تقريغها من مجاه البهر العاائحة سوف 
يستغرق 5 سنوات على الأقل» وبعدها يضيع نصف المياه المخزونة بفعل البخر. 


ويؤكد أهالي مدينة البرلس أن غلق بوغاز البحيرة عن البحر ليتم تعذيب المياه 
سيؤدي إلى تدمير المدينة بفعل نوات البحرء وقد تمتد أمواج البحر حتى تغرق 
براري الحامولء وأن تعذيب مياه البحيرة سيؤدي إلى تخريب 5 ألف فدان 


من أجود الأراضى وتشريد 0 ألف أسرة من أسر الصيادين. 


وما زال مشروع تعذيب بحيرات الشمال محل خلاف بين وزارتي الأشغال 
والزراعة. 


- الأولوية الثانية: مياه الري المفقودة في مصر شبكة ري هائلة من رياحات 
النيل والترع والمساقي يبلغ مجموع أطوالها 30 ألف كيلومترء بينما لا تتعدى 
كفاءة تلك الشبكة الهائلة 050 أي أننا نفقد سنويًا نصف المياه المخصصة للريء 
أو حوالي 
5 مليار متر مكعب. 


ومشروع الخطة القومية لتطوير الري يستهدف رفع كفاءة شبكة الري بنسبة 
تصل إلى %65 وتبقى نسبة فقد %35. 


وقد تم التعاقد مع شركة: «رايت كوربوريشن» الأمريكية لتنفيذ نظام التحكم 
التليمتري في مياه الري باستخدام ذيول الشهب المحترفة التي تدخل الغلاف 
الجوي اا فل دم وهذا نظام يغني عي سكام لقان اا 
ويربط بين 255 محطة رصد موزعة على شبكة الري في مصر لتجميع بيانات 
لحظية عن مناسيب المياهء وكمياتهاء ونوعياتها ومعدل البخر والمطرء وتغذي 
هذه البيانات الحاسب الآلي في محطة أسوانء ونظيره في محطة القناطر 
الخيريةء لتتيح لمديري الري في 3 مديرية [ضناك القرار اعاس لانجزاع 
الموازنات اللازمة على قناطر التوزيع, وللتوسع في استعمال المياه الجوفية, 
بدأ حفر 170 بئرًا في اقا ال وا ا ما ا ی 
مشروع افكية قرعة التوبارية بعلبار مهو مكضب هن مرق اقفوم وا 
استخدامها في ري 150 ألف فدان جديدة. 


وفي مذكرة إلى رئيس الوزراء» طالب وزير الأشغال بأن تتعاون معه الأجهزة 
المعنية بالتنمية الزراعية في إزالة جميع الأعمال المخالفة للقانونء والمقامة 


وإدخال نظم الري المتطورة في أراضي الحدائق. وإنشاء جهاز متخصص 
للإرشاد المائيء وأن يراعى التنويع الزراعي عند إعداد التركيب المحصولي 
للأراضي وكذلك تكليف إدارة وصيانة شبكة الري الحقلية كما طالبت المذكرة 
بإنشاء الشركات المتخصصة لتصنيع معدات الري الحقليةء وكذلك معدات الرى 
بالرش والتنقيط وقطع غيارها بعد أن أصبح في مصر أكثر من 150 ألف فدان 
من الأراضي الجديدة تروى بطريقة الري الحديثة سوف يضاف إليها مليون 
فدان فى الخطة الخمسية الثالثة. معظمها يتبع أنظمة الرى بالرش والتنقيط. 


فدان خلال 0 سنة لترفع كفاءة الرى بنسبة تتراوح بين 10؟ و15؟ وتوفر ما 
بين 8,6 مليار متر مكعب من المياه الضائعة. 


- الأولوية الثالثة: المياه الجوفية ومعاملات الأمان: توصلت الحسابات الفنية 
إلى إمكان استغلال 2.7 مليار متر مكعب من المياه الجوفية, بالوادي والدلتا 
في حدود معاملات الأمان» تضاف إلى 2.2 مليار يتم استعاطها الآ وقد 
اق الخطة بعد تعديلها حفر 3 آلاف بئر في محافظات: القليوبية, 
والمنوفية» والشرقية» والبحيرةء والمنياء وسوهاج., باو وقنا بالإضافة إلى 
المشروعين التجريبيين اللذين يتم تنفيذهما الآن في محافظتي المنوفية 
وألا رتايت فيد بار الخطة 165 طليون جيه يعات مالي 2 ملياق ندر 
مكعب» ويتبقى من المتاح للسحب امن 7 مليارات مر مكدب منوا يمل 
استخدامها في مياه الشرب. 

وتتحدث الوثيقة المائية بعد ذلك عن مشروعات أعالي النيلء فتبرز أولًّا هذه 
الملاحظات: أن دول حوض النيل السبع ما عدا مصر والسودان ليس لها تصور 
واضح في شأن استخدام مياه النيل» ولكل من هذه الدول مطالب من مياه 


النهر وخطط قومية لاستخدامها سوف يؤثر بالقطع على حصننا المائية إذا ما 
تم تنفيذها. 


إن مشروعات أعالى النيل لن تتحقق على المدى البعيد إلا بالتعاون مع دول 
حوض النيل وهي ضرورية لتحقيق زيادة في إيراد النهرء تعوض النقص الذي 
قد يحدث عند استخدام هذه الدول لجزء من مياه النيل. 


... وتتوالى الملاحظات: أن اتفاقات تتم مع دول حوض النيل في أقرب وقت 
ممكن هي ضرورة ملحة وقد يساعد على ذلك إعطاء هذه الدول بعض الميزات 
الاقتصادية في صورة منح أو معونات فنية تمهد الطريق للوصول إلى 
مشروعات مائية مشتركة تحقق الفائدة لمصر ولهذه الدولء ويتطلب الأمر 
كذلك إعطاء دول حوض النيل أولوية في سياسة مصر الخارجية واستمرار 
الجهود التي تستهدف إنشاء منظمة حوض النيل كما يتطلب الأمر ترقب 
الموقف السياسي في السودان على ضوء المتغيرات التي يمكن أن تحدث. 
وأثر ذلك على مواردنا من مياه النيل. ش 


وتقترح وثيقة «السياسة المائية» أن يشارك خبراء وزراء الأشغال والموارد 
المائية في بعض الأنشطة الجارية في وزارة الخارجية المصرية مثل «الصندوق 
الإفريقي» خاصة بالنسبة لما يقدم من معونات لدول حوض النيل. كما أن 
وجود خبراء للري كملحقين في سفارتنا بتلك الدول يمكن أن يلقي أضواء 
هامة على أفكارها المائية واستخداماتها لمياه النيل.. على نحو يمكننا من 
تلافي ذلك أو تخفيف ما يترتب عليه من أضرار. 


تم تتحدث السياسة المائية عن مشروعات أعالى النيل «4 مشروعات» والفائدة 
والموارد المائية أعدت للعرض على اللجنة العليا للسياسات بمجلس الوزراء. 


المشروع الأول: قناة جونجلى.. لتقليل الفاقد فى مستنقعات بحرى الجبل 
والزراف حيث يبلغ الفاقد نصف الإيراد المائى الداخل إلى منطقة المستنقعات, 


فمتوسط إيراد بحر الجبل عند منجلا 30 مليار متر مكعب في السنة يصل منها 
إلى الل الأبيض عفد ملكال 15 مليائا قق ويزيد الاد كلما زاد تصرف النهر 
عند منجلا ويقل كلما انخفض. والسبب واضح: عدم كفاءة مجرى بحر الجبل 
والزراف لتمرير التصرفات العالية مما يؤدي إلى فيضان المياه على ضفاف النهر 
وضياعها في المستنقعات الواسعة, وقد تبلور المشروع بعد الدراسات 
المستفيضة في صورته النهائية إلى: 


1. استخدام البحيرات الاستوائية فيكتوريا كيوجا ألبرت أو «موبوتوسيسكو» 
للتخزين المستمرء وذلك لمعادلة التصرفات الخارجية منها وضبطها. 


2 تحسين كفاءة مجرى بحر الجبل شمال منجلاء وكذلك مجرى بحر الزراف 
ليمكنها تمرير 75 مليون متر مكعب في اليوم وأيضًا تحسين كفاءة مجرى 
خور العليا الذى يحمل جزءًا هامًا من تصرف بحر الجبل. 


3. حفر قناة جونجلي بطول 370 كيلومترًا لتحمل 43 مليون متر مكعب من 
تصرفات بحر الجبل إلى النيل الأبيض. 


ويتم تنفيذ المشروع على مرحلتين. في المرحلة الأولى: يتم حفر قناة 

جونجلي بقدرة تصرف 30 مليون متر مكعب يوميًا. تنشأ قنطرة ذات هويس 
ملاحي عند مدينة بور لتمرير هذا التصرف ويتم إنشاء 3 كباري علوية لطول 
قناة جونجلى وعدد من المعدياتء والفائدة المائية من المرحلة الأولى 4 
يتم إنشاء خزان على بحيرة ألبرت» وتعميق قناة جونجلي وتوسيعها لتمرير 45 
مليون متر مكعب أخرى ليصبح مجموع التصرف 75 مليوناء وعائد هذه 


السوباط رافدان: الباروء والبيبورء وبين مدينة جامبيلا الإثيوبية ومع ا 
رافدي السوباط تسبح مياه البارو في مستنقعات هائلة هي مستنقعات مشار 


ويفقد 4 مليارات متر مكعب من مياهه» ولتقليل هذا الفاقد انتهت الدراسات 
إلى ضرورة حفر مجرى رئيسي يبدأ من نهر البارو عند فم خور مشارء وينتهي 
عند النيل الأبيض عند ملبوت» أو مصب خور أدار القديم شمال ملكال. 


على أن أفضل الحلول كما يرى الخبراء لتنظيم تصرفات نهر البارو وزيادة 
إيراده تقتضي التخزين المستمر بأعالي هذا النهر داخل الحدود الإثيوبية مع 
تمرير تصرف ثابت طوال العام خلف خزان ينشأ عند جامبيلا عندئذ يصل 
العائد من نهر البارو ومجرى مستنقعات مشار إلى 4 مليارات متر مكعب تقسم 
مناصفة بين مصر والسودان بينما تستفيد إثيوبيا من الطاقة الكهربائية المولدة 
من خزان جامبيلا. 


المشروع الثالث: إنفاذ الفاقد فى مستنقعات بحر الغزال: وتبلغ مساحة حوض 
بحر الغزال 6 ألف كيلومتر مربع تسقط عليها أمطار متوسطها السنوي يصل 
إلى 0.90 مترء وتغذى بحر الغزال مجموعة كبيرة من الروافد: بحر العرب, 
وأنهار: لولء مريدي النعام» باي وجلء لكن إيرادها جميعها 12 مليار متر مكعب 
يتبدد فى مستنقعات مساحتها 40 ألف كيلومتر مربعء فلا يصل من بحر الغزال 


ولتقليل هذا الفاقد الضخم انتهت الدراسات إلى حفر قناة لتجميع مياه روافد 
بحر الغزال في الجزء الشمالي من حوضه وتوصيله إلى النيل الأبيض بفاقد 
معقول وحفر قناة أخرى لتجميع مياه الروافد في الجزء الجنوبي من الحوضء 
وتتجه شرقًا لتصب في بحر الجبل مع إنشاء خزانات سنوية صغيرة في 
الأحباس العليا للروافد الرئيسية تتحكم في تصرفاتها وتضبطهاء بهذا توفر 7 
مليارات متر مكعب من جملة 11.5 مليار من الفواقد تقسم مناصفة بين مصر 
والسوداة. 


المشروع الرابع خزان تانا: وهو نوع من التخزين طويل المدى على البحيرة 
الإثيوبيةء ويرفع الخزان منسوب البحيرة بخمسة أمتار بحجم تخزين 17 مليار 


متر مكعب» تضمن تصرفات سنويًا حجمه 3.5 مليار لمواجهة عجز إيراد النهر 


وتتكلف هذه المشروعات الطموحة ما يلى: 


1. مشروع قناة جونجلى 350 مليون جنيه. وقدرت المرحلة الثانية بتكلفة 420 


2. مشروع مشار 400 مليون جنيه. 


4. تكلفة خزان ثانا ب 120 مليون جنيه. 


وقد توقف العمل في مشروع جونجلي في نوفمبر سنة 1983م بعد أن حفرت 
الشركة المنفذة 260 كيلومترًا من طولها الكلي 370 كيلومترًاء وتقاضت 90 
مليون دولار مناصفةً بين مصر والسودان من جملة الاتفاق 120 مليون دولار 
وفي حالة استئناف العمل في المشروع تنوي حكومة الخرطوم التركيز على 
أعمال التنمية في المنطقة لصالح سكانهاء وإعادة النظر في الاعتمادات المالية 
السابقة التنمية» وكانت لا تتجاوز 18 مليون جنيه سودائي. 


ولكي يصبح التخزين في البحيرة الاستوائية ممكتًا كان لا بد من تكثيف دراسة 
المنطقة من الناحية الهيدرومتيورولوجية لحوض البحيرات الاستوائيةء وبدأ 
تنفيذه سنة 1967 باشتراك كل من أوغتدا وكينيا وتنزانيا مع مصر والسودان 
وفي سنة 1971م انضمت إلى المشروع رواندا وبوروندي كما انضمت زائير 
هنة 1977 وبعيت إثيوييا كعضو مراقيه وتم الاتفاق على المرحلة العانية من 
المشروع سنة 1974م لعمل نموذج رياضي للبحيرات الاستوائية يدخل في 
حسابه التخزين في تلك البحيرات: وكذلك مشروع المياه المحلية التي اا 
دول المنطقةء وة مد العمل بالمشروع سنة 1982 لخمس a‏ أخرى 
تستكمل فيها الدراسات الفنية لمشروع التخزين. 


أما التخزين في بحيرة تانا وعلى نهر البارو فإنه يقتضي تفاوضًا مع الحكومة 
الإثيوبية للاتفاق على حدود التخزين التي تقبلهاء وعلى العائد والفوائد 
المشتركة من المشروعينء وتوثيق التعاون الفني مع إثيوبيا ينبغي أن يوضع 
في عين الاعتبارء خاصة وأن %85 من إيراد النيل ينبع من الهضبة الإثيوبيةء 
وبعد زيارة الرئيس مبارك لاثيوبيا ودعوة مفوض الموارد المائية الإثيوبى 
لزيارة مصر.ء والتقارب السياسي الملحوظ بين البلدين فإننا نأمل أن ونا 
الخطى الحثيثة إلى اتفاقات مع إثيوبيا حول مشروع خزان تاناء وخزان نهر 
البارو. 


وبين احتياجات الزراعة واحتياجات الكهرباء خلال فترة السدة الشتوية 
وبعض شهور الشتاء ثمة تعارض تتحدث عنه «السياسة المائية» فى هذه 
الفترة التى تنعدم فيها الاحتياجات الزراعية لمياه الرى» يتحتم تمرير تصرفات 
تتراوح بين 110 و140 مليون متر مكعب كل يوم لتشغيل توربينات الكهرباء 
في محطة السد العاليء وتندفع تلك المياه إلى النهرء ومنه إلى البحر وبمراجعة 
السنوات العشر الماضية تبين أن ع جملة المياه المفقودة تصل إلى 60 مليار متر 


وقد شكلت لجان مشتركة من وزارتي الكهرباء والأشغال لبحث أمر هذه المياه 
الاك اف إلى اتةه 4 مقر سن كعويز هله العضيكات الزات هن الفاح 
نظرًا لأن استخدامات الطاقة المتاحة تجعل تشغيل محطة السد أمرًا حتميًا 
لتغطية احتياجات الأحمال العاليةء فضلًا عن أنها طاقة أرخص من الطاقة 
الحرازية, 


تصرفات لا تقل عن 125 مليون متر مكعب يوميًا تسمح بغاطس قدره 21.30 
وفى فترة الشتاء حيث يقل التصرف إلى 110 ملايين متر مكعب ينخفض 
الغاطس إلى 1.10 مترء لكن احتياجات تشغيل محطة الكهرباء للسد تسمح 


احتياجات الزراعة المعدومة خلال شهور الشتاء. 


ويمكن تقليل خسارة مياه السد الشتوية الذاهبة إلى البحر.ء بحيث تحصر 
مساحات الأرض الجديدة التي تعمل بنظم الري الحديثة ولا تخضع لنظام 
السدة الشتويةء ومن هذه الأراضي 0 ألف فدان على ترعتي النوبارية 
والنصرء وتصل استخداماتها إلى 100 مليون متر مكعب سنويًا وإذا أمكننا 
التوسع في حوالي مليوني فدان طبقًا لخطة التوسع في استخدامات مياه 
الشرب والصناعة فسنحتاج إلى كمية أخرىء لكن هذه الاحتياجات جميعًا لا 
تستثمر كل مياه شهور الشتاء الضائعة. 


من هنا تجيء ضرورة مشروع تخزين مياه شهور الشتاء في بحيرتي البرلس 
والمنزلة. 

بعد «السياسة المائية» هناك وثيقة أخرى لا تقل عنها أهمية: إنها الخطة 
الرئيسية للمياهء أو الخطة الشاملة المتكاملة لتنمية واستخدام الموارد المائية 
في مصر حتى عام 2000ء وهي الخطة التي تعدها وزارة الأشغال والموارد 
المائية منذ سبتمبر عام 1977ء وما زال العمل فيها مستمرًا. ويمول بحوثها 
البنك الدولي للإنشاء والتعميرء وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية, وبيانات هذه 
الخطة هي الاين الذي يعتمد عليه «مكتب ماكدونالد» في بحوثه وتقاريره, 
ون بيده الففرير الفحلى لشهر يوليو 1987 الذي افك خا س 
«التايمز» وهي تفجر أزمة جفاف النيل. ش 


وقد أوضحت الخطة الرئيسية للمياه فى مصر ما يلى: 
لقد حددت ثلاثة بدائل تخطيطيةء لكل بديل منها أهدافه فى التنمية الزراعيةء 


وتنمية موارد المياه واستخداماتهاء والمستوى الاستثمارى المطلوب لتمويل 
مشروعاته. 


- البديل الأول: يفترض زيادة الموارد بتنفيذ مشروعات أعالي النيل. 

- البديل الثاني: فيه يكون الاستهلاك المائي المتوقع 43.9 مليار متر مكعب 
سنة 1990ء ويقفز إلى 53.3 سنة 2000 وفي حالة استصلاح أراضٍ جديدة على 
مياه النيل بمعدل 180 ألف فدان في ال فإن جميع الموارد تستفيد بالكامل 
بعد سنة 1997 وتتوقف أي تنمية زراعية أفقية ما لم تنفذ مشروعات أخرى 
لزيادة المصادر المائية. 

- البديل الثالث: وفيه يكون الاستهلاك المائي المتوقع 38.3 مليار سنة 1990م 
تصبح 42.3 مليار سنة 2000م وهو بديل أقل طموحًا يكتفي باستصلاح أرض 
جديدة بمعدل 50 ألف فدان سنوبًاء وتزيد معه الموارد المائية على 
استخداماتهاء ومع هذا البديل المتواضع لا يحتاج الأمر إلا لتنفيذ المرحلة 
الأولى من مشروع قناة جونجلي حتى نهاية هذا القرن. 

لكن مشروع الخطة الشاملة للمياه يفترض أن الحد الأدنى لزيادة الموارد 
المائية هو تنفيذ مشروعات أعالي النيل الأربعة بغض النظر عن الاحتياج لتلك 
المواردء والتي تصل في جملتها إلى 36 مليار متر مكعب من المياه المفقودة, 
ويفترض المشروع كذلك أن تستخدم مياه أخرى غير مياه النيل في التنمية 
الزراعية في الواحات والوادي الجديدء مثلًّا سوف تزداد المساحة المرويعة من 
5 ألف فيان إلى 151 الگ على مياه الآبار الجوفية المستمدة من الحجر 
النوبيء وعلى المياه المتسربة من بحيرة ناصر سوف نستزرع 100 ألف فدانء 
و ألف فدان أخرى سوف تستزرع على مياه مجاري القاهرة بعد معالجتها. 


وطبقًا لمشروع الخطة الشاملة للمياه فإن المقرر استصلاحه من الأراضى 
الجديدة حتى سنة 2000 حوالى 2.818.100 فدان فى الوادى الجديد تروى 
الا الحوظيةبواازاقى وقدره 3ه می کاو سوق فيو با اا 

لكن الملاحظ على استثمارات مشروع الخطة الشاملة للمياه أنها ذات أرقام 


المطلوبة لمشروعات البديل الأول تصل إلى 3329.8 مليون جنيه في الخطة 
الخمسية 1986-1990م و2770 مليون جنيه للخطة الخمسية 995 1991-1م 
49 مليون جنيه في الخطة الخمسية 1996-2000م وهي تشمل 
التوسعات في نظام الري وان الأراضي ومشروعات زيادة مصادر المياه, 
وإعادة استخدام مياه الصرفء ومياه الشربء ومعالجة مياه المجاريء ومياه 
الصرف الصناعيء والقوة الكهربائية المائيةء والمزارع السمكيةء أما مشروعات 
البديل الثاني فتبلغ استثماراتها في الخطط الثلاث على التوالي 3405.4 
و و3267.8 مليون جنيه بينما تبلغ استثمارات مشروعات البديل الثالث 
في الخطط الثلاث على التوالي: 2428.8 و3203.8 مليون جنيه. 


- ومن الصعب أو يكاد يكون في حكم المستحيل أن تستطيع مصر تدبير هذه 


وتنتهي الخطة الشاملة للمياه إلى عدد من النتائج الحيوية. منها ضآلة حجم 
المخزون المائي في بحيرة ناصرء وتزايد الطلب على المياه في نفس الوقت, 
وبذلك يصبح تنفيذ مشروعات أعالي النيل ضرورة حياةء ولا بد من وضع 
برامج تحسب تكاليفها بدقة وسبل تمويلها وتنفيذها. 


ومن المهم التوسع في مشروعات الاستخدام المشترك للمياه الجوفية والمياه 
السطحية في وادي النيلء ويمكن تنفيذ برنامج للتوسع في المزارع السمكية 
باستخدام مياه المصارفء ثم الوصول إلى «نموذج اقتصادي زراعي» وهو أداة 
لقياس آثار السياسات الزراعية على الاستخدامات المائية, من بيد طريقه 
الوصول إلى السياسة المثلى التي تحقق الاستخدام المائي الأمثلء ولا بد من 
إعطاء دفعة قوية لاستصلاح الأراضي الجديدة ووقف تاکل الأراضي الزراعية 
بالتوسع العمراني والصناعي. 


الصناعة كلهاء وهى عوامل بالغة الأثر على حسابات التنمية الزراعية فى 
المستقبلء وأي تغير غير محسوب يطرأ عليها سوف يؤثر على تنبؤات الخطة 
الخاصة فيما يععلق بالظلب على الفياه. 


0( عروض واستخدامات المياه فى مصر: 


تقدر كمية المياه التي تحملها روافد نهر النيل حتى ورودها إلى مصر بحوالي 
6 مليارات متر مكعب سنويًا يسهم فيها الروافد المختلفة كما سبق الإشارة 
إليها وعلى الرغم من ارتفاع حجم هذه الكمية فإن الفواقد في منطقة السدود 
وصحراء النوبة تقلل من الكمية الواردة كثيرّاء. حيث يبلغ متوسط إيراد النهر 
عند أسوان نحو 84 مليار متر مكعب» وهذا المتوسط قائم على قراءات 
الخمسين عامًا الأولى من هذا القرنء ويعاني إيراد النهر من التقلب من سنة 
لأخرى؛ أو كل فترة زمنية لا تستغرق سوى عدد محدود من السنوات» ومن هنا 
يأتي التحفظ الهام الذي أورده جوب واتربري من التعامل مع هذا المتوسطء 
باعتباره إيرادًا ثابتًا للنهر يمكن لمصر الاعتماد عليه؛ كان إجمالي إيراد النهر 
حوالي 150 مليار متر مكعبء وهو ما يبلغ قرابة ضعف المتوسط المكوين بينما 
في شا 4 كان الإيراد 42 مليار متر مكعب وهو ما يبلغ نصف كمية 
كا امعط 


ويأتي هذا التحفظ في موضعه تمامًا عند التعرض للأزمة التي شهدتها مصر 
مؤخرًا إذ كان للجفاف الذي تحقق في المفايع الاثيوبية: للفيل لمدة ثماني 
نسئوات معصلة أكرع على العفاض كنية المياه التي فصل لأسوان شن العا 
9 / 1980م حتى العام المائي 007 


وحتى عام كان يستبعد من متوسط الإيراد ما يذهب فى البحر الأبيض 
المتوسطء ويقدر بنحو 32 مليار متر مكعب سنويًاء ويكون متوسط ما تبقى 
للاستغلال فى الأغراض المختلفة حوالى 52 مليار متر مكعب سنويًا يخص 
مصر منهاء وفقًا لاتفاقية عام 1929م والخاصة بتوزيع المياه بين مصر 


والسودان 48 مليار متر مكعب والسودان 4 مليارات متر وبعد إتمام السد 
العالي فقد بلغت الحصة الإضافية التي أمكن تدبيرها 22 مليار متر مكعب 
سنويًاء ووفقًا لاتفاقية 1959م فإن حصة مصر من هذا المورد الإضافي بلغت 
5 مليار م3 والسودان 14.5 مليار م3 وبهذا تبلغ حصة مضو التسعالية 55.5 
مليار متر مكعب في المتوسط سنويًاء ومقدرة عند أسوانء بينما تبلغ حصة 
السودان 18.5 مليار متر مكعب في السنة. 


الموارد والاستخدامات المائية وخطط المستقبل: 


تستهلك الزراعة نحو %87 من جملة الموارد المائية المتاحة, وجدير بالذكر أن 
نحو ثلثي المياه المستخدم في الزراعة يذهب إلى احتياجات الحاصلات 
الزراعية والثلث الباقي للصرفء وذلك لاتباع أسلوب الري بالغمرء وانخفاض 
كفاءة الري في مصرء وقد ارتفعت احتياجات الزراعة الفعلية في ظل نظام 
الري الحالي خلال فترة منتصف السبعينيات» فقد تصاعدت من 46.3 مليار متر 
ي عاد 4 1975م إلى حوالي 49.7 مليار متر مكعب» ويعود ذلك إلى 
زيادة المساحات المنزرعة من المحاصيل ذات الاستهلاك المائي المرتفع مثل 
القصب والفواكه. 1 


ويتحفظ جون روتر بري على هذه الأرقام باعتبارها تنطوي على خطأ حساب 
إعادة استخدام مياه الصرف والمياه الجوفية ضمن المواردء بينما هي ليست 
في الحقيعة إضافة بل هى جزم من خضة مصر من مياه اليل البالفة 555 
5 متر مكعب» الاقم أن هذا خطأ بالغ إذ إن الاستخدامات الزراعية 
محتسب ضمنها المياه التي تذهب للصرفء والتي يُعاد استخدامها فيما بعدء 
وفي تحفظ آخر يقدر د. مضطفي الجبلي أن ع جملة موود في السئوات 
الأخيرة ارتفعت إلى 61 مليار متر مكعب في بعض السنوات على أساس أن 
منسوب التخزين في بحيرة ناصر يسمح بذلك. 


وطبقًا لتصريح مسئول في وزارة الري لجريدة «الفايننشال تايمز» فقد قدر أن 


مصر سحبت 10 بلايين متر مكعب من 17 بليون متر مكعب المخزونة في 
بحيرة ناصر حتى يوليو 1988م نتيجة لنقص إيراد النهر طوال الوا 
الماضيةء وتعويض هذا العجز من مخزون السد العاليء ونتج عن ذلك انحسار 
المخزون أمام السد العالي من 125 مليار متر مكعب ا 0 مم إلى 46 
مليارًا في عام 6 ثم وصل منسوب بحيرة ناصر إلى حوالي 149 
مترًا فوق مستوى سطح البحر في صيف عام 1988م قبل وصول الفيضانء 
وهو ما يقابل نحو 6 مليارات فقط من التخزين الحيء الأمر الذي هدد بتوقف 
كامل عن توليد الكهرباء من توربينات السد إضافة إلى الآثار الأخرى التي كانت 
متوقعة لاستخدام المياه في الأغراض المختلفة مثل تخفيض المياه 
المخصصة للزراعة بإعادة النظر في التركيب المحصولي وتخفيض كميات 
المياه المخصصة لأغراض الاستهلاك المنزلي. 


وبالفعل فإنه في عام 1985/1984م: ومع استمرار حدوث الانخفاض الواضح 
في ميف الا تكونت لجنة في أكاديمية البحث العلمي. وصدر عنها 17 
لوصا لفرشييد اسمخدام الفياف» ومن هذه الفوصواك حجر تسيل 50ا هن 
المياه في بحيرة السدء وتخفيض مساحة الأرز والتوسع في الري على المياه 
الخ ولم تنفذ أ من هذه القوصيات سس الفعدت الأرمة المائزية: فطل قت 
التوصية الخاصة ا 0 من التصرفات عند أسوان وتخفيض المساحة 
المنزرعة أردًا وزراعة الأصناف المبكرةء وكان من المتوقع مع اشتداد الأزمة 
المائية أن تنفذ إجراءات أكثر شدة وأثرّاء لولا أن جاء منسوب الفيضان في عام 
لقم عالواسيت يله مسقو مسوي العاف ها ويد على 88 وك أي جاوز 
مسوب القيضان فوق المحوسظ 165 معزاء ومع هذا القيضاى المرتقع فت 
حدة الأزمة المائية جزئيًاء وتنفس المصريون الصعداء؛ ولكن هذا لا ينفي 
شرورة وضع سيامة مائية متكاملة أمواجهة خطط و لحرا جاف الستفيل» . 


(ب) مستقبل مصر المائي: 


تستهلك مصر حاليًا كل حصتها من مياه النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب فى 


أغراض الزراعة أساسًاء وقد قدر بعض الخبراء الزراعيين أن المساحة 
المحصولية في مصر يلزم أن تتضاعف بحلول عام 2000م من نحو 11 مليون 
فدان إلى نحو 22 مليون فدان محصوليء وذلك وحده يحتاج إلى نحو 55 
مليار م3 سنوبًاء وذلك إضافة إلى زيادة الاحتياجات للمياه للأغراض الصناعية 
والمنزليةء ولا تكاد توجد أرقام دقيقة تعكس الموازنة المائية لمصر في 
المستقبل القريب حتى عام 2000م على الأقلء والتقدير الرسمي للموازنة 
المائية المصريةء يوجد في الخطة المائية الأساسية. وهو مجهود مشترك 
لوزارة الري المصريةء ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية والبنك الدوليء وقد تم 
إعداد ثلاثة سيناريوهات أساسية, السيناريو الأول هو الذي يحكمه العرض 
المائي المتوقع بالأساس» وفي هذا السيناريو تم التوقع أن تزيد حصة مصر 
نتيجة لتنفيذ مشروعات أعالي النيل ب 2.3 مليار متر مكعب في عام 1985م 
و4.6 مليار في عام 1990م و6.8 مليار في عام 2000م وقد تم تجنيب الطلب 
على المياه للأغراض غير الزراعية من إجمالي العرض المائي للحصول على 
كمية المياه التي يمكن أن تكون متاحة للتوسع الأفقي باستصلاح الأراضيء أما 
السيناريو الغاني فيقوم على زيادة الطلب إذا افترض أن معدل استصلاح 
الأراضي سيدور حول 180 ألف فدان سنويًًا وتظهر بيانات هذا السيناريو أن 
الطلب من الماد سيغوق المعروض فبا أو لم يعم المساوعة بإنقاء مشروعات 
أعالي النيل. 

أما السيناريو الثالث والقائم على زيادة الطلب أيضًا فيفترض أن معدل 
الاستصلاح سيكون في حدود 50 ألف فدان سنويًاء وهو ما يتوافق مع 
إسقاطات وزارة التخطيط بتحقيق معدل نمو منخفض في قطاع الزراعة يبلغ 
6 سنويًاء وتظهر بيانات السيناريو في هذه الحالة أن العرض سيكون كافيًاء 
حتى لو لم يتم الانتهاء فقط من مشروع قناة جونجلي المرحلة الأولى قبل 
عام 2000. 


وفى مقابل هذه السيناريوهات الثلاثة التى تقدم فى الإجمال صورة شاملة من 


الاحتياجات المطلوبة حتى يتم الوفاء بهدف إنمائى محدد. فإن جون ووتر 
بري قدر أن الطلب المصري سيصل إلى نحو 73 بليون متر مكعب في عام 
0م مع عرض متاح يبلغ 68.9 بليون متر مكعب فقطء وهذا يترك عجرًا يبلغ 


وفي حساب مقابل وعلى أساس مضاعفة المساحة المحصولية حتى عام 
0م فقد قدر أن جملة المطلوب من المياه يبلغ 68 مليار متر مكعب على 
أقرب تقدير وأيًا كانت الأرقام ودقتها ففي الواقع نجد أنها تختلف في أمرين 
هامينء الأول: هو حجم التوسع في استصلاح أراضٍ جديدةء والطرق المتبعة 
لزيادة المعروض المائي في مصر. فمن الواضح متلا أنه مع السيناريو الأول 
الذي اشتملت عليه الخطة فليس هناك مشكلة كبيرة: إذ إن جملة الفائض فوق 
الاحتياجات التقليدية «للزراعة في الأراضي القديمة والاستخدامات الصناعية 
والمنزلية» هي التي ستوجه إلى استصلاح أراضٍ جديدة: وبالتالي فإن النمو 
الزراعي توا بقيد أساسي هو كمية المياه الزائدة على الاحتياجات 
التقليدية بينما السيناريوهان الأخيران يتبنيان وجهة نظر أخرىء وهي تحديد 
الهدف التنموي في الزراعة أولاء ثم تحديد كمية المطلوب من المياه لتحقيق 
هذا الهدفء ت هنا تأتي ضرورة التعرض لفاعلية الأسلوب الذي تتبعه 
الحكومة المصرية لزيادة ور المعروض المائي لكي يمكنه الوفاء بأي هدف 
تنموي زراعي مرغوب. 


مشروع التخزين في البحيرات الشمالية: 


تبعًا لتقدير من وزارة الري بأن تزيد الاحتياجات المائية لمصر عام 2000م على 
0 مليار متر مكعب» فقد أوضح وزير الري ضرورة تنفيذ مشروع التخزين في 
البحيرات الشماليةء والمشروع يتضمن تحويل بحيرة البرلس إلى بحيرة عذبة, 
وكذلك تخويل 9670 من بحيزة المتزلية إلى بخيرة غذبة والإيقاء على تخو 
30% من مساحتها على وضعها الحاليء ويتم «تعذيب» البحيرات بإمدادها 
بمياه النيل مع إضافة جزء من مياه الصرف إلى البحيرتين لتعويض مفقود 


البحرء ويُعاد سحب المياه من الجزء الذي تم إعذابه ببحيرة المنزلة إلى ترعة 
السناهب وزقاة اشام المياة العذية ية الا كي عة المسناحة 
المتاحة للبحيرة. وبعض المساحات الأخرع بالمنطقة والمشروء ببشاطة 
يتضمن تخزين المياه التي تصرف في البحر خلال السدة الشتويةء وقد تمت 
دراسة المشروع في أوائل الستينياتء وأعيد طرحه للدراسة والتنفيذ من قبل 
أجهزة وزارة الري مرة أخرى في عام 1984م ويُعد تأخر تنفيذ المشروع راجقًا 
إلى الاعتراضات عليه من جانب المسئولين عن الزراعة» وعن الثروة السمكية 
بالذات حيث ستتراجع نتيجة لمشروع الأسماك البحرية لتحل محلها أسماك 


وحتى الآن فإن المشروع لم ير النورء سوى أنه بدأت أخيرًا دراسات الجدوى 
الاقتصادية والفنية له تحت وطأة اشتداد أزمة جفاف منابع النيل. 


مياه الصرف والمياه الجوفية: 


يذكر تقدير «ماكدونالد» الذي أعد لحساب وزارة الري المصرية أن الضرورة 
الملحة تنكم ترويض القاقد من مياه الضرف الفى يمكن أن ترققع إلى 115 
فلياز مدر مكعب. وفي تقديز آعر كإئه يذكر أن التوسع في إثشاء. الفضارف 
العفطاة وتخسين شبات الصرف ضيودي إلى التوسع فى استخدام مياه 
الصرف فى نعقليات انرق إلى حوالي 10 هليارات معز مقعيه أي آنه بسكن 
تسفيق زيادة قدرها 88 ملیار مقر مععب هلوقا ش 


هذا علمًا بأن دراسات وزارة الري أوضحت أن النسبة المئوية لمياه الصرف 
بالنسبة لمياه الري لوأو يبن 6S‏ وهو ما يعني كفاءة ري منخفضة جذاء 
فض هذا أن ما ققد في المحن من مياه الصوف وقدر يعمو 18 عالران افر 
کا في السنةء ومن المتوقع أن يتم استخدام جزء أكبر من هذه المياه إما 
بخلطها بمياه عذبةء أو بدون خلطها إذا كانت تسية الملوحة فيها منخفضة. 


وتدل بعض الدراسات على أنه يمكن التوسع في استخدام المياه الجوفية في 


السنة بزيادة قدرها 1.5 مليار متر مكعب سنويًا عما هو مستخدم حاليًا. 


مشروعات التخزين في أعالي النيل لاستعادة الفواقد: 


تمت بعض الدراسات التي تستهدف استقطاب الفواقد الضخمة من مياه النيل 
في منطقة المستنقعات جنوب السودانء وتبقًا لهذه الدراسات فقد قدر أنه 
يمكن توفير 218 مليار متر مكعب من المياه سنويًا مقدرة عن أسوان» تقسم 
مناصفة بين كل من مصر والسودان» وتتمثل هذه الكمية في تنفيذ المشروعات 


الآنية: 


1) استقطاب 7 مليارات متر مكعب من المياه الضائعة فى منطقة السدود 
وسيتم الحصول على هذه الكمية من المياه بعد تنفيذ مشروع قناة جونجلى 
بمرحلتيه الأولى والثانيةء وزيادة كفاءة التخزين فى البحيرات الاستوائية. 

2 استقطاب 7 مليارات متر مكعب أخرى من المياه الضائعة في حوض بحر 


الغزال» ويستدعى هذا حفر قنوات لتجميع مياه الأنهارء والخور داخل حدود 
السودان. 


3 4 مليارات متر مكعب من المياه الضائعة فى مستنقعات مشار ويستدعى 
هذا إنشاء قنوات جديدة بالمنطقة داخل حدود السودان. 


وقد ووجهت 5 هذه المشروعات حت الآن بصعوبات حالت دون تنفيذهاء 
ويكفي في هذا المجال أن نعرض فقط لتطوير الفكر والعمل في أول هذه 
المشروعاتء وهو قناة جونجلي المرحلة الأولى التي كان يستهدف أن توفر 
لمصر نحو 2.3 مليار متر مكعب من المياه سنويًا منذ عام 5مم. 


ولا يُعد مشروع قناة جونجلي مشروعًا حديئًاء بل إن تاريخه يمكن الرجوع به 


إلى بداية الثلاثينيات من هذا القرنء إذ بعد اكتشاف مناطق أعالى النيل سمح 
بتراكم البيانات والمعلومات الهيدرولوجية باقتراح ما عرف فی عام 6م 


باسم مشروعات النيل الاستوائيةء التي كان من أهمها الاقتراح الأول بمشروع 
قناة جوقجلي: وبعد مراجغة المشروع قلت وزارة الأشفال العامة المصرية فى 
عام 1938م المشروع, وأدخلت تعديلات عليه في عام 1948م لمحاولة 08 
آثاره السلبية على سكان منطقة جنوب الوا 


أما بعد استقلال السودان في عام 1956ء فقد أتى اقتراح المشروع كجزء من 
اتفاقية مياه النيل الموقعة بين البلدين في نوفمبر عام 1959م: ومع استمرار 
الحرب الأهلية في جنوب السودان فقد أرجئ تنفيذ المشروع؛ حتى أعيد 
إحياؤه مرة أخرى بعد التوصل إلى اتفاقية أديس أبابا عام 1972م الخاصة 
بتسوية الوضع في الجنوب السودانيء وتمت أخيرًا الموافقة على المشروع بين 
حكومتي البلدين في يوليو 1974م: وقدر أن إتمام حفر القناة يستغرق 4 
سنوات تبدأ من إبريل 1978م وأسند المشروع فعليًا إلى مجموعة الشركات 
الفرنسية» ولكن مع بعض التعديلات التي أضيفت فيما بعدء فقد تم تمديد أجل 
انتهاء المشروع لما بين عام 1984ء 1986م وذلك تبعًا لمدى توافر التمويل 
المطلوب حتى عام 1984م كان قد تم حفر حوالي 265 كيلومترًا من طول قناة 
جونجلي المرحلة الأولى البالغ طولها الإجمالي نحو 370كم» وهو ما دفع وزير 
الري المصري إلى التصريح بأن مشروع القناة سينتهي في عام 1985ء ولكن 
تفجر الحرب الأهلية في الجنوب من جديد أخر استكمال المشروع حتى تم 
تعليقه رسميًا في عام 7م 


ومما سبق يتضح أن الموقف المائى لمصر في المستقبل دقيق جدًاء خاصة بعد 
تأخر استكمال أهم مشروعات زيادة المعروض المائي كمشروع التخزين في 
البحيرات الشمالية ومشروعات التخزين فى أعالى النهرء ومن هنا فليس هناك 
من مخرج سوى القبول بمستوى تنموي منخفضء ومعدل استصلاح أراض 
منخفض جدًا؛ بل وربما أسوأ من ذلك تتضمن تدهور الناتج الزراعي الراهن إذا 
فى منابع النيل» خاصة فى الهضبة الإثيوبية» أو أن تتجه مصر اتجاهًا آخر 


يقتضي زيادة التعاون مع بقية بلدان الحوضء لكي تؤمن على الأقل عدم 
الاضزار فما الخالية من اباك قم القضي فى ترك وعض العشروعات 
الأخرى التي يمكن أن تزيد من كمية المياه الواردة لمصرء وأخيرًا فلا بد على 
المستوى الداخلي من الحسم تجاه بعض المصالح المتحكمة في عدم زيادة 
المعروض المائيء وضرورة تحسين كفاءة الري وزيادة المستخدم من مياه 
الصترف والمياة الجوفية 


أقواء السا شن ضر 
1- مياه السيول: 


ترتبط مياه السيول بالسريان السطحي لمياه الأمطار في مجاري الوديان 
بمعنى أن هذه المصادر موسميةء وأن ظروف مصر المناخية تضعها ضمن 
المناطق القاحلةء فإن الاعتماد على هذه المصادر وحدها لمشروعات التنمية أمر 
مخفوف بالمخناظر لعدة أسياب منها؛ عدم ضفان هطول المطاز بمعدل يفوق 
معدلات البخرء ومن ثم عدم ضمان إيراد سنوي من مياه السيولء وارتفاع 
تكاليف إنشاء السدود لجمع مياه السيول في بعض الوديان» كما أنه في بعض 
ا ك إنسان السد مالي ميات هون المرنوة مك من امورو فاه 
وهناك ضرورة تعلية وتطهير سد الروافعة على وادي العريش وكذلك إنشاء سد 
المنطقة الضيقة لحوض العريش في سيناءء وإنشاء سدود صغيرة على بعض 
الوديان الهامة بالساحل الشمالي الغربي وبمناطق رأس الحكمةء وياقوش, 
والضبعةء وعلم الروم» وإنشاء سدود على مجاري الوديان الرئيسية التي تصل 
مساحتها إلى أكثر من عشرة كيلومترات مربعة. ومن شأن ذلك إعاقة حركة 
المياه تجاه البحر وإجبارها على التحلل لتغذية مصادر المياه الجوفية بالساحل 
الشمالي الغربي. 

2- المياه الجوفية: 


أماكن تواجد المياه الجوفية طبقًا لما أوضحته الدراسات الجيولوجية 


والهيدرولوجية بالنسبة لمصر يمكن تقسيمها كالآتي: 


شرقًا وغربًاء الصحراء الغربيةء شبه جزيرة سيناء. 


- إقليم الساحل الشمالي الغربي : يعتبر هذا الإقليم من الأقاليم الصغيرة من 
حيث إمكانيات مستودعات المياه الجوفية؛ لأن به خزانات من الحجر الجيري 
يكسبها قدرًا من الملوحة: «3 إلى 5 جرامات لكل لتر مياه» كما تعاني من تداخل 
مياه البحر بالإضافة إلى قلة مصادر التغذيةء والتي تعتمد بدورها على الأمطار 
الموسمية ووجود مشاكل للمياه الجوفيةء ولا بد من إجراء دراسة شاملة 
اتيم مخطات المياة الفالحة شو اء من البحر أو من الاه الجوقية:ودرامة 
توزيع السريان السطحي السيول وإقامة سدود صغيرة يمكن أن تسهم في 
انتعاش المراعي الطبيعية للثروة الحيوانية. 

- إقليم حوض النيل : قد يكون من الأمور المستغربة أن حوض وادي النيل 
ذاته وعلى بُعد كيلومترات قليلة جدًا يعاني مشاكل المياه الجوفية» وأن 
الأراضي الصحراوية المتاخمة لمجرى نهر النيل شرقا وغربًا تفتقد مصادر 
الس الس طحية الجوقيية إلا ان يمصن السرقات 'الفهرية والسعطهات: 
والمصاطبء ورواسب نهر النيلء تحتوي على مستودعات جوفية ذات إمكانية 
محدودة تفای علی ما برب من مياة النيل» وصرف الأراضي المزروعة. 


والمؤكد من الدراسات الجيولوجية والهيدرولوجية أن وجود مستودعات مياه 
جوفية في هذه المناطق تحتوي على كميات تكفي لأغراض الزراعة حتى 
باجام اساي الري الحديقة أمر مشكوك فيه وقد اندفع العديد من الأفزاد 
واأشوفات والعمميات للحضوا على اسان كى هده لاط جحت مات 
زراعية اعتمادًا على مصادر مياه جوفية. وإن بعض هذه الجهات قد انساقت 
وراء أوهام تواجد المياه الجوفيةء وانشغلوا في حفر آبار دون دراسة: أو بعد 
دراسات غير دقيقةء وكانت النتيجة هي أنهم كانوا يسعون وراء سرابء وكان 


الأجدر أن تتم دراسة أماكن وجود رواسب النيلء ومياه الوديان» والمصاطب, 
والشرفات النهرية لملاءمتها لاختزان المياه الجوفية سواء المتسربة من نهر 
النيلء أو المياه المتخللة مما تجلبه الوديان بعد العواصف المطيرة النادرة. إن 
أماكن تواجد المياه الجوفية في السهول النيلية على مسار جانبي نهر النيل لم 
يتم حصرهاء كما تأكد عدم انتظامها بمعنى أن خزانات المياه الجوفية العذبة 
المحدودة قد توجد في منطقة ماء في حين تختفي تمامًا شمال أو جنوب أو 
غرب أو شرق هذه المنطقة. ولعل مناطق صحراء الصف ودهشور والعياطء 
والواسطىء وبني سويف والمنيا... إلخ» خير دليل على ذلك كما أوضحت 
الدراسات الجيولوجية والهيدرولوجية. وجود مياه جوفية بكميات محدودة 
إلى الشرق من سوهاج.ء وأسيوط, والمنياء وبني سويف والجيزة وذلك في 
الرواسب النيلية. ش 


3- الدلتا: 


إقليم دلتا نهر النيل وتخومها شرق ٠‏ وغرب ١‏ ء يعتبر إقليم دلتا نهر النيل 
بمفهوم الدلتا التقليدي : وهي المنطقة المحصورة بين فرعي النيل من أغنى 
أقاليم عضر هيت او ایا رواب كمد السطع شيم على خان شلعم من 
المياه الجوفية إلى درجة أن مشاكل بعض أجزاء الدلتا تنحصر في ارتفاع 
سوب المياه الجوقي بها يجعلها قررية من السطيء أو كادت بالقعل تتو 
عن اطم واف كلك إلى ]كلا امان رة سواد من اليا الي اة أن 
من الناحية الغمرائية كما أن يعض مناطق الدلنا خاصة الفناطق الزراعية 
الواقعة في نهايات الترع تعاني من عدم وجود مصدر ري سطحيء وقد دفع 
ذلك وزارة الري إلى تبني ما يُعرف باسم مشروع المناطق الرائدةء وذلك بهدف 
استخدام المياه الجوفية في ري مثل هذه المناطق» ولعل علاج ظاهرة ارتفاع 
منسوب المياه الجوفية ببعض مناطق الدلتا يمكن أن يكون عن طريق زيادة 
كفاءة الصرفء وتقليل المقننات المائية المستخدمة في الري حاليًاه وإعادة 
النظر في التركيب المحصولي. أفلاسى الاق الاد ا ا اقيق 


شيق الا وغ غوب اا خرن رو ی وا ب ا 


شرق الدلتا 


تتميز منطقة جنوب شرق الدلتا والتي يقطعها طريق مصر السويس وتفريعاته 
وطريق الإسماعيلية» وطريق بلبيس بأنها تقع ضمن منطقة السهل التركيبي 
المعقد. وأنها منطقة ذات احتمالات مياه جوفية قليلة جدّاء وأن وجود هذه 
المياه ينحصر في بعض التجمعات بالوديان القديمة المعمورة, كما أنها تتواجد 
في أعماق تتراوح ما بين مائة متر ومائتي متر على جانبي طريق السويس, 
والجزء الغربي عن طريق الإسماعيلية الصحراويء والمسافة 30 كيلومترًا من 
تفريعة طريق بلبيس عن طريق الإسماعيليةء وأن تجمعات المياه المذكورة ذات 
ملوحة عالية نسبيًا من 5 إلى 8 جرامات في اللتر تقرييًا؛ وبذلك فإن 
استخدامها لأغراض التنمية الزراعية أو لأغراض الشرب أمر غير وارد إلا بعد 
معالجتها بالتحليةء وقد يكون الحل في إنشاء خطوط أنابيب من ترعة 
الإسماعيلية ومدها في اتجاه الطرق الصحراوية المذكورة على نفقة 
المستثمرين أصحاب المشروعات» وخاصة أن ظروف المياه تتحسن كلما اتجهنا 
شرقًا وشمال شرق منطقة شرق الدلتا من حيث عمق تواجد المياه الجوفيةء 
وكذلك نوعها الكيميائي» وكما أن الأطراف الشرقية والشمالية الشرقية 
المتاخمة لقناة السويس وة البحيرات» وكذلك تلك القريبة من بحيرة 
المنزلة والبحر الأبيض المتوسط تتميز بقرب منسوب المياه الجوفية ورداءة 
نوعها الكيميائي. 


قرب منسوب المياه الجوفية من سطح الأرض سوف يؤدي إلى مشاكل صرف 
والقنوات المقترح شقها من ترعة الإسماعيلية لري مناطق مثل سهل بورسعيد 
ومناطق القطّارة والصالحية وغيرها. 


إن فطع سيامة عامة لن الأراضى السعصلحة: واكام الظرق الحديعة 
في الري أمر بالغ الأهميةء وحتى لا تتعرض المناطق الجديدة لمشاكل ارتفاع 
ê‏ المياه الجوفيةء وزيادة ملوحة الأراضي والمياهء كما حدث في منطقة 
قنمال المحري قري الداع ولا بد من البخت الدقيق عن الوسيان المقمورة 
المسصرة فحت سطح العنطفة ووضع سياسة مائية امخام المخزون عن 
المياه الجوفيلة علق جآح امات الوق الحضول لعا كات قليلة بكي أن 
تكفي لأعمال المحاجر وشركات الطوب الطفلي. 


4- استخدام مياه المجاري المعالجة والمخلوطة والموجودة في محطة الجبل 
الأصفر لري مساحة حوالي 5 ألف فدان 


بالنسبة للمياه الجوفية المتواجدة تحت منطقة حوض «هليوبوليس» وحوض 
«دكروري» وحوض «الوطن» وحوض «الخليج» فلا بد من إخضاعها لدراسة 
جادة تستهدف تقييم كمية المخزون ونوعه الكيميائيء وإن كان من المتوقع 
الحصول على مياه جوفية قليلة الملوحة إلى مالحة في رواسب عصر 
البليستوسينء الميوين: الأوليجوسينء ودراسة استخدامها كما هيء أو إمكانية 
تحليتها في ضوء دراسة جدوى اقتصادية لما ينشأ عليها من مشروعات. 


غرب الدلتا 


تتميز منطقة غرب الدلتا بأهمية خاصة لقرب أجزائها الجنوبية من القاهرة › 
وقرب أجزائها الشمالية من الإسكندرية » ووجود مدن : الساداتء النوباريةء 
وادي النطرون على امتدادات أجزاء منهاء كما أن وجود مناطق استصلاح 
أراضي مثل جنوب التحريرء شمال التحريرء وادي النطرونء قد دفع الكثيرين 
لحيازة مناطق على امتداد هذه الطرق. ولقد فوجى الكثيرون بضآلة احتمالات 
المياه الجوفية ورداءة نوعها الكيميائي مما جعل مهمتهم عسيرة في الحصول 
على التخفيض اللازم لبدء مشروعاتهم وأعطى ذلك صورة سيك الجدية 
مشروعات الاستصلاح. 


وهناك دراسة تشير إلى أن المنطقة الصحراوية الواقعة على امتداد : طريق 
مصر إسكندرية الصحراويء طريق دهشور الصحراويء طريق الفيوم» طريق 
الواحات البحرية وتفريعاتها إلى الشرقء ولمسافة تصل إلى نحو سبعين 
كيلومترًا من القاهرة, هي منطقة ذات احتمالات مياه جوفية محدودة باستثناء 
بعض المخزون من المياه الجوفية موجودة في الوديان المطمورة. مصدرها 
مياه الأمطار القديمة وذات ملوحة عالية نسبيًا: «من 4 إلى 10 جرامات لكل لتر 
ماء» وبناء على ذلك فإن إنشاء مشروعات استخدام الأرض على مصادر مياه 
جوفية بشكل أساسي أمر يجب دراستهء ونظرًا لأهمية موقع المنطقة لذلك, 
فإن أمر تدبير موارد مياه يمثل أهمية كبيرةء وقد يكون الحل في تنقية مياه 
المجاري بمحطة أبو رواش لري مساحة ثلاثين ألف فدان بطريق القاهرة 
الإسكندرية الصحراويء أو حفر مجموعات من الآبار على امتداد ترعة 
المنصورية وضخ مياهها ورفعها إلى اتجاه الغرب عبر خطوط أنابيب يتحمل 
تكلفة إنشائها المستثمرون وأصحاب المشروعات. كما تتميز المنطقة حول 
مدينة السادات بوجود مخزون ضخم من المياه الجوفية لمستودع رواسب 
الدلتا الحديثة يكفي لزراعة مائة ألف فدان على مصادر مياه جوفية عذبة 
تتغذى عن طريق الحركة الجانبية للمياه الجوفية تحت دلتا نهر النيل» ومن 
شأن استغلال المياه الجوفية لهذه المناطق تحقيق ما يلي: 


- إنشاء منطقة تنمية زراعية ذات إمكانيات عالية من حيث المياه والأراضى. 


- تخفيض منسوب المياه الجوفية تحت محافظات الوجه البحرى والتى يعانى 
بعضها من مشاكل ارتفاع منسوب المياه الجوفيةء محافظات: المنوفية, 
والبحيرةء والغربية وكفر الشيخ. 


إقليم الصحراء الشرقية 


ويعتبر هذا الإقليم أفقر أقاليم مصر من ناحية تواجد المياه الجوفيةء ويرجع 


وهناك دراسة تشير إلى أن المنطقة الصحراوية الواقعة على امتداد : طريق 
مصر إسكندرية الصحراويء طريق دهشور الصحراويء طريق الفيوم» طريق 
الواحات البحرية وتفريعاتها إلى الشرقء ولمسافة تصل إلى نحو سبعين 
كيلومترًا من القاهرة, هي منطقة ذات احتمالات مياه جوفية محدودة باستثناء 
بعض المخزون من المياه الجوفية موجودة في الوديان المطمورة. مصدرها 
مياه الأمطار القديمة وذات ملوحة عالية نسبيًا: «من 4 إلى 10 جرامات لكل لتر 
ماء» وبناء على ذلك فإن إنشاء مشروعات استخدام الأرض على مصادر مياه 
جوفية بشكل أساسي أمر يجب دراستهء ونظرًا لأهمية موقع المنطقة لذلك, 
فإن أمر تدبير موارد مياه يمثل أهمية كبيرةء وقد يكون الحل في تنقية مياه 
المجاري بمحطة أبو رواش لري مساحة ثلاثين ألف فدان بطريق القاهرة 
الإسكندرية الصحراويء أو حفر مجموعات من الآبار على امتداد ترعة 
المنصورية وضخ مياهها ورفعها إلى اتجاه الغرب عبر خطوط أنابيب يتحمل 
تكلفة إنشائها المستثمرون وأصحاب المشروعات. كما تتميز المنطقة حول 
مدينة السادات بوجود مخزون ضخم من المياه الجوفية لمستودع رواسب 
الدلتا الحديثة يكفي لزراعة مائة ألف فدان على مصادر مياه جوفية عذبة 
تتغذى عن طريق الحركة الجانبية للمياه الجوفية تحت دلتا نهر النيل» ومن 
شأن استغلال المياه الجوفية لهذه المناطق تحقيق ما يلي: 


- إنشاء منطقة تنمية زراعية ذات إمكانيات عالية من حيث المياه والأراضى. 


- تخفيض منسوب المياه الجوفية تحت محافظات الوجه البحرى والتى يعانى 
بعضها من مشاكل ارتفاع منسوب المياه الجوفيةء محافظات: المنوفية, 
والبحيرةء والغربية وكفر الشيخ. 


إقليم الصحراء الشرقية 


ويعتبر هذا الإقليم أفقر أقاليم مصر من ناحية تواجد المياه الجوفيةء ويرجع 


الأحمرء وجزء من خليج السويس يوحي بوجود مجموعات من الوديان 
تحللت ليتم اختزانها في رواسب الوديانء ولعل ما تم الحصول عليه من 
مصادر مياه جوفية في منطقة شجر بالصحراء الشرقية وما يتجمع من مياه 
فى مناطق مناجم الفوسفات يعتبر دليلًا قويا على صحة هذه الافتراضات. 


هذا بالإضافة إلى عدد كبير من الوديان الهامة التي تصرف مياهها في اتجاه 
النيلء وتمت إعاقتها بواسطة سلسلة هضاب الأيوسينء والممتدة من شمال 
أسيوط وحتى القاهرةء ولعل أهمها جميعًا في الشمال هو «وادي عربة» والذي 
يصل بين الزعفرانة على خليج السويس ومنطقة الكريمات القريبة من النيلء 
كما أن أهمها جميقًاء هو وادي قنا الكبير في الجنوب والذي يحتوي على كميات 
من المياه الجوفية لم يتم تقديرها بعد. 


الصحرام القورية 


إقليم الصحراء الغربية يعتبر أكثر الأقاليم المصرية من ناحية احتوائه على 
كميات مياه جوفية متمثلة في المستودعات الجوفية الرئيسيةء ومنها: 


الدراسات الجيولوجية والهيدرولوجية أن مخزون المياه الجوفية يكفي لزراعة 
مائة ألف فدان على الأقلء لمدة تتراوح بين عشرين وخمسة وعشرين عاماء 
الوادى الجديد. وبصرف النظر عن المعوقات التى صادفت هذا المشروع والتى 
لا يمكن إرجاعها بشكل رئيسي لعدم وجود مياه جوفية بقدر ما يتم إرجاعها 
لسوء استخدام مخزون المياه الجوفية المخزونة»ء فإن هناك ما يكفى لزراعة 
ربع مليون فدان على الأقل في الواحات الخارجةء الداخلةء الفرافرةء البحرية 


- مستودع المغرة الضخم والذي يحوي مياهًا عذبة إلى مياه قليلة الملوحةء 
ويمتد من منخفض القطارة جنوباء إلى الغرب من وادي النطرون شما بمساحة 
كبيرة فيما يعرف باسم الوادي الفارغ: والذي يمتد إلى اة أكثر من ثلاثمائة 
كيلومترء ويغطي مساحة من الأرض تمتاز بكفاء تهاء كأرض صحراوية وقربها 
من وادي النطرونء وامتدادها حتى حدود الجيزة. 


- مستودع المياه الجوفية حول منخفض القطارة شاملًا الجزء الشمالي من 
مستودع المغرة ومستودع الحجر النوبي» وهناك شواهد على وجود المياه 
العذبة متمثلة في وجود البئرين المتدفقتين «بئر كفار وبئر النصف» اللتين 
تنساب مياههما بمعدل مائة متر مكعب في الساعة من كل بئرء على أنه يمكن 
الاستفادة بمياه هاتين البئرين والمستودع الجوفي الذي يضخ مياههما - وهو 
مستودع الحجر الرملي النوبي - في تغذية الشركات التي تعمل في هذه 
المنطقة, أو تزويد القبائل الموجودة حولهما عن طريق مد خطوط أنابيب من 
هذه الآبار لتطوير المجتمعات المتنقلة بالصحراء والعمل على توطينها. 


إن الخزان الجوفي الراقد تحت الصحراء الغربية المصرية هو جزء من الخزان 
الجوفى الكبير متعدد الطبقات الحاملة للمياهء والتى تتبادل معها طبقات أخرى 
مانعة لحركة المياه ومقيدة لهاء ولما كانت الطبقات الحاملة للمياه والمانعة لها 
متبادلة فى شكل عدسات ممتدة لمسافات كبيرة ولسمك كبير فإن أمر الاتصال 
أسفل أمر قائم أيضًا. 

- أما عن المشكلة الفعلية : وهي كيف تستخدم المياه الجوفية في مشروعات 
التنمية فإنه ليس هناك شك فى وجود مياه جوفية بالصحراء الغربية المصرية 
جنوبها وشمالهاء وأن هذه المياه عذبة حتى الواحات البحريةء وأنها تحت 
ضغط ارتوازي كبيرء والأمل المنطقي هو أن نبحث عن إجابة للسؤال الكبيرء 
وهو: ما كمية هذه المياه وكيف نستخدمها؟ 

وللإجابة عن ذلك لا بد أن نفترضء حسمًا للجدلء أن مياه الخزان الجوفى 


النوبي غير متجددة. وأن المياه الجوفية لا ترتبط بعصر معيّن بقدر ما ترتبط 
بخصائص صخور هذا العصر كخزان للمياه الجوفيةء وبالتالي فإن الشكل 
الهندسي للخزان الجوفي وسمك امتداده الأفقي والعزفيات ال وىة التي 
تؤثر فيه موضوع يجب أن يكون الشغل الشاغل المتخصصين.في علوم المياه 
الجوفية حتى نستطيع الإجابة عن هذا السؤال الكبير. ش 


سيئاء 


ليم ع لذ ات عاسة من جيك حرو عات الاه اة 
وكمية ما تحتويه هذه المستودعات ونوعهاء ويعتبر مستودع الصخور 
الرسوبية الرباعي أهم هذه المستودعات. وتشمل رواسب أحواض وديان 
العريش وفروعه. مثل: وادي الرواق» وادي البروك وادي السحنةء بالإضافة إلى 
ما يحتويه هذا الخزان الجوفي من مياه صالحة للزراعة والشرب. ومن الأهمية 
بمكان إعادة توزيع المياه في مجاري الوديان الرئيسيةء وذلك أمر ضروري 
للتوسع في مشروعات المراعي الطبيعية وصيانتهاء بالإضافة إلى ما سبق ذكره 
من إنشاء مجموعة من السدود الترابية على مجاري ووديان الحسنة. فروع 
وادي البروك وإضافة سدود خرسانية عند مناطق خائق المتمنتي - خانق شيقة 
الال شاق لحف وبالفسية العا اللحوقية قله ارم وضع خطة يدق بار 
قليلة العمق. خمسون مترًا إلى خمسة وسبعين مترًا بعيدًا عن مدينة العريش 
لاختيار وضخ مياه جوفية من مستودع الرباعيء وكذلك في الوديان الرئيسية 
كن مال ووت یا كرا يحب تددر آرار و او إل کی عن 
700-00 مسر اض مياهها من مسعودع الحجر الرملي النوني في هدة 
مناطق, هي: 


مجموعة بجوار الحسنة صدر الحيطان علن مسار وادى البروك ومجموعة 
بجوار نخل» ومجموعة بجوار القصيمة. ومجموعة بوادي سدرء ومجموعة في 
وادي غرندلء ومجموعة في وادي طيبة» كما طالب بتطوير وإعادة تقييم 
مصادر المياه الجوفية بسهل البقاع» ومجموعة بجوار التميد في حوض وادي 


الجرافي. 
شعوب النيل في خطر: 


ثمة اعتبارات كبيرة لا بد أن تدخل في الحساب بمنتهى العنايةء ونحن نرقب 
منحدرات أعالى النيل: ونتطلع إلى المستقبل. 


هناك مشكلة جنوب السودانء وهناك النزاع على الحدود بين السودان وإثيوبيا 
ودعاوى التدخل المتبادل فى مشكلة الجنوب. ومشكلة إريتريا تتعاظم تارة 
أخرى تحت ضغوط التعقل وضبط النفس والتدخل اللَّيّن للوساطة المصرية. 


وهناك الجفاف في إثيوبيا - برج الماء - يقتلع الإثيوبيين من البراري القاحلةء 
مودفعيم إلى العاصمة ایی زا وکی رای ادش کال کی کاراب 
الجراد الجاع وهفاك أيكًا فى [ثيوبيا 30 مليون فدان أغلبها مزروع على فياة 
المطر. ومن الطموح المشروع أن يتحول جانب من تلك المساحة المزروعة إلى 
أرض مروية بماء النهر ذات دورات زراعية منتظمةء وفي إثيوبيا فوق ذلك 170 
مليون فدان أخرى قايلة للؤراعة #تسطر الماع واليد التي زر 

وقضية وادي العيل كله قضية سكان يعزايدون بمعوآلية مندسية وارض قابلة 


للزراعة بغير حدودء بينما الموارد المائية محدودةء بل إنها تتناقص ويتهددها 
الجفاف. 


عدد سكان وادي النيل الآن 200 مليون نسمة يصل في نهاية هذا القرن إلى 30 
مليونء أي أنه في 2 سنة فقط سوف يزيدون 100 مليون فم يبحث عن 
طعام» 0 E‏ وحدهما 75 مليون نسمة يشكلان أكثر من ثلث الكثافة 
السكانية للوادي كله» ومن بين دول حوض النهر هناك ثلاث دول تشكل مركز 
الثقل والأهمية: مصرء السودانء إثيوبياء ومدخل التعاون بينهما في مشروع 
النيل يمر بشلالات من النزاعات السياسية وبصفة خاصة النزاعات السودانية 
الإثيوبية. 


إذن لا بد من تصفية مشكلة جنوب السودان ومشاكل النزاعات على الحدود 
مشاكل التدخل المتبادل في الشئون الداخليةء لا بد كذلك من الاستجابة للحلم 
الإثيوبي المشروع في القضاء على مشكلة الجفافء وتزايد السكان على ألا 
يجيء ذلك على حساب تفاقم مشكلة الجوع وتزايد السكان في كل من مصر 
el‏ ۰ 


إن كل شعوب وادي النيل في خطر. إذ يتهدده شبح الشح والجفافء وبدلًا من 
أن يبحث كل مئًا عن طوق نجاةٍ ويترك الآخرين للغرقء علينا أن نتساند ونوجد 
إرادة البحث عن النفع المشترك. 


وأول الطريق للتعاون هو إنشاء هيئة عامة لدول حوض النيل! 


وإنشاء هذه الدولة البالغة الأهمية حلم قديم يتجدد حتى ليكاد يصبح ضرورة 
حياة لدول النيل التسع في مواجهة أخطار المجاعة والجفاف التي تتهدد 
شعوب وادي النيل جميقًاء وقد بدأت الفكرة تراود المجتمعين في اللجنة العدية 
KARA‏ العضرية السودانية في أكتوبر 1961م في لقاءاتهم بعمثلي تنزانيا 
اوا وكيني وامفمرت الفباحقات الغديةا فطل وط عض اة 1987م 
عندما تقرر إنشاء مشروع الدراسات الهيدرومتيورولوجية -أي الأرصاد الجوية 
النهرية - لمسح مناطق تجمع الأمطار التي تغذي بسيزات اليضية ال 
وريا كيوجاة البوته إدؤاره وزةاقدهاء وانضمت حول اليل اسع إلى 
المسرج «رالشر مها فرت فيه [لنوييا ةة مزاقب, 


وحقق المشروع في التنفيذ نجاحًا وإنجارًا وأقيمت 24 محطة للأرصاد الجوية 
النهرية و156 hi‏ لقياس الأمطار وتسجيل كمياتها و67 محطة 
هيدرولوجية و14 محطة لتسجيل مناسيب مياه البحيرات» وأقيمت سبع 
مناطق قياسية لتجميع مياه الأمطار وقياس أنماط انزلاقها ثم مسح الشواطئ 
المستوية للبحيرات الاستوائية مسحًا أرضيًا وتصويرها من الجو وتسجيلها 
في خرائط ثم مسحها طبوغرافيًاء كل ذلك لدراسة التغيرات التي قد تطرأ على 


شواطئ تلك البحيرات عند التخزين عليها وتذبذب مناسيبها. 

وقد دفعت هذه الإنجازات اللجنة الدائمة الفنية المشتركة إلى طرح فكرة 
إنشاء هيئة لدول حوض النيلء باعتبار أن حوض النهر يمثل وحدة 
هيدرولوجية واحدة: وأنه لا معنى لدراسة بحيرات الهضبة الاستوائية التي تمد 
النهر ب %15 فقط من فيضانه الطبيعي دون دراسة مثيلة للهضبة الإثيوبية التي 
تعطي النهر %85 من إيراده الكليء وأنه لو تم ذلك وامتدت الدراسات 
الهيدرومتيرولوجية من الهضبة الإثيوبية وتناثرت محطات قياس الجو والمطر 
فوق جبالها الوعرة وغاصت محطات القياسات المائية في أعماق بحيرة تان 
ولو نجح إنسان النيل في ترويض ينابيع الهضبة الإثيوبية العميقة الانحدار 
بجانب ضبطه لينابيع الهضبة الاستوائية - إذن لدان النهر لخير سكان واديه إلى 
الأبد. 


وفى ديسمبر سنة 1977م فى اجتماع لدول حوض النيل بالقاهرة قدمت 
الاجحة الدائمة القنية المشعركة مشروعًا لإنشاء «هيئة حوض النيل» وأقر 
مندوبو دول النيل المشروع من حيث المبدأ وقرروا إحالته من حيث الموضوع 
إلى لجنة فرعية اقتصرت عضويتها على كل من: تنزانيا وكينيا وأوغندة 
والسودان. 


واتفق أعضاء اللجنة الفرعية على عقد اجتماع في عنتيبي بأوغندة في 
أغسطس 1978م لمناقشة ورقة العمل الخاصة بالمشروع الحلم. 


وقد تضمنت ورقة العمل : «مشروع اتفاق» بإنشاء هيئة حوض النيل» يضم 

دول النيل التسع: مصرء السودان» إثيوبياء أوغندة» كينياء تنزانياء زائيرء روانداء 
وبورونديء والمشروع من 15 مادة. المادة الثانية تحدد مهام الهيئة وأغراضهاء 
ا في تعاون الدول الأعضاء في تنمية المصادر المائية للنهر وروافده 
على المدى ا ولتحقيق هذا ادق تشرف على الدراسات الفنية الخاصة 
بالنهر ومنابعه. وتنشى بنكًا للمعلومات وتضع نظمًا للتحليل والتنبؤ مقدمًا 


بمواسم الفيضان ومواسم الجفاف وتقر التدابير اللازمة لإنشاء ما تراه من 
سدود وقناطر وغيرها من الأعمال الهندسية التي تقام على النيل وروافده 
ومنابعه» لتحقيق المصلحة المشتركة لدول النيلء كما تدرس تأثيرات البيئة 
على المصادر المائية. 


والمادة الثالثة من المشروع : تخول الهيئة تقديم النصح والمشورة إلى 
الحكومات المعنية حول أولويات المشروعات والبرامج المشتركة سواء في 
الدراسة أو التنفيذء وتقديم التوصيات إلى الحكومات المعنية فيما يتعلق 
بإدارة وتنمية موارد مياه النيل كما تخولها سلطة توقيع الاتفاقيات مع الهيئات 
الإقليمية والدولية. والحكومات فيما يتعلق بالمساعدات الفنية» وتمويل 
المشروعات النيليةء ويتم اتخاذ قرارات الهيئة بالإجماع كما تتابع الهيئة 
الدراسات وتنفيذ المشروعات ويحيط الأعضاء حكوماتهم بما يتم في تقارير 
دورية منتظمةء ويتمتع كل عضو من أعضاء هيئة حوض النيل طبقًا للمادة 
الخامسة من المشروع بكافة سلطات الهيئة في ممارسة مهامهاء كما تعقد الهيئة 
اجتماعين عاديين على الأقل كل عام سواء في مقرها الرئيسي اقترح لمشروع 
الخرطوم كدولة مقر أو في أي عاصمة أخرى من عواصم دول النيلء أما 
الاجتماعات غير الدورية فتنعقد في أي وقت بناء على طلب اثنين من أعضاء 
الهيئة. 


وتسبغ المادة التاسعة من المشروع على هيئة حوض النيل صفة المنظمات 
الدولية ووضعيتهاء ويمنح ممثلو الأعضاء الحصانة وكافة المزايا الدبلوماسية, 
أما بقية موظفي الهيئة فيتمتعون بذات المزايا الممنوحة لقرنائهم في منظمة 
الح فوك وكنضية العاف اة عفد تاهاد اة أو عة 
الأطراف بين حكومات الدول الأعضاء في الهيئةء وتتحدث المادة 13 عن 
تصقية الهيقة. غد الاقعضاء بواسظة مضكٌ يتقق عليه كما ينم الاثقاق على 
إجراءات التصفية. 


وفي أغسطس 8م اجتمعت اللجنة الفرعية لإنشاء هيئة حوض النيل في 


عنتيبي على شاطى بحيرة فيكتوريا بأوغندة وبعد مناقشات طالت انتهت 
اللجنة إلى أن إنشاء الهيئة مسألة تتطلب قرارًا سياسيًا من الحكومات المعنية 
ومن يومها والمشاورات مستمرة بين تلك الحكومات تتصا تارة ثم تنفصز 5 


إلا أن وزير الأشغال والموارد المائية المصرى يؤكد أنه تم تشكيل نواة للهيئة 
تضم: مصر السودان,» زائير» وأوغندة. 


وفي اجتماع بالخرطوم في يناير 1988م اتفق على عدد من المشروعات 
لترشيد وسائل استخدام المياه وتقليل الفاقد من إيراد النهر وتنشيط الدراسات 
الهيدرومتيورولوجية في المنابع الاستوائيةء كما اتفق كذلك على عقد اجتماع 
وزاري في سبتمبر 1988م لحث بقية دول النيل على الانضمام إلى نواة هيئة 
حوض النيل ليكتمل للهيئة بياناتها. 


ورغم كل هذه الجهود المصرية ما زال موقف إثيوبيا إزاء إنشاء هيئة لدول 
حوض النيل موققًا صامتًا. 


وليس هناك تفسير لصمت أديس أبابا وعزوفها عن التعاون في شئون النيل 
ودول النهر جميقًا تمر بظروف مائية عصيبة مع أن هذا التعاون حتمي 
وضرورة حياتية تنسجم تمامًا مع اتجاهات المنظمة الإفريقيةء وأديس أبابا 
مقر تلك المنظمة وفيها تأسست ووضع ميثاقها سنة 1963م. 


إن صمت نظام الرئيس منجستو هايلا ميريام عن التعاون في دول النيل 
يتناقض تمامًا مع ميثاق منظمة الوحدة الإفريقيةء مثلما يتناقض مع: «خطة 
لاجوس إفريقيا اقتصاديّا» التى أصدرها مؤتمر القمة الاقتصادى الإفريقى 
خطة لاجوس عدة توصيات تخص الموارد المائية فى القارة الإفريقية على 
غرار خطة عمل مار بلاتا بالأرجنتين والتى أصدرها مؤتمر الأمم المتحدة عن 
المياه في مارس 197م وأوصت خطة لاجوس بتكوين (لجان مياه قومية), 
أما المستويات الإقليمية فقد أوصت الخطة بأن تنشأ لها لجان لأحواض الأنهار 


والبحيرات هدفها تنمية التعاون بين الحكومات حول استغلال موارد المياه 
المشتركة كما طالبت خطة لاجوس الدول الأعضاء أن تبدأ المفاوضات فورًا 
بإنشاء تلك المؤسسات واللجان المائية وأن تسير مباحثاتها على نحو يسمح 
لتلك المؤسسات واللجان أن تبدأ أعمالها بالفعل قبل سنة 1983م. 


إن التاريخ والجغرافيا واقتصاديات المياه وشبح الجفاف الذي يتهدد دول 
النيل فضلًا عن قرارات مؤتمر القمة الاقتصادي الأول لمنظمة الوحدة الإفريقية 
في لاجوسء كل هذه العوامل الحياتية تتضافر الآن لدفع دول حوض النيل إلى 
التقارب والتنظيم في مواجهة الخطر الداهم» هذا أمر حتمي ومصلحة قومية 


ولا مفر من إنشاء هيئة حوض النيل لتتولى مشروعات تخزين مياهه وترشيد 
استهلاكها وإنشاء بنوك للمعلومات تأخذ بأحدث الأساليب الهيدرولوجية 
والأرصاد الجوية النهريةء واستعمال القياس الرياضي للتنبؤ بحجم فيضان 
النهرء فضلًا عن أن إنشاء مركز متقدم للتنبؤ بإيراد النيل عن طريق الأقمار 
الصناعية يحلل تكوينات السحب واتجاهات الرياح ويتنباً بحجم الأمطار قبل 
6 شهور من سقوطها على الهضبتين الإثيوبية والاستوائيةء لنعرف مقدمًا: هل 
يفيض النهر هذا العام وكل عام أو لا يفيض؟ 


العجيب أنه في الوقت الذي يتعثر فيه إنشاء هيئة لحوض النيل تنجح دول 
إفريقية أخرى في إنشاء هيئات لأحواض أنهارهاء هيئة حوض نهر السنغال 
مثلّد وهيئة حوض نهر النيجر مثلًا آخر. وهيئة حوض نهر الزمبيزي متلا ثالنّاء 
بل إن نهر الميكونج الذي ينبع من هضبة التبت ويمر بدول فيتنام ولاوس 
وتايلاند وكمبوتشيا فى جنوب شرق آسيا له هيئة لحوضه تضم هذه الدول 
رغم ما بينها من نزاعات وحروبء يتنازع السياسيون هناك ويتناحرون» بينما 
تجد الفنيين مجتمعين يبحثون شئون النهر ومشروعات تقليل فواقده 
والاستفادة القصوى من مياهه ومساقطه. 


وتبقى تساؤلات إثيوبيةء تبحث عن إجابات مصرية! 


لإثيوبيا موقف رسمي من اتفاقية مياه النيل أنها ترى فيها (اتفاقية لاثنين) 
تخص طرفيها فقط: مصر والسودان» وتطالب باتفاقية واسعة تشمل كل دول 
حوض النيل التسع. 


هل يمكن الاستجابة لمثل هذا الطلب؟ 


يجيب المهندس عصام راضي وزير الأشغال والموارد المائية أن اتفاق مياه 
النيل لسنة 1959م أمر لا يمكن فكه أو إلغاؤه. إنه حق مكتسب يستند إلى 
اتفاقيات تاريخية سابقة عليه ولا يجوز لنا أن نتنازل عن حقوقها المكتسبة 
والموثقة ونعيد طرحها الآن للنقاش واتفاق مياه النيل لسنة 1959م لا يخص 
مصر والسودان وحدهماء وإنما يتسع لكل دول النيل التسعء تنص الفقرة الثانية 
من الأحكام العامة للاتفاق على إمكان تلبية مطالب أى دولة من دول النيل 
لحصة من مائه على أن تخصم تلك الحصة من نصيب كل من مصر والسودان 
محسوبًا عند أسوان» مناصفة بينهما. 


وأنه لا وجه للتعارض بين اتفاقية 1959م وفكرة إنشاء هيئة دول حوض النيلء 
فالاتفاق يقسم بين مصر والسودان مياهًا تصل إلى أراضيها منذ كان التاريخ 
وهو يقنن تقسيم تلك المياه داخل الحدود الدولية لكل من البلدين بينما 
المستهدف من إنشاء دول حوض النيل إيجاد جهاز فني يمثل كل الدول 
الأعضاء ويحدد المشروعات اللازمة التنفيذ على أحواض النهر وروافده بهدف 
تنمية موارده المائية وحسن استخدامها لصالح الجميع. 


ويبقى الأمل معلقًا فى رقبة (لجنة دراسة مشروعات المياه مع دول حوض 
النيل) والتي شكلت أخيرًا برئاسة رئيس مجلس الوزراء. 


إن التفاهم المصري الإثيوبي حول إنشاء هيئة حوض النيل ينبغي أن يأخذ 
أهمية تتوازى مع الوساطة المصرية لتصفية الخلافات بين إثيوبيا والسودان» 


وتسوية مشكلة الجنوب ولا تقل أهمية تفوقهاء تلك طبيعة الأشياء ومجرى 
الضرورة الحاكمة ومجرى النيل أيضًا. 


المخاطر التى تهدد مواردنا المائية: 


قبل خمس سنوات أعلن 3 بطرس غالي وزير الدولة المصري للشئون الخارجية 
أن انكرت الا كن آله ہیک مام ھی جرج حول الاه وقيل 
أسابيع تحققت نبوءته وأوشكت حرب الشرق الأوسط من أجل المياه أن 
تنشبء فالتطور يزداد حدة بين تركيا وبين سوريا والعراق بسبب مياه الفرات, 
والمتخصصون يتهمون إسرائيل بالسعي لتأجيج نيران هذه الحرب بنزح مياه 
نهري الليطاني والزهراني جنوب لبنان والتخطيط لتحويل فيضان نهر اليرموك 
فى الأردن إلى بحيرة طبرية» واستخدام نفوذهاء لدى الدول الإفريقية: لإثارة 
المشاكل بين دول حوض النيل حول حصص كل منها في مياه النهرء بعد فشلها 
فى مد مياه النيل إلى صحراء النقب. 


أخطر فصول هذه الحرب - وإن كان ليس أسخنها - الآن هو مشكلة مياه النيل؛ 
لطول مجرى النهر 6825 ك.م الذي يعد أطول أنهار العالم وكثرة عدد الدول (9 
دؤل) الؤاقعة عد مديسه وحوظه ومصية واخخلاف الوجهاه) السنوية 
والسياسية وتضارب مصالحها. 


وفي هذا المجال.. يدق الخبراء والمتخصصون ناقوس الخطر ويؤكدون أن 
مصر ستواجه خلال السنوات الخمس القادمة بعجز هائل فى مواردها المائية, 
والأسئلة المطروحة الآن: ما هى المخاطر التى تهدد نقص مواردنا من المياه؟ 
وكيف نضمن استمرار تدفق مياه النيل وفقًا لحصتنا من المياه وبما يتفق مع 
ضرورات التنمية الصناعية والزراعية؟ وما هى الخطط ای وضعت للتغلب 
على هذه المشاكل؟ وما هو رأي الخبراء والمختصين في خطط المواجهة 
الرسمية لهذه المشكلة التى تهدد الأمن القومى المصرى؟ وما هو الإدراك 


الخطر؟ 
عنق الزجاجة: 


د. رشدي سعيد العالم الجيولوجي المعروف يقول: «إن الماء والطاقة يمثلان 
عنق الزجاجة بالنسبة لمستقبل التنمية في مصرء وإنه في ظل المشاريع الحالية 
لترشيد استخدام المياه لن يوجد ما يكفي لمواجهة احتياجات مصر المتزايدة 
في السنوات العشر القادمةء وإنه حتى إذا كان لمصر والسودان» وهما الدولتان 
المنتفعتان الأساسيتان بماء النيل؛ أن تواصلا خططهما الوطنية بأي درجة من 
النجاح فإنه لن يكون هناك ماء كاف متاح لتلبية الاحتياجات المتصاعدة». 


والمشكلة تكمن - كما تشير تلك الدراسات - في أن مصر ستحتاج عام 2000 
إلى ما بين 63-71 مليار متر مكعب من الماء لتلبية احتياجاتها المتصاعدة من 
أجل الاستخدام الصناعي والمنزليء ومن أجل استصلاح ما يقدر بحوالي 750 
ألف فدان من الأرضي الزراعية الجديدة. وترى الدراسات المتفائلة أن مصر 
ستكون قادرة على تلبية احتياجاتها المائية. على افتراض أن قناة جونجلي 
ستكون قد اكتملت خلال هذا العقد أو أن مصر ستكون قادرة على تقليص 
متطلباتها للحاصلات الزراعية من 6.088 مليار متر مكعب في العام إلى 5.086 
مليار متر مكعب» في حين تذهب تقديرات أقل تفاؤلًا إلى أن الاحتياجات 
المائية لمصر عام 2000 ستتراوح بين 70-75 مليار متر مكعب إذا ظلّت خطط 
مصر لاستصلاح الأراضي كما هيء وإذا لم تتغير متطلبات المحاصيل الزراعية 
من المياه على نحو حاسم من نموذجها القائم في الوقت الحاضر. وتتميز تلك 
الدراسات بعجز في موارد المياه المصرية يصل إلى 4 مليارات متر مكعب 


العمل مستمر لتنمية مصادرنا المائية: 


في تصريح خاص ل «روز اليوسف» أكد المهندس عصام راضي وزير الأشغال 
والموارد المائية أن مواجهة الاحتياجات المتزايدة من المياه قد فرضت علينا 


اتخاذ خطوات تنفيذية سريعة وحاسمة لتوفير هذه الاحتياجات من خلال 
تنفيذ العديد من مشروعات التنمية إلى البحر والبحيرات في مناطق الدلتا 


وقد أكدت الدراسات الخاصة بهذه المشروعات والتي بدأت عام 1980م,: أن ما 
يتم إعادة استخدامه حتى الآن من مياه الصرف ذات النوعية المناسبة يبلغ 
6 مليار متر مكعبء يمكن أن يُعاد استخدام حوالي 7 مليارات متر مكعب 
منها؛ لذلك رأت وزارة الأشغال أن تخطط في الوقت الحاضر لتستفيد بهذه 
الكمية من المياه حتى نهاية الخطة الحالية. 


وأضاف وزير الأشغال المصري أن المسح الأخير لاستخدامات المياه الجوفية 
أثبت أن المياه الجوفية المستخدمة حالي"! في الوادي والدلتا تبلغ حوالي 
6مليار متر مكعب » كما أثبت أنه يمكن استخدام كمية أخرى تبلغ 2.3مليار 
متر مكعب سنوي" | . 


وأضاف عصام راضي وزير الأشغال : كما تعمل الوزارة على تحديث وتطوير 
نظم الري على مختلف المستويات» بما فيها شبكات الري الرئيسية والفرعية, 
وأعمال الري الحقلي بهدف رفع كفاءة الري واستقطاب الفواقد المائيةء وهو 
الأموالذى سيغرتب عليه والضزورة توفي نياك من الغياه تدر بتو 8 
مليازات معز مكحب سوا واستهدف سياسة لطويز فرع كقاعة الرى الحقلي 
ما بين 75 - %80 وذلك عند الانتهاء من هذه المشروعات» وفي الوقت نفسه 
تقوم الوزارة بعدة مشروعات لتطوير نهر النيل والمنشآت الكبرى المقامة عليهء 
مثل: إنشاء قنطرة جديدة بقناطر إسناء وإنشاء هويس جديد بقناطر نجع 
حماديء وإقامة تكسيات حجرية على جوانب النهرء والقضاء على كافة جسور 
التعدي على المجرىء وإزالة المخلفات التي تلوث نهر النيل» وسوف ينتج عن 
مشروع تطوير مجرى النيل استقطاب فواقد مائيةء توجه تلك الفواقد لصالح 
التنمية. 


وأكد وزير الأشغال أن حاجة مصر ملحة إلى مزيد من مياه النيل وفق ما 
تنظمه اتفاقية 1959م (حصة مصر بموجبها 55.5 مليار متر مكعب)ء وذلك 
بالعمل على استقطاب الفواقد المائية في أعالي النيل لصالح دول الحوض عن 
طريق تنفيذ عدة مشروعات مشتركة تهدف إلى خدمة أغراض التنمية لصالح 
دول الحوضء ونذكر منها مشروع تقليل الفواقد في مستنقعات مجرى الجبل 
والزراف «قناة جونجلي» وتشمل المرحلة الأولى منه إنشاء قناة جديدة «من 
بحر الجبل» إلى النيل الأبيضء وذلك بقطاع يسمح بإمرار تصرف قدره 30 
مليون م3 يوميًا بطول 360 كم» وإنشاء الأعمال الصناعية اللازمة. ومشروعات 
التنمية لصالح أبناء الجنوبء وتقدر الفائدة المائية منه عند أسوان من هذه 
المرحلة بحوالي 7.5 مليار م3 في السنةء تقسم مناصفة بين مصر والسودان. 
وأضاف الوزير المصري قائل ٣‏ : « وإلى جانب مشروع قناة جونجلي بمرحلتيه 
الأولى والتانيةء هناك مشروع تقليل الفاقد في مستنقعات (مشار) و(حوض 
السوباط) وتقدر الفائدة المائية منه عند أسوان بحوالي 4 مليارات متر مكعب 
سنويًاء وتقسم مناصفة بين مصر والسودان. 

وهناك أيضًا مشروع تقليل الفاقد في مستنقعات حوض بحر الغزالء وتقدر 
الفائدة المائية من تنفيذه بحوالي 7 مليارات م3 سنويًا تقسم مناصفة بين مصر 
والسودان. ش 


وأكد الوزير أن هذه المشروعات باستثناء المرحلة الأولى من قناة جونجلى 
تتطلب التباحث والاتفاق مع دول أعالى النيل » وهو ما تسعى إليه وزارة 
الأشغال ووزارة الخارجية في كل من مصر والسودان حالي" |». 


تفاؤل مقلق: 


المسئول الأول عن السياسة المائية في مصر المهندس عصام راضي وزير 
الأشغال العامة والموارد المائية يقلل من خطر المشكلةء برغم أنه يقدم أرقامًا 
وحججًا تثير القلق» يقول الوزير: 


- ليس من المنتظر أن تواجه مصر مشاكل الجفاف أو نقصضًا حادًا في مواردها 
العاقة برغم الاستياج المقؤايد من الفياد في أغراض النعمية؛ ومؤالجهة الزيافة 
السكانية والعمرانيةء فلدينا استراتيجية als‏ قصيرة وبعيدة المدى لتنمية 
الموارد المائيةء تقوم على مشروعات لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعيء 
والاستفادة بخزانات المياه الجوفية في الواديء والدلتاء والصحاري المصريةء 
ومشروعات استخدام مياه الصرف الصحي المعالجةء ومشروعات أعالي النيل» 
حيث سنتمكن بالاتفاق مع دول حوض النيل على زيادة إيراد النهرء وبالتالي 
زيادة حصتنا من مياه النيل عن طريق تنفيذ بعض مشروعات استقطاب 
الفواقد في أعالي النيل لدول وشعوب الحوض جميعها. 


وإنه وفقًا للسياسة المائية وبرنامج الوزارة لتنمية مصادر المياة على المدى 
القريب والبعيد. وحتى عام 2000م يكون هناك عجز في المياه. فالمعروف أن 
مصر من البلاد شبه الجافةء ولذلك فإن مصدرها من المياه هو حصتها من مياه 
النيل المقررة باتفاقية 1959م والمقدرة ب 55.5 مليار متر مكعب» ويتم تنظيم 
الاستفادة من هذه الحصة عن طريق إعادة استخدام مياه الصرف ذات النوعية 
الجيدة من حيث نسبة الأملاح والتلوثء ويتم حاليًا إعادة استخدام 4.6 مليار 
متر مكعب سنويًاء والمقرر أن يصل ما يتم استخدامه قبل نهاية الخطة الحالية 
(عام 1993م) إلى مليار متر مكعب» وأن الوزارة تعطي اهتمامها لاستخدام مياه 
الخزانات الجوفية بالوادي الا ويك ال معام 26 ملياز مغر مفب 
قور أن بعال هذا السا إلى حوالي 5 مليارات متر مكعب خلال الخطة 
العاليق كما أن الووارة معقية بالامعقادة بعؤاتات الحجر الرملي النوبي العميق 
في الصحراء الغربية وشبه جزيرة سيناءء والذي يصل تصرفها السنوي إلى 3.5 
ماران و ش 


ع المقرر الإفادة من مياه السدة الشتوية وفترة أقل الاحتياجات التى تاذ 
ومن المقرر الإفادة من وفتر : 


4 مليار متر مكعب والتي كان تصرفها إلى البحرء وذلك عن طريق تخزينها 
فى البكيزات الشغالية كم إعادة اسم اها هى زى الأراضى الجديدة 


والقديمة والمجاورةء كذلك من المقرر استخدام جزء من هذه المياه في ري 
محصول شتوي قصير العمر على الساحل الشماليء كما أن أعمال تطوير نظم 
الري ورفع كفاءة ونقل وتوزيع المياه وأعمال الري الحقليء سوف توفر كميات 
كبيرة من المياه تبلغ مليارًا واحدًا من الأمتار المكعبة قبل حلول عام 2000م 
ومن المقرر الاستفادة بحوالي 5 مليارات متر مكعب عند نهاية مشروع 
التطويرء كما تعمل الوزارة على الإفادة بمياه مشروع قناة جونجليء والتي تبلغ 
2 مليار متر مكعب» سوف تكون زيادة في حصتنا من مياه النيلء فضلًا عن 
مياه السيول والأمطار في سيناء ومصر العليا. 


سياسات متضاربة: 


أرقام وزير الرى لا تشير إلى انعدام الأزمة فحسب» بل إلى احتمال وجود 
فائض من المياه خلال هذا العقد. وهو أمر ينفيه الخبراء المنتخصصون 
ويوردون عكسة. 


- د . محمد أبو مندور رئيس قسم الاقتصاد الزراعى بكلية الزراعة جامعة 
القاهرة يؤكد أن هناك استحالة فى زيادة حصة مصر من مياه النيل فى 
المستقبل المنظور وفق”! لما تطرحه وزارة الري في ظل استمرار الهياكل 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية القائمة . ويرى أنه وفق ٠‏ للبيانات 


4. 


الرسمية 
بافتراض صحة تقديرها فإن مصر ستعاني عجزء | في نهاية الخطة الخمسية 
الحالية (1986م /1987م - 1991م /1992م ) في المياه » يقدر بنحو 5مليارات 
متر مكعب » ويزداد هذا العجز وضوح”! إذا ما تم استصلاح 750ألف فدان 
آنذاك يصل العجز إلى 6مليارات متر مكعب » ومعنى ذلك أن يؤدي هذا الوضع 
إلى عجز كبير في الموارد مقارنة بالاحتياجات » وهو ما سيؤثر بصورة رئيسية 
على خطط الدولة في مجال التوسع الأفقي في الزراعة من ناحية » أو تقليص 
حصة الأرض القديمة . ومن ثم تتعرض مساحات كبيرة منها للعطش » ويتأثر 
إنتاجها سلب>! بنقص المياه المتاحة للري من ناحية أخرى . 


- يشير د . أبو مندور إلى ما أسماه التفريط في أحد محاور الأمن الوطني 
والمتمثل في هدر المياه ويضرب مثل ا على ذلك فيقول : «إنه من خلال 
التعرف على المقننات المائية للمحاصيل المختلفة والتركيز على أكثرها 
استهلاكًا من ناحيةء ووزنها النسبي الأكبر من إجمالي استهلاك المياه على 
مستوى الحقل في إطار التركيب المحصولي من ناحية ثانية يتبين أن هناك 
خمسة محاصيلء هي: «البرسيم» والقطنء والأرزء والذرة الشاميةء والقصب» 
تستهلك نحو %75.2 من إجمالي الكميات المتاحة وتشكل نحو %63 من 
المساحة المحصوليةء والمشكلة واضحةء فإن استئتار خمسة محاصيل فقط 
بنحو %75.2 من إجمالي استهلاك المياه لم ينبه أجهزة البحث في كل من 
وزارتي الزراعة والري لمحاولة إنتاج أصناف أقل استهلاكًا للمياه مما يوفر نحو 
4 مليار متر مكعب من المياه. 


- ويرصد د . أبو مندور ظاهرة أخرى تلعب دور | بارز” | في قضية هدر المياه 
وهي التناقض في السياسات بين وزارتي الري والزراعة » فالأولى : في سبيل 
ها أضيط النياة وتخطيط امهصدامها قمر على أهمية الالعزام بالدورة 
الزراعية والتجفيع, بينما تصر الثانية على عدم التدخل في ضبط الدورة بل 
إفقام می با وھا می العوارعني. 

بالإضافة إلى أن أداء السياسات والخطط الحكوميةء كما ونوعًا لا يرقى في 
المواجهة إلى حجم الأزمة وآثارها المحتملة. 


فهناك قصور واضح في الاعتمادات الاستثمارية الضخمة اللازمة لمشروعات 
التطوين وهو ما يؤد إلى امقمرار معدلات اللاك المرتعة في مياه الوق 
بعاللا عاسب مع بعجم الأزقة وإلى غبية البخت عن لزي ةوقا الأضداف 
الأقل استهلاكًا للمياهء بالإضافة إلى التناقض الواضح في سياسات وإجراءات 
وزارتي الري والزراعةء وهو ما أدى إلى توقف بحث مشروع إعذاب البحيرات 
الشمالية, وخسارة مصر لنحو 3.2 مليار متر مكعب من المياه. ومن أوجه هذا 
القصور أيظًا وع الحلول القردية في الحصؤل على الاه في قاين فار 


العمل التعاوني غير المدعم من قبل الدولة» وهو ما خلق تمايرًا بين القادرين 
وغير القادرين في الحصول على المياه لصالح القوى الأعلى على المستوى 
القومي» فضلًا عن قدرة وزارة الري على تنفيذ توصياتها الخاصة بضرورة 
شيوع أساليب الري المتطورة في الأراضي الجديدة لغيبة السياسات الواضحة 
لأشكال الاستغلال التي تجمع بين الصالح القومي والفرديء وتراجع دور الدولة 
في مجال الاستصلاح والاستزراع. 


أزمة في الطاقة: 


وجه آخرمن وجوه أزمة المياه يطرحه الخبراء حول احتمالات توقف 
توربينات السد العالى المولدة للكهرباءء إذا هبط معدل المياه إلى مستوى معين 
لا يستبعد حدوثه نظرًا للتقلبات التي يعاني منها النهر عامًا بعد آخر. 


- د . إبراهيم زكي قناوي أحد الخبراء البارزين ووزير الري الأسبق يدعو في 
هذا السياق لمواجهة نقص الموارد المائية بتخفيض التيار الكهربائي على 
المستوى القومي : يبدأ بخفض إنارة الشوارع في المدن والمحافظات وقطعها 
بعد ساعات معينةء وتخفيض الإنارة في المصالح الحكوميةء وتخفيض ساعات 
الإرسال التليفزيونيء والامتناع عن الإضاءة المبالغ فيها في الموالد وتخفيض 
إضاعة الأفراح والمتاسباف أو التوسع في اا الوب الأسمنتيء حيث 
إه لآ يحعاج إلى اسعخدام طاقة كبيرة: ومنع اسعيزاد الأجهزة الكهربائية التي 
تستهلك طاقة كهربائية عاليةء والتوسع في استخدام الطاقة الشمسية في 
العذفة والتسكين» وعفض. تصرقات الفياه يسبة %5 على الأقل: بامستراع 
محاصيل لا تتطلب مياهًا كثيرةء كالبنجر بدلا من قصب السكرء وعينات أخرى 
من القطن والأرز. 

- قال وزير الري : «إن حصة مصر في المياه تصل إلى 55.5 مليار متر مكعب 


فى السنة ينتظر أن تصل إلى 70 مليار متر مكعب عام ألفين: وأضاف الوزير - 


الصرف والتي تبلغ الآن 6 مليار متر مكعب في السنةء من إجمالي 2 مليار 
متر مكعب - أنه ينتظر أن ترتفع الموارد المائية مع نهاية الخطة الحالية عام 
3 إلى 7 مليارات متر مكعب» فضلًا عن مشروعات أعالى النيل». 


- الخبير الاقتصادي د . سعد حافظ يقول : «إن التمادي في التفاؤل والأحلام 
بالنسبة لمستقبل مواردنا المائية أمر شديد الخطورةء فالموارد المائية القصوى 
الممكن إنتاجها عام 2000 هي 77 مليار متر مكعب من المياهء وفي حالة 
استصلاح 3.2 مليون فدان فسوف تصبح الاستخدامات الإجمالية المطلوبة 
1 مليار متر مكعب» والموضوع الذي يطرح نفسه للنقاش هو البحث عن 
المصادر التي سنوفر منها الموارد المائية. وفي مقدمتها مياه الصرفء 
ومشروعات أعالي النيل. 


ويتضح من التقديرات أن الأمل الأكبر في توفير الموارد الإضافية ملقى على 
عاتق مياه الصرف بحيث سيزيد استخدامها من 2.5 مليار متر مكعب إلى 12 
مليار متر مكعب ليس لها نفس الكفاءة التي لمياه النيل» حيث ستزيد بها نسبة 
الأملاح وتنقص كمية المواد الغذائية التي يحتاج إليها النبات» ويترتب على 
ذلك أن تكون كفاءة فدان مياه الصرف أقل كفاءة من الفدان الذي يروى بمياه 
النيل» مما يؤدي إلى انخفاض غلة الفدان» كما أن استخدام مياه اصرف يحتاج 
إلى اانا كبيرة للغايةء تتمثل في تكلفة المشروعات اللازمة لتغيير نظام 
الصرف الحالي وجعل نظام الصرف المغطى بديلًا له». 


أما مشروعات أعالي النيل فهي تقضي بعقد اتفاقيات مع الدول المشتركة في 
حوض النيل والتغلب على عقبة تمويل تلك المشروعات. 


- يقول د . عبدالملك عودة الأستاذ والخبير في الشئون الإفريقية : «إن شق 

قناة جونجلي 1 و2 هو آخر المشروعات الكبرى على النهر داخل حدود 
السودان» وأي مشروعات غيرها في أعالي النيل يجب أن تتم بالتعاون مع 
الدول الأخرى في حوض النهر التي أخذت بدورها تنافس مشروعات للري 


الدائم في بلادهاء والاستفادة المحلية من المياه والكهرباء؛ ولكن المشكلة أن 
المشروعات المقترحة لضبط وتنظيم المياه المقترحة داخل حدود السودان تم 
الاتفاق عليها نظريًا؛ لكن هذه الاتفاقيات متوقفة حتى تتوقف الحرب الأهلية 
جنوب السودان؛ لكن من غير المتصور أن تتوقف السياسة المصرية وتنتظر 
شيئًا ما زال في علم الغيب. وإنما تستطيع أن تطرح سياسة متعددة الأطراف 
مباشرة على إثيوبياء وأوغنداء ثم تكون الخطوة التالية طرح التصور على باقي 
الدول الأعضاء في حوض النيل». 


وهناك من يثير تساؤل” ا حول طلب السودان بتعديل اتفاقية مياه النيل ‏ قائل” 
|:«إن معنى ذلك تهديد آخر لموارد مصر المائيةء إلا أن رأي المسئولين في 
وزارة الري أن طرح هذا السؤال يُعد في حد ذاته مشكلة» ووزير الري الأسبق 
عبدالخالق الشناوي يقول: «إن تلك الحقوق مكتسبة وفقا للاتفاقيات الدولية, 
غير أن هناك خبراء آخرين يقولون إن المشكلة قائمة سواء أطرح السؤال أم لم 
يطرح» وإن التعلل بالحقوق المكتسبة لا يكفي وحده سببًا لدرء مخاطر العجز 
في الموارد المائية». 


- يقول د . رشدى سعيد فى 7مايو 1929م : «تم تبادل المذكرات بين رئيس 
الوزراء المصري والمندوب السامي البريطاني اللورد لويد نائيًا عن السودانء 
وأصبح تبادل المذكرات معروفًا باتفاقية 1929 لماء النيل. وبموجب بنودها 
اعترفت مصر بحق السودان في الحصول على ماء كاف لتنميته الخاصة. وكان 
هذا هو الأساس الذى اشتقت منه التقديرات الكمية التى تعطى مصر حقوقًا 
مكتسبة فى 28 مليار متر مكعب» والسودان 4 مليارات متر مکعب» ولم تعترف 
إثيوبيا بهذه الاتفاقية كما لم تقبل رأى مصر بحقوق مكتسبة أو تاريخية. 


ومع بناء سد أسوان العالى أجرت مصر والسودان مفاوضات اتفاقية 19م 
وكان يوسع السؤدان أن يؤكد فيها احتياجاته العاجلة والمحتفلة هن الفاغ 
وهكذا حصل السودان من بين 22 مليار متر مكعب التي تخزن في السد على 
5 و حصلت مصر على 75 ملياره حيث تتبخر المليارات العشرة المتبقية. 


فا بحي م الاتفاقية تضمنت التقسيم المساوي لأي ماء يمكن أن 
ينشأ عن مشروعات يتم تنفيذها على النيل الأبيض. 


وعلى الرغم من أن اتفاقية 1959م لا يزال معترفًا بها من جانب السودان 
ومصر فإن هناك مؤشرات على أنه ليس هناك إجماع عليها داخل السودانء 
وربما كان بناء الروصيرص دون استشارة مصر هو أحد اا هذا الخلاف». 


ويرى د . عبدالملك عودة بعد“ ا آخر لهذه المشكلة فيقول : 

«شهدت الستينيات موجة الاستقلال الإفريقي, وآنذاك تقاعست السياسة 
المصرية عن اتخاذ المبادرة في طرح تصور تنظيم وتجميع دول حوض النهر 
التي استقلت تباعًا في هذه الفترةء وأبدت تحفظاتها على الترتيبات الثقافية 
وعدم التزامها بما سبق توقيعه من اتفاقيات بين الدول الاستعمارية السابقة 
وبين مصر بشأن مياه النيل. 

وهناك خطأ آخر يتهدد مواردنا المائيةء فالأنباء تتحدث عن مشروعات 
إسرائيلية في إثيوبيا وأوغندا سوف تؤثر على حصتنا من المياه فما 
الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لدرء هذا ا تی أن ونر 
الزراعة المهندس عصام راضي أكد أن هذه الأنباء لا تعدو أن ين بيانات 
صحفية» لم يتحقق منها شيع» وهناك اتصالات ولقاءات بين المسئولين في 
مصر ودول حوض النيل» وعلى الأخص إثيوبيا وأوغنداء وهناك تفاهم كبير 
يؤكد عدم قيام أي دولة من دول حوض النيل بأعمال تؤثر على حصة الدول 
الأخرىء أو حقوقها المكتسبة التي تنظمها القوانين الدولية وقواعد هلسنكيء 
والتي تنظم استخدام مياه الأنهار الدولية. ش 
ويؤكد الوزير أن مصر تقيم حاليًا بالتعاون مع هذه الدول ومنظمة الفاو مركز 


التنبؤ بالأحوال المناخية:ء وبالتالى معرفة إيراد النهر باستخدام الأقمار 
الصناعية والاستشعار عن بُعد. وهناك اتفاق تام بين دول الحوض على أن 


تكون مشروع استقطاب الفواقد في أعالي النيل لصالح جميع دول الحوض. 


المهندس عبدالخالق الشناوي وزير الري الأسبق يؤكد أن هناك خطرًا إسرائيليًا 
ماثلًا على منابع النهرء وأن الخبراء الإسرائيليين منتشرون على طول مجراه 
في أوغنداء وكينياء وإثيوبياء وجنوب السودان» وأن هذا خطر حال على مواردنا 
المائية. وأن القول بغير ذلك هو تفاؤل ضار ويستطرد الشناوي قائلًا: قضية 
مياه النيل هي قضية إرادة سياسية بالأساسء فالأطماع السياسية قديمة قدم 
قيام دولة إسرائيلء وأذكر عندما كنت وزيرًا للري أن استدعاني جمال 
عبدالناصر وقال لي وهو يبدي قلقًا شديدًا: «إن الرئيس التنزاني يريد مياهًا من 
بحيرة فيكتوريا لري أرض لديه» ثم طلب مشورتي فقلت له إن المشكلة عند 
تنزانيا هي كيفية التخلص من المياه السطحية الزائدة لديهاء وهي ليست 
بحاجة لمياهء واقترحت عليه أن نرسل لجنة لبحث طلب تنزانيا على الطبيعة, 
ثم نعد تقريرًا مفصلًا عن هذا الموضوعء وقبل أن أنصرف قال لي جمال 
عبدالناصر: عليك أن تتذكر أن مستشاري نيريري هم الإسرائيليون». 


ولقد أقنع تقرير اللجنة الرئيس نيريري بعدم حاجته للمياه التي دفع 
الإسرائيليون لطلبها. 


ولقد مرت هذه الأزمة؛ ان مصر كانت دولة قوية الإرادة السياسيةء وتستطيع 
أن تردع إسرائيل لا أن تتصالح معها!! 

المؤامرة الخفية ضد مصر والسودان: 

لف لضت اة ادم يحوب الوقه لقاع نول قصرفة بحري إسرائيل عير 
المعلنة لحرمان مصر من مياه النيل» وقد رأث أن مصر على مشارف حرب 
مختلفة عن الحروب التقليديةء تلك هي حرب المياه التي بدأت تقترب منها 
هذه الأيام, فالمياه هى مصدر الحياة. وقد تكون سمة الأيام القادمة الحرب 


لقد قفزت فى سنوات سابقة أهمية البترول باعتباره مصدرًا للطاقة. ولكن 
المياه العذبة أكثر أهمية وأكثر خطورة؛ لأنها مصدر للحياة بأكملهاء فالمؤامرات 
حول مصر كثيرة تديرها قوى عديدة» وعلى رأسها الصهيونية التي ابتلي بها 
الشرق الأوسط بل الإنسانية جمعاء. 


- وقال د . نعمان جمعة : «إننا نراقب تحركات إثيوبيا وما تسعى إليه بمساعدة 
السرا 'البهوة لحرمان الشواكن ومصضن من جز مو-مياة الفيْل توأ ن المسالة له 
تحتاج لحلول دبلوماسية لأنها مسألة حياة شعوبء فشعبا السودان ومصر في 
أمس الحاجة لنقطة المياه العذبةء وأن المخطط الصهيوني هو استمرار 
للمخطط الكبير الذي تسعى إليه الصهيونية لتفتيت الوطن العربيء وأنه يجب 
أن نستعد ونتحفز للخطر القادم من إثيوبيا بمساعدة الخبراء اليهود, كما يجب 
أن نسلك سلوكًا أكثر من الدبلوماسية في هذا الوقت» ونظرًا لخطورة الوضع 
فلا بد من الاستعداد للدفاع عن مصدر حياتنا بكل قوة ولو تطلب ذلك حربًا 


ضروشاأ». 


ثم تحدث السكرتير العام للحزب فقال : «إن مصر والوطن العربي كله يجتاز 
الآن أزمة حياة أو موت» إذ كان المصرى من نشأته الأولى يحرص كل الحرص 
على الدفاع عن وحدة وادى النيلء لما لهذه الوحدة من أسباب رئيسية فى بقاء 
شعوب وادي النيلء فالنيل فيه صيانة حياتناء ومستقبل أولادناء ولهذا كان 
الاستعمار البريطاني يسعى لأول وهلة إلى الفصل بين شعبي النيل في مصر 
والسودان وجنوبه»ء تلك كانت سياسة الاستعمار قبل قيام دولة إسرائيلء وقبل 
حذوه. فمنذ اليوم الأول للاحتلال كان الإنجليز يرون ضرورة فصل مصر عن 
السودان» وشمال السودان عن جنوبه» وهنا جاء دور الوفد المصري في ذلك 
الموقف. فقد كان خلال دورات حكمه ينظر إلى السودان وكأنه قطعة من مصر 
وإلى مصر وكأنها قطعة من السودان». 


ما هي الحرب الخفية بين مصر والسودان؟ 


ونتساعل ماذا يريدون من فصل مصر عن السودان؟ ! وقال : «إن وادي النيل 
منبعه دول كثيرةء ولكن كلها وفي مقدمتها إثيوبيا تعتمد في حياتها على 
الأمطار ولا تحتاج لمياه النيل» فما نعلمه جميكًا ويعلمه العالم من حولنا هو ما 
يجري في إثيوبيا اليوم من أعمال خطيرة على روافد النيل الأزرق الذي يغذي 
مصر والسودان بماء الحياةء كما أن الخطر الأكبر هو إقامة السدود في هذه 
المناطق بالذات» وذلك يعني أن حياتنا مرهونة بما يتفضلون به عليناء فهم 
بذلك يتحكمون في نقطة المياه التي تصلناء والحكومة تعلن: «لا تصدقوا شيئًا 
عن سدود إثيوبيا فإن ذلك غير معقول» وفي الوقت نفسه يعترفون بأن إثيوبيا 
بها خبراء يهود في شئون الري والمياه لتقديم الفتاوى بشأن مياه النيلء إن 
هناك حربًا خفية تجرى ضد شعبي مصر والسودان». 


وضعت وزارة الرى خطة بمقتضاها تستطيع ترشيد استخدام المياه وأهم نقاط 
هذه الخطة هى: 


- إحكام التصرفات خلف السد العالي والحفاظ على المياه وصرف المياه بقدر 
الاحتياجات الفعلية دون إسراف أو تقتير. 

- العمل على تنظيم الاستفادة بالمياه المتاحة من الخزان الجوفي بالوادي 
ا ية بل اح مهاد 38 عار قبل وا العطة تايه 
وإلى حوالي 5 مليارات متر مكعب في الخطة القادمة. 

- الاستفادة بمياه الصرف الزراعي اا إلى 7 مليارات متر مكعب في أوائل 
الخطة القادمة. وهي الفياك قات العاوسة و التو ية الساسية والعالية من 
التلوث. 1 

- عدم التوسع في زراعة المحاصيل عالية الاستهلاك للمياه مثل الأرز وقصب 
اسر والفدول إلى بجر السار وأصداف الأرز عالية الهاج 


- إطالة السدة الشتوية إلى القدر المناسب وعدم زيادة التصرفات أثناءها على 
5 مليون متر مكعب في اليوم. 

- العمل على عدم إطلاق أية مياه إلى البحر خلال فترة السدة الشتوية وفترة 
أقل الاحتياجات عن طريق التخزين وري بعض المساحات التي تُزرع بمحصول 

- المشي بخُخطى سريعة في مشروعات تطوير نظم الري لرفع كفاءة نقل 
وتوزيع المياه واستقطاب فواقد مائية لا تقل عن مليار متر مكعب خلال 
الخطة الثالثةء مع التقيد بنظم الري المتطورة في أراضي الاستصلاح» على أن 
يكون التركيب المحصولي بها من الزراعات التي لا تحتاج إلى مياه كثيرة. 

- التركيز على مقاومة الحشائش المائيةء وصيانة مجاري الري والصرفء 
وتعديل الفتحات,ء وإزالة المخالفاتء والتقيد بجداول المناوبات. 

- العمل على تطوير مجرى النيل والمنشآت المائية عليه لتوفير جزء من المياه 
اللازمة للملاحة والموازنات, وذلك بإنشاء مجرى ملاحيء وإنشاء هويس جديد 
بقناطر نجع حمادي يتم للاضتهاء متة عا 1991م وإنشاع قناظر إسنا الجديذة 
وصماكة باقي الفباطن جاتب الفجرخ. 

-الافادة يمياة السيول والأمطار في شبه جزيرة سيناء والساحل الشمالي 
واف سم مى لخدو والكزاداض اوا إلى ا وا قراف 
السيول بالوجه القبلي لاستقطاب مياه السيول وصرفها إلى النيل كعائد 

- العمل مع دول حوض النيل لاستقطاب الفواقد المائية بأعالي النيل لصالح 
كافة دول خوض اليل ولزيادة خصة مصومن فياه الل ` 

- العمل على الحد من الفواقد المائية الخاصة بمياه الشرب والصناعةء ورفع 
الوعي لدى الجماهير لترشيد استخدامات المياه في تلك الأغراض والحد من 
الفواقه بالاضافة إلى الاسطادة زآية مصائر اع الماد مل ميلف الضرف 
الصحي المعالجة وفق المعايير الصحيحةء وتحديث وسائل نقل المناسيب 
والفضرقات باستخدام النظم التليمترية. 


- ويرى وزير الأشغال والموارد المائية المصري أنه : لا مشكلات في منابع النيل 
ومعظم مشروعات إثيوبيا الخاصة بالكهرباء والقليل جدًا متعلق بالري ولم 
ينفذ منها سوى مشروع خزان «فينشا» وهو يروي مساحة محدودة جدًا من 
قصب السكر تستهلك ثلث مليار متر مكعب» وجميع المشروعات التي درستها 
الولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا توقفت لعدم وجود التمويل المالي 
واعتذار المؤسسات العالميةء والدراسات الإسرائيلية تقع خارج حوض النيل 
ومنطقة تجميع المياد. وهي تلك المتصلة بروافد إثيوبيا والصومال فقطء وإن 
مصر لن تتعرض مطلقًا لجفاف ولدينا ما يكفينا من الماء وأنه لا مشكلات في 
منابع النيل الأزرق وأنه يرفض ما ينشر عن خطورة أوضاع المياه في مصر؛ لأن 
هذا معناه أن المنطقة مهددة بالحرب والدمار وهذا خطأ... «أنا أرفض رفضًا 
قاطقًا أن الحرب القادمة ستكون بسبب مياه نهر النيلء وذلك لأنني مقتنع أن 
العلاقات الودية بين الدول المختلفة هي التي تعمق حقوق الشعوب وبالأخص 
دول منطقة حوض النيل». 


«وأعتقد أن ما يتردد الآن من مخاوف جاء نتيجة لما يتردد داخل المؤتمرات 
والاجتماعات الخاصة بمياه النيل» فعلى سبيل المثال لقد ناقشت نقابة 
الصحفيين قضية المياه والصعوبات التي من الممكن أن تواجه نهر النيل في 
غياب مسئول عن المياه لتوضيح الحقائق والأمور التي تحتاج إلى تفسيرء ومع 
ذلك أنا شخصيًا متفائل ومقتنع تمامًا أن المستقبل إن شاء اللّه سيكون أفضل 
من الماضي». 


ولعل مصدر الخوف والقلق يأتي مما يتردد من حقائق ملموسة. فعلى سبيل 
المثال لقد بدأت إثيوبيا بالفعل بمساعدة من إيطاليا وتخطيط إسرائيلي 
وتمويل أمريكي إقامة خزان «فيشا» فوق أهم روافد النيل الأزرق والذي 
تحصل منه مصر على %85 من كل ماء النيل مما سيؤثر على حصة مصر من 
المياه في المستقبل القريب بل يقال أيضًا إن إثيوبيا تخطط لإقامة 33 


مشروعًا على النهر. 

وبداية ال 33 مشروعًا هى الخطة الأساسية لإثيوبيا وليست كلها خاصة بالرىء 
بل هناك مشروعات أخرى كهربية ولم ينفذ منها سوى مشروع خزان «فينشا» 
وهو مشروع صغير لرى مساحة محدودة من قصب السكر لا تستهلك أكثر من 


3 مليار متر مكعب ولا توجد مشروعات أخرى تم تنفيذها أو في طريقها 
تنفيذ. 


وجميع المشروعات التي درستها إيطاليا وأمريكا توقفت لعدم وجود تمويل, 
ولاعتذار مؤسسات التمويل الدولية عن تنفيذ مشروعات في أعالي النيل 
عمومًا وليس لضمان حصص وحقوق كل دولة. 

وبالنسبة للدراسات الإسرائيلية فهي مجرد دراسات لمناطق تقع خارج حوض 
النيل ومنطقة التجميعء وهي في المنطقة المتصلة بالروافد الخاصة بإثيوبيا 
والصومال ومن ذلك نجد أن العلاقة بينهما هي علاقة ثابتة ولا تقوم أي دولة 
من الدولتين بأي من الأعمال التي تؤثر على الأخرى أو تحد من حصتها المائية 
وحقوقها في ماء النيل. 

وهناك اتفاقيات قديمة بين مصر والسودان وإثيوبيا منها اتفاقية 1902 
وم بشأن عدم إقامة أي مشروعات بمعرفة أي دولة من دول حوض النيل 
وتشترك فيه إثيوبيا كمراقب. ش 


بين دول حوض النيل لتنمية متكاملة من المصادر المائية والطاقة المائية 
والثروة السمكية والتنمية الاجتماعية مع المحافظة على البيئة؛ وذلك بهدف أن 
تخدم هذه المشروعات الدول النيلية جميعهاء وبمجرد إقرار خطة العمل 
دول حوض النيل» وذلك لعرض هذه الخطة على وزراء دول حوض النيل 
لإقرارها وإدخال ما يرونه من توصيات. 


كما أن هناك خطة مدروسة من الهيئة الفنية المشتركة لمياه النيل بين مصر 
والسودان لاستقطاب جزء من الفواقد التي تضيع في مناطق المستنقعات في 
جنوب السودان مع الأخذ في الاعتبار المحافظة 8« البيئةء ويقدر فا ا 
المشروعات بحوالي 18 مليار متر مكعب ولقد بدئ في باكورة تنفيذها بإنشاء 
مشروع جونجلي والذي نفذ منه حتى الآن %70 ومن المنتظر أنه بمجرد 
الاستقرار في الأوضاع الأمنية بالسودان أن يستكمل المشروع وباقي 
المشروعاتء وتقدر الفائدة المائية لهذه المشروعات بنحو 4 مليارات متر مكعب 
تضاف إلى حصة كل من مصر والسودان بالمناصفة طبقًا للاتفاقية المعقودة 
بين البلدين عام 1959م. 


أما عن باقي المشروعات فهي مشروع بحر الغزال» وستوفر 7 مليارات متر 
مكعب من المياه» ثم مشروع منطقة مشار 4 مليارات متر مكعب» أيضًا: المرحلة 
الثانية لمشروع جونجلي 3 مليارات متر مكعب» ومجموعها كما ذكرت 18 مليار 
متر مكعب» وهي الكمية التي من الممكن أن تستقطع من الفواقد دون التأثير 


وأن ما تردد من أقوال حول الجفاف الذي من الممكن أن يهدد مصر غير 
صحيح؛ بل إنه قول غير علمي ومبني على اتجاهات وأساسيات غير علمية أو 
غير منطقية, ولا يمكن التنبؤ على المدى البعيد بإيراد النهر؛ وإنما إيراد النهر 
يخضع إلى دورات مناخية تتراوح بين الندرة والوفرةء ومن أجل ذلك أنشئ 
السد العالي في مصر كخزان طويل المدى لمجابهة سنوات الجفاف بالتخزين 
فيه أثباء السات وفيرة الإيراد: 


لا ولكنها تتعرض لدورات شحيحة الإيراد وأخرى وفيرة الإيرادء وهذا ما 


وتقوم الوزارة حاليًا بالتعاون مع هيئة اليونسكو لإنشاء مركز التنبؤ عن طريق 


لتبادل المعلومات التى تمكن المتخصصين من تقدير إيراد النهر وكثافة الأمطار 
على منابع النيل. 


كما أن هناك دراسات تتم حاليًا لتخزين مياه السدة الشتوية وتخزينها 
بالبحيرات الشماليةء وإعادة الاستفادة منها في ري الأراضي المجاورة سواء 
كانت أراضي قديمة أو أراضي مستصلحة» كما سيتم الاستفادة بجزء من المياه 
في المساعدة في ري محصول شتوي على الساحل الشمالي في طريق امتداد 
ترعة السلام. 


وتقوم الوزارة الآن بتنفيذ المشروع القومي لتطوير الري في الأراضي القديمة 
لرفع كفاءة ونقل وتوزيع المياه والري الحقلي لاستقطاب الفواقد. 


كما تقوم بالتركيز على صيانة المجاري المائية ومقاومة الحشائش المائية, 
وكان من نتيجة ذلك أن وصل استهلاك الفدان من المياه إلى 5200 متر مكعبء 
بعد أن كان يصل فى الأعوام السابقة إلى 6500 متر مكعب من المياهء وهذا 
الرقم يقل عن نظم الري السطحيء كما تركز الوزارة بالتعاون مع وزارة 
استصلاح الأراضى أن يكون أسلوب الرى فى كافة الأراضى الجديدة وطرق 
الري المتطورة من رش وتنقية وخلافه. وبانتهاء مشروع تطوير الري 
ستنخفض احتياجات الفدان إلى أكثر من هذاء وبذلك يمكن الوصول إلى أقل 
تصرف مائى لاحتياجات النبات. 


كما يتم الآن الاستفادة من المياه الجوفية ومياه الصرف الصحيء كما أننا نعمل 
على ا متم اکا والقا اعمط وو وک روات جا ل ذه 
الآن. لعل أهمها مشروع ترعة السلام من مصرف السرء وحادوسء ومشروع 
مصرف الغربية الرئيسي» ومشروع مصرف العيونء ومصرف البطسء ثم 
مصرف وادي الريان وغيرها الكثير. 


المتاحة من إعادة استخدام مياه الصرف والمياه الجوفية فى الوادى الجديد 
نتيجة تطوير الريء وحصة مصر من مشروع قناة جونجلي وهي في مجموعها 
7 ملیار متر مكعب من المياه. 


وتحتاج خطة استصلاح الأراضي من هذه الكمية حوالي 10 مليارات متر 
مكعب فقط, والباقي من الزيادة المتوقعة لمياه الشرب والصناعة. 


ويتم حاليًا الاستفادة الفعلية من 4.6 مليار متر مكعب من مياه الصرف 
الزراعيء و2.6 مليار من خزانات المياه الجوفية في الوادي الجديد والدلتاء 
و مليار متر مكعب من المياه من خزان الصحراء الغربية وباقي الكميات 
التي سيتم توفيرها ستتاح سنويًا وتباعًا قبل عام 2000م ولتواكب كافة 
اا المائية وعلى الأخص خطة استصلاح الأراضي. 


وتستخدم مصر حاليًا حوالي 60 مليار متر مكعب من المياه» وهي حصتنا من 
مياه النيل بالإضافة إلى مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية كما ذكرت, 
وسيتم الوصول إلى المياه المتاحة بأكثر من 70 مليار متر مكعب باستخدام 
مياه الصرف والسدة الشتويةء والمياه الجوفية وغيرهاء والتي توفر 12.7 مليار 
متر مكعب» وبذلك سيكون لدينا عام 2000م حوالي 7 ره 
المياه تكفي جميع احتياجاتنا بإذن اللّه. 


والتصرفات الواردة من المياه لبحيرة السد العالى حتى نهاية السنة المائية 
«يوليو» ستمکننا من عدم صرف أى مياه زائدة من البحيرة مما يجعل مناسيب 
البحيرة في نهاية السنة المائية هي نفس مناسيب العام الماضي. 


ولقد حرصنا على محاربة التلوث في كافة المجاري المائية ونهر النيل بمقتضى 
القانون 48 لسنة 1982م: وقد تم ع جميع a‏ التلوث سواء الخاصة 
بالأفراد والهيئات أو المؤسسات الخاصة والعامة» وقد أبلغت جميع مصادر 
التلوث سواء الخاصة بالأفراد والهيئات أو المؤسسات الخاصة والعامة. وقد 


أبلغت صورة من هذا الحصر للمحافظات المختلفة والوزارات» وبناء عليها تم 
إزالة حوالي 36 ألف مخالفةء تمثل أكثر من %50 من المخالفات. كما يوجد 
برنامج مكثف لوزارة الصناعة والإسكان والحكم المحلي لإعطاء أولوية 
لمعالجة مخالفات المصانع والقرى والمدن التي تصب على المجاري المائية, 
بحيث ينتهي العمل من هذه المشروعات خلال الخطة الثالثة. 


أما عن باقى المخالفات الخاصة بتلوث نهر النيل: فأجهزة الوزارةء بالتعاون مع 

شرطة المسطحات المائية, والأجهزة المحليةء وجهاز شئون البيئةء تقوم بإزالة 

هذه المخالفات أو ر تنقيتها وفةً بير ية الت 
المخالفات أو العمل مع أصحا فقًا للمعايير الصحية ١‏ 

يتضمنها القانون. 

والقانون 48 لعام 1982م الخاص بحماية نهر النيل والمجاري المائية من 

نلوث. يتضمن كافة العقوبات المشددةء والمعايير الخاصة د فات 

1 يتضمن كافة العقوبات المشد المعايير الخاصة بمواصفات السوائ 


التى يمكن أن تصرف فى المجارى المائيةء وكان نتيجة تطبيق القانون 
انخفاض حجم المخالفات الخاصة بالنهر والمجارى المائية لأكثر من النصف. 


السدة الشتوية: 


السدة الشتوية وفق تعبير خبراء الري : هي الفترة التي تقفل فيها الترع قفلًا 
تاماه وتحبس عنها المياه بهدف إجراء أعمال الصيانة في شبكة الري والصرفء 
وتتم أعمال التطهير وإزالة الحشائش من فروعهاء وإزالة الطمي والرواسب 
تحت الكباري التي تعوق سير المياهء وإجراء الكشف الدوري على بوابات 
والجيزة القضاطر والأهوسة اعمل الفم راكد وهموةا رة الأعمال العدودة عل 
شبكة الريء والتي لا يمكن تنفيذها إلا أثناء فترة 

ال 25 يومًا التي فشر فوا ال اة 


وإذا كانت كل هذه الأعمال هى الوجه المضىء للسدة الشتويةء فثمة وجه آخر 


يكتسي بالظلال: ولكننا مجبرون على تقبله دون اعتراض من أجل تسليك 
شرايين النيل من كل الأدران والجلطات الترابية والعشبية, فالطاقة الكهربائية 


الموردة من توربينات السد العالى والتى تمثل 27؟ من كل الطاقة الكهربائية 
المصريةء نراها تنخفض بنسبة %64 من قوتها القصوىء والسبب أن المياه 
اليومية التي يسمح بتصريفها عبر السد العالي والتي تقدر ب 140 مليون متر 
مكعب في اليوم متلا أثناء موسم زراعة القطنء يتم خفضها أثناء فترة السدة 
بما لا يزيد على 75 مليون متر مكعب يوميّاء مما يؤدي إلى إقلال الضغط المائي 
على التوربينات, وبالتالي الإقلال من الطاقة الوالدة (المتولدة)» علمًا بأن 2.7 
مليار متر مكعب من المياه تهدر تمامًا في البحر المتوسطء ولا يستفاد منها في 
الزراعة بعد قفل الترع» وهى كمية المياه التى يسمح بتمريرها من السدةء لكى 
تستمر الملاحة في نهر النيل دون توقف. ومن المتوقع تخزين هذه المياه 
الضائعة فى البحيرات الشمالية «المنزلة والبرلس» بعد تنفيذ مشروع تعذيبهاء 
أى ملئها بالمياه العذبة بدلا من المالحة. 


ومن المشروعات المزمع تنفيذها مشروع العمرة الشاملة لهويس قناطر أسيوط 
ويشمل تجفيف حوض الهويس والكشف على بواباته الأربع» وتغيير كرسي 
الارتكاز للبواية العلفية اليسرى يما يضمن سيولة الملتحة في الفيل. 


إضافى قدره 600 ألف متر مكعب فى اليوم لتغذية محطة شبرا الخيمة. 


إن أعمال التطهير ونزع الحشائش والتوسع والتطور التي تتم خلال هذه السدة 
الشتوية تبلغ تكلفتها 37.5 مليون جنيه. ويضطلع بها أسطول شركات الري 
الخمس المؤلف من حوالى 0 آلةء تشمل البلدوزرات, والشفاطات, 
والحفاراتء وغيرها. ويبلغ حجم الكميات الترابية التي يتم رفعها 18.3 مليون 
م3 ويبلغ مسطح الحشائش التي تزال 4.1 مليون م3 كما يتم إزالة حشائش 
بأطوال 290 كم طولي. 


وعن جذور السدة الشتوية ومدى الحاجة إليها فإنه يلزم اختيار الفترة 
المناسبةء والتى يمكن خلالها قفل الترع دون التأثير على المحاصيلء وقد وجد 


أن أنسب فترة هي خلال شهري يناير وفبرايرء حيث تكون درجات الحرارة في 
أدنى معدلاتهاء وبالتالي تقل احتياجات النبات أو تنعدم أو حتى إذا احتاج 
النبات إلى قدر ا المياه فإن الأمطار التي تسقط خلال تلك الفترة 
تكفي لسد حاجته وتزيد. وقد بدئ في تنفيذ السدة الشتوية في أول الأمر 40 
يومًاء إلا أن السدة الشتوية خضعت لتعديلات بعد ذلك وفي عام 1975م تم 
الاتفاق بين وزارتي الأشغال والزراعة على تقصير السدة الشتوية إلى 18 يومًا 
فقط. وكان الهدف من ذلك مراعاة احتياجات القمح المكسيكي الذي أدخلت 
زراعته بمصر حينذاك. 


ولما بدأت الوزارة في سياسة الترشيد لمياه الري اتجه الرأي إلى إطالة فترة 
السدة الشتوية بهدف توفير المزيد من المياه وبشرط عدم التأثير على 
المحاصيل الشتويةء واستقر الرأي على إطالة السدة الشتوية بحيث أصبحت 
مدتها 25 يومًا بالوجهين القبلي والبحريء وتم تطبيق هذا النظام بدءًا من عام 
8م ويتبادر سؤال عن الأراضي الجديدة وهل يشملها نظام السدة الشتوية 
أم لا؟ 


يلاحظ أن السدة الشتوية تطبق بالكامل في الأراضي القديمةء أما الأراضي 
الجديدة التي تتميز بأنها تتبع وسائل الري الحديثة, فبالنظر إلى ذلك وإلى 
طبيعة أراضيها الرملية التي لا تسمح بالاحتفاظ بالمياه فإنه يتم إعطاؤها رية 
انكدائية خلال السذة مراعاة لظروقها 

وعن كمية المياه المهدرة خلال السدة. فإنه نظرًا لأن السدة الشتوية تأت في 
الوقت الذي كوو قيه جر السيائحة والبواهر السياحية عل السدماء مخاصة 
في الفنطقة بين ا اضوورة سرک قز من الا لال 
تلك الفترةء فإنه يسمح باستمرار الملاحة في النيل والوفاء باحتياجات مياه 
الشوب #الضفاعة. 1 


ومن البديهي أن تنساب هذه الكميات إلى البحر نظرًا لأن الترع والريّاحات 


تكون مقفولة خلال السدة الشتويةء وأيضًا خلال فترة الترشيد بلغت كمية 
المياه المتسربة للبحر خلال فترة السدة 2.7 مليار متر مكعب» وهى أدنى كمية 
صرفت للبحر منذ إنشاء السد العالى. 


وحول عناصر توفير المياه لخطة استصلاح 150 ألف فدان على الأقل كل عام 
وحتى سنة 0م فإنها تتركز في الآتي: 


- الاستفادة من الوفر الحالي من حصة مصر من مياه السد العالي. 
- إعادة استخدام مياه الصرف. 

- استخدام المياه الجوفية المتاحة للري. 

- تخزين مياه السدة الشتوية في البحيرات الشمالية. 

- الاستفادة من المياه المتوافرة نتيجة لمشروعات التطوير. 


ندوة عن أزمة مياه النيل: 


في نهاية مارس عام 1990م عقدت جامعة القاهرة ندوة كبيرة حول أزمة مياه 
النيل وتحدى التسعينيات : 


واف ذا سيو هله الندوة عن عراف موسودي أو في ضاي ارق قن 
معظم الندوات» هو نجاحها الواضح في الرؤية الكلية اللازمة في أبعادها 
المععافة السياسية والاقتصاديك والايكمامية والفنية: وااتكولوخية من 
ناحية. وتحقيق «الالتحام» بين الأكاديميين والممارسين من ناحية ثانية, 
والجمع بين المدارس الفكرية من ناحية ثالثة وأخيرًا في الحشد الكبير لخبرة 
خبراء مصر ومفكريها. 

إن أهم العلامات في هذه الندوة هو إجماع هذا الحشد باختلاف مواقعهم 
الدظليقية والقكرية على أن أزمة الفياه بصو افا ومياه اليل يصوزة خاض: 
تعد إحدى وربما أهم محددات الأمن القومي. لقد تجسد هذا الإجماع في حرية 


وجدية الحوار حرصًا على أمن مصر الحاضر وال تقبا ١‏ 


أكد المجتمعون على أن للأزمة ملامح كثيرة تتجسد فيما يلي: 


- التناقص الحاد في نصيب الفرد من المياه من نحو 1700 متر مكعب سنويًا 
خاصة في نهاية الستينيات 1969م إلى نحو 1000 متر مكعب حاليًا مع مطالع 
التسعينيات وتوقع انخفاضها بافتراض استمرار الأوضاع الحالية» وحتى نهاية 
القرن إلى نحو 790 مترًا مكعبًا للفرد عام 2000م: ومعنى ذلك انخفاض 
متوسط نصيب الفرد إلى النصف خلال الثلاثين عامًا الأخيرة في القرن 
العشرين: وهذا يعني أن الفرد في مصر سيعيش على نصيب من المياه دون 
خط الفقر المائي الذي يجب ألا يقل عن 1000 متر مكعب سنويًا. إن الفجوة 
المائية المتزايدة ستؤثر بالضرورة على الحد من إمكانات التوسع الأفقي في 
الزراعة وستحول دون توفير المياه للصناعة, والطاقةء والاستخدام المنزلي» 
وستشكل تلك الفجوة قيدًا هائلًا على إمكانات النمو والتنمية. 1 
- وتتجسد ملامح الأزمة في صعوبة - إن لم يكن استحالة - إضافة موارد 
ماقي من دياه اليل خارج حدود مصر في المدى الميظور حى فهاية هذا 
القرن؛ نظرًا لما تتطلبه مشروعات أعالي التيلء وخاصة في الهضبة الاستوائية - 
الأمل في ا الوك فن وة كا - ميان العم روفاك وة 
بافتراض اتفاق الدول المعنيةء كما أن النشاط الإسرائيلي في إثيوبيا ولو خارج 
نطاق الهضبة الإثيوبية في ظل وجود العديد من المشروعات المدروسةء أمر 
يدعو إلى القلق والحذر معًا. 

- وفي ظل الجمود المتوقع في حصة مصر من الموارد النيلية فلا مناص 
والحال كذلك إلا بالتركيز على الحد من الفاقد في مجالات الاستخدام المختلفة 
وخاصة في الزراعة. 1 

٠‏ واتصظدم محاولات الترشيد يضروزة توفي ر الاستغمارات الهاثلة لنظويز تضم 


الري والتي قدرت بأسعار عام 0 بنحو 10 مليارات جنيه» وهي لا تقل 
بأسعار عام 1990 عن نحو 30 مليار جنيه» ناهيك عن التأخر في التنفيذ. 

- غلبة رأي عام رائج وزائف ينظر إلى المياه باعتبارها موردًا غير اقتصادي, أي 
بلا حدود وبلا ثمنء وتم التعامل معها والحال كذلك بمظاهر هدر متنوعة في 
مختلف المجالات» ففي الزراعة تم التوسع في محاصيل هائلة في استهلاكها 
من المياه: القصب والأرز إن هذين المحصولين يمثلان نحو %11 من المساحة 
المحصوليةء ويستهلكان وحدهما نحو ثلث المياه المخصصة للزراعة في مصرء 
كما أن حدود الهدر في الزراعة تتجاوز التركيب المحصولي إلى عدم الاهتمام 
الكافي بتسوية الأرض والإرشاد المائي» والذي يهدر ما لا يقل عن %30 من 
المياه المستخدمة من ناحيةء والاتساع نحو الحل الفردي بدلا من التعاون في 
الريء الأمر الذي يزيد من هدر المياه والطاقة معًاء وهما أكثر الموارد ندرة من 
ناحية أخرى. 


إن أحد المظاهر الأخرى فى الزراعة يتمثل فى الفوضى المتزايدة فى الاختلاف 
في مواعيد الزراعةء والريء وتنويع المحاصيل في الأحواض. 


وتمتد مظاهر الهدر إلى عدم التدقيق في اختيار تكنولوجيا الصناعة على 
أساس توفير استهلاك المياه كقيد أساسي في نوعيتها أو إعادة استخدام 
مياهها. 


وبالنسبة لمياه الشرب والاستخدام المنزلي فإن الفاقد بين مراحل الإنتاج 
والتوزيع والاستهلاك النهائي يصل إلى نحو %40 ويتبدّى هدر هذا المورد 
الأكثر ندرة فى ترك 2.3 مليار متر مكعب تذهب إلى البحر أثناء فترة السدة 
الشتوية دون أن نعجل باتخاذ القرار بشأن أكثر المشروعات ملاءمة للاستفادة 
بهاء ومنها مشروع إعذاب البحيرات الشماليةء هذا المشروع الذي تتوقف 
دراساته نظرًا لعدم توفير نحو 200 ألف جنيه فقطء وتجدر الإشارة إلى أن هذه 
الكمية تزيد على الكمية التي نتوقع الحصول عليها من مشروع قناة جونجليء 
والمتوقف عن العمل منذ عام 1983م. 


وتتجسد أبشع مخاطر الهدر في استمرار تلوث النيل والمجارى المائية المتصلة 
به» وزيادة حدة تلوث المصارف إلى الحد الذى يحول دون محاولة الاستفادة 
منها فى الرىء والحد من نسبة المياه التى يمكن إعادة استخدامها من المصارف 


وخلاصة القول أثنا نسيء أيما إساءة لشريان حياتناء نهدر جزءً! كبيرًا من 
مياهه ونلوثها بحيث يتناقص ما هو متاح منها وهو غير كافي. ومثل هذا الهدر 
يتجاوز مسئولية رجال الريء أو الزراعةء أو الاقتصادء ليتحول إلى قضية هدر 
مجتمعة تتحمل مسئوليتها كافة الأجهزة المعنية المسئولة عن هذا الوعي 
الزائف, أو الرائج عن وفرة المياهء وهي على العكس من ذلك تمامًا. 


ومن مظاهر أزمتنا ذلك التناول الموسمي لمياه النيل ما بين فرح بالفيضان 
الوفيرء أو قلق من الفيضان الشحيح, ولم تتحول قضية المياه في مصر عمومًا 
ومياه النيل خصوصًا إلى قضية استراتيجية وآنيةء إذ لا بد أن نقدر مدى 
خطورتها من الآن وإلى المستقبل غير المنظور في عقل المواطن بصورة 
يومية» وهذا المطلب يعني جهدًا إعلاميًا خارقًاء ورأيا عامًا واعيًا بخطورة 
نقص المياهء وأهمية المحافظة على ما هو متاح منهاء وتوجيه الاستخدام منها 
على أساس تكلفته الاقتصاديةء والاجتماعية» بصرف النظر عمن يدفع ثمنه؛ إذ 
يتطلب الأمر المزيد من المناقشة. وخاصة في قطاع الزراعة. 


- وتتجاوز مظاهر الأزمة الأوضاع القطرية إلى الوضع الإقليمي في دول حوض 
حاد فى المياه وها هى مظاهر الاعتداء على المياه العربية سواء من قبل 
إسرائيل أو بالحد من المياه الموجهة لكل من سوريا والعراق من قبل تركياء كما 
أن بعض دول حوض النيل تواجه بنقص المياه وتسعى إلى زيادة مواردهاء إن 
التحركات القطرية وخاصة فى دول منابع النيل فى إطار التنافس الحاد بين 
هذه الدولء ودول المسار والمصب» يمكن أن يؤجج الصراع في المنطقتين إلى 


أزمة المياه مجمع تحديات المستقبل: 


وفي ضوء هذه الحقائق يمكن القول بأن أزمة مياه النيل ستتجاوز التسعينيات 
لتشمل المدى غير المنظور في القرن القادم وهي والحال كذلك تشكا مجمع 


- التحديات الفرتبطة بصياغة دبلوماسية للمياه تبنى على تحقيق المنافع 
المتبادلة وتمزج بين حركة الخارجية المصرية وكافة الجهات المعنية في 
صياغة أفضل أشكال التعاون المثمر الذي يحول الصراع إلى تعاون يفيد 
مختلف الأطراف. وهذه الدبلوماسية يجب أن تعمل في حلقات ثلاث وهي 
الحلقة الإفريقية والحلقة العربية لزيادة مستوى التضامن العربي كقوة 
تفاوضية عالمية يمكنها ممارسة الضغط إن تطلب الأمر ذلك وحلقة دولية 
تتمثل في السعي لتهيئة الرأي العام العالمي وقوى الضغط الدولية لتفهم 
الحقوق المشروعة لنا في المياه. 

- التحديات المرتبطة بزيادة الاستثمارات اللازمة لتنفيذ خطة تطوير الري 
وتجاوز هذا القدر الهزيل من الاستثمارات التي سوسوم ااا مييق 
السؤال: من أين وكيف؟ ش 

- التحديات المرتبطة بوضع السياسات الزراعية التي تحد من هدر المياه 
سؤاك الخاضة بالتركيي المحصولي وتعديلة مى متظور فت الاد اؤ الإمبراع 
بصيانة الأراضي وتسويتها وإرشاد الزراعيين إلى أهمية التجميع الزراعي 
وتوفير الإرشاد المائي وتعميم العمل التعاوني في مجال الري. 

- التحديات المرتبطة بالحد من هدر استخدامات المياه في المجالات الأخرى 
في إطار وبط وشحسين قيكات التوزيع وتوهية المواظن بالحد من الفاقد في 
الاستهلاك المنزلي بعمل إعلامي مكثف ومؤثر. 

- التحديات المرتبطة بإنتاج وتعميم الأصناف الأقصر مكنا في الأرض والأقل 


استهلاكًا للمياه المقاومة للجفاف أو المستخدمة لنوعيات مياه أكثر ملوحة. 

- التحديات المرتبطة بإنتاج وتعميم تكنولوجيات طرق الري الأقل استهلاكًا 
للمياه: (الري السطحي المتطور والري بالرش والتنقيط). 

-الفحديات العرقيظة بالحزم والحسم السريع لاهجاوزات الصشمرة والمعزايدة 
في تلوث مياه النيل بالتأثيم الكبير للتعدي عليهاء والتوعية بمخاطرها في ظل 
متابعة يومية من قبل الأجهزة المحلية.  ٠‏ 

- التحديات المرتبطة بتنمية وحسن استخدام مصادر الموارد المائية غير 
النيلية: (جزء من المياه الجوفية ومياه الأمطار على الساحل الشمالي وسيناء). 
إنها باختصار تحديات جسام إن فَصَرْنَا في مواجهتها فإننا نكون قد حكمنا على 
مصر المستقبل بالموت جوعًا وعطشًا وتخلقًاء إنها تحديات أمة بأسرهاء إما أن 
تحيا وتزدهر بمواجهتهاء أو تندثر حضارتها بالتفريط أو التلكؤ في المواجهة. 
وأخير” | : ربما كانت ندوة جامعة القاهرة بداية جادة لدق نواقيس الخطر لكى 
نتنبه قبل فوات الأوان. 


حتى لا ينضب خزان مياهنا الجوفية 


في ختام ندوة شمال سيناء عن المياهء وآفاق المستقبل أعلن المهندس عصام 
راضي وزير الأشغال والموارد المائية قرارًا بأن تتحمل الوزارة تكاليف تشغيل 
الأبار انها عن المواطنين بهدف تشجيع الاستثمار في مجال الزراعة. 
وفي حديث خاص لتحقيقات الأهرام حذر الوزير من الحفر العشوائي للآبار 
لقو أراضي الا كلةخ فون اللجوم إلى دراضاف المياف اللجوقية اة اللي 
يجريها 207 الريء الأمر الذي ينجم عنه كما حدث في بعض المواقع کاس 
فى شرق الدلنا نضوب يعض هذه الأزاروظهون العياة المالحةا بها يعد شهرة من 
الوقت بدلا من المياه العذبة. 


كما صرح المهندس عبدالحميد بركات رئيس مجلس إدارة صندوق أراضي 


الاستصلاح بأن الدكتور يوسف والي نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة 
للمواطن بمجرد الحصول على ترخيص لمصدر الري بعد ثبوت وجود المياه بها 
عدم أشعيفاء البيانات على أن يتم استيفاؤها يها بعد 


وأكد أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين أجهزة الري واستصلاح الأراضي لعذليل 
العقبات البيروقراطية التي تعطل مشروعات الاستصلاح الخاصة: وللمواءمة 
بين قانون الري الذي لا يسمح بالترخيص لحفر البئر إلا إذا كان الطالب حائرًا 
الأرض بالملك أو الإيجار وقانون الأراضي الصحراوية 143 لسنة 81 الذي لا 
يسمح بتمليك الأراضي أو تأجيرها إلا إذا توافر لها مصدر ري دائم وثابت, 
ويوضح أن التناقض الناشئ بين القانونين أدى إلى تعطيل مصالح الناس خلال 
الأعوام السابقة. 


حقيقة الخزان الجوفي: 


وحول موضوع المياه الجوفية والمحاذير التي تضعها الدولة لمشروعات دق 
الآبار يوضح وزير الأشغال الحقائق الآنية بشأن الخزان الجوفى فى مصر: 


لقد تكون الخزان الجوفي العميق تحت صحرائنا بين طبقات الحجر الرملي 
النوبي منذ آلاف السنين قل تسرب مياه الأمطار لهذه الطبقات بعيدًا 5 
التلوث والفقد ويمتد خزان الحجر الرملي النوبي امتدادًا واسگاء وتشترك فيه 
دذل اة دين واقجيق سال فراسة مصاسالفطخية اله وول وتا 
الأمم المتحدة. 

وطبقًا للدراسات التي تمت حتى الآن بمصر فإن كمية المياه المستغلة فعلًا في 


الصحراء الغربية والشرقية وسيناء تبلغ حوالي 675 مليون متر مكعب وكمية 
المياه المباح استغلالها مستقبلًا حوالى 2.625 مليار متر مكعب. 


أما الخزان الجوفى بالوادى والدلتا فيعتبر من الخزانات عالية الكفاءة سواء 
من حيث مصادر تغذيته التي تعتمد على المتسرب من نهر النيل والمجاري 
المائية السطحية أو المتسرب من مياه الرى الزائدة عن احتياجات النبات أو من 


وأكدت الدراسات السابقة أن مساحة الخزان الجوفى بالوادى والدلتا حوالى 25 
ألف كيلومتر مربع وكمية المياه المستغلة منه حاليًا فى حدود السحب الآمن 
هي مليار متر مكعب سنويًا. 


محاذير الدق العشوائى للآبار: 


ونظرًا لمدى أهمية هذا المصدر الحيوي بمصر ولأن السحب منه ليس مطلقًا 
وتتحكم فيه اعتبارات كثيرة فقد قامت الوزارة بعمل الدراسات ووضع النظم 
والمحاذير لعملية السحب حتى يمكنها الحفاظ عليه واستغلاله بأكثر كفاءة 
وهذه المحاذير هى: 


يجب أن يكون السحب فى حدود كميات المياه المتجددة حتى لا يحدث 
قرط فى مون النياة الموقية أو تق الماد بالعواني. ولك كات نووا 
بعمل را لسعة الخزان الجوفي وكمية المياه الممكن سحبها منه في الحدود 
الآمنة وبناء عليه حسبت العسالحالة التي يمكن استغلال المياه الك کي 
زراعتهاء وتقوم الوزارة بالتضرييج بالزي على ضوع هذه الدراسات. 


- لما كان السحب من الآبار المتجاورة يؤثر على منسوب المياه الجوفية 
ويحدث هبوطًا بها مما يؤثر على الخزان الجوفي وعلى المصافي والآبار 
نفسهاء فقد قامت الوزارة بعمل الدراسات لتحديد أقل مسافة ممكنة بين الآبار 
وبعضها طبقًا لمواصفات البئر وحالة الخزان الجوفي بالمنطقة الموجودة بها ولا 


يمكن الترخيص بالآبار المتجاورة إلا على ضوء نتائج هذه الدراسات. 

- لما كان السحب المستمر من الخزان الجوفي في بعض المناطق يؤثر على 
درجة ملوحة المياه مما يؤثر على التربة وعلى الزراعات فقد قامت الوزارة 
بدراسة هذه المناطق وحددت التصرفات المسموح بهاء ويتم التصريح طبقًا 
لهذه الدراسة. 

- ألزمت الوزارة المواطنين بعمل التحاليل اللازمة للتربة والمياه حتى يمكن 
تحديد أنسب أنواع المحاصيل التي يمكن زراعتها على ضوء نتائج التحاليل. 

- لما كان الخزان الجوفي متصلًا اتصالًا هيدروليكيًا بمياه البحر من جهة 
الشمال والشرق مما يؤثر على درجة ملوحة المياه الجوفية بالقرب من المناطق 
الساحلية وعدم ملاءمتها للري. لذلك فقد حددت الوزارة المناطق التي لا يمكن 
استغلال المياه الجوفية بها للري ولا يتم الترخيص لأية آبار بها. 

- هذا وقد نظم قانون الري والصرف استغلال المياه الجوفية بواسطة الآبار 
وعملية الترخيص. 


السيوداق 


- يقدر استهلاك السودان الحالي من مياه النيل بحوالي 10.6 17 مليار متر 
مكعب %78 %85 من نصيبه الذي يبلغ 18.5 مليار متر مكعب عند أسوان» وقد 
استهلكت الزراعة حوالي مار ی یه وهو ما يعد حوالي %75 من 
أجفالى كمبية العياه النستهاكة وبيس يك مساخة السؤدان الإجمالية 35 
مليون كيلومتر مربع فإن %49 من هذه المساحة يعد صالحًا للزراعةء ولا يروى 
حتى الآن سوى %54 فقط من هذه الأرضء وكما تشير دراسة التخطيط 
التوجيهية لمياه النيل التي وضعت عام 1978م فقد وضع هدف زيادة الرقعة 
المروية إلى 6.5 مليون كدان بنهاية هذا القرنء وتقدر الاحتياجات المائية 
بحوالي 24 مليار متر مكعبء وهو ما يعني عجدًا عن المتاح» وهذا يقتضي 
المضي في طريق تنمية مشاريع أعالي النيل التي تهدف إلى تقليل الفاقد من 
مياه النيل في منطقة المستنقعات جنوب السودانء وحتى إذا ما افترض قدرة 


السودان على تأمين الظروف الكفيلة بتحقيق أهدافه في زيادة رقعة الأرض 
المرويةء وإضافة لما سبقء فإن هناك عديدًا من هذه المشروعات يحتاج إلى 
إبرام اتفاقات مع دول نيلية أخرى. فعلى سبيل المثال فإن أي تحويل لنهر 
السوباط يتفادى مستنقعات «مشار» يتطلب إنشاء سد في «جامبلا» بإثيوبياء 
وبالمثل تتطلب المرحلة الثانية من قناة جونجلي التعاون مع زائير وأوغندا 
وهكذا. 


وإذا كانت هذه هي التوقعات التي سترد في الخطة التوجيهية لمياه النيل التي 
وضعتها الحكومة السودانيةء فإن بعض التوقعات الأخرى تذهب إلى أن كمية 
المياه المطلوبة في السودان ريما تبلغ 38 مليار م3 في التسعينيات؛ وهو ما 
يترك عجرا في إجمالي الطلب قياسًا إلى المتاح حاليًا بحوالي 18 مليار متر 
مكعب أو بمعنى آخر فإن المطلوب سيبلغ قرابة ضعف المتاح حاليًا من مياه 
لدى السودان. 


ومع ذلك فإن إسقاط التوقعات الأخيرة التي تعد مبالقًا فيها بعض الشيء لا 
تترك مجالًا كبيرًا للتفاؤل؛ إذ سيظل محتّمًا على السودان إذا ها أزاد تلمية 
قطاعه الزراعي وهو القطاع الأساسي في الاقتصاد القومي أن يزيد من إجمالي 
ا وهو ما يترك بدوره ظلالًا حول طبيعة العلاقات التي يمكن أن 
تسود في حوض وادي النيل خلال العقد القادم» أو أوائل القرن المقبل على 
أقصى تقدير. 


أما التوقعات التي يقدمها جون واتر بري فإنها كانت تقدر إجمالي المطلوب من 
المياه في عام 1986/1985م بحوالي 6 مليار متر مکعب» ومن هنا فإنه كان 
يتوقع حتى مع زيادة العرض نتيجة لانتهاء العمل في قناة جونجلي المرحلة 
الأولى الأمر الذى لم يحدث أن يكون هناك عجز فى كمية المياه المطلوبة عن 
المتاح بحوالى 9.7 مليار متر مكعب» وتذهب بنا هذه التوقعات إلى أنه كىن 
وإن انتهى السودان من كل مشاريع أعالي النيل إلى خطط لها فإنها لن توفر له 


وهو ما يترك عجرًا في هذه الحالة يقدر بأكثر من 4 مليارات متر مكعبء وإن 
كانت هذه الفوقعات لم تحدث. فإنه يجدر بنا تأكيد أن الخطة التوجيهية 
السودانيةء إما أنها قد قللت من الأهداف التنموية المطلوبة حتى عام 2000م 
وهو أمر لا يعكس سياسة جيدة على أي حالء وإما أنها قد قللت من إسقاطاتها 
بخصوص توقعات كميات المياه حتى نهاية القرن الحالي وهو أمر أسوأ وهو ما 
يدعو إلى إعادة التأكيد على ضرورة أخذ التوقعات المتاحة بتحفظء ويجعل 
من مهمة تدعيم علاقات التعاون داخل مجرى الحوضء أو على الأقل الابتعاد 
بها عن مجال الصراع في المستقبل المنظور. أمرًا ينطوي على أهمية بالغة 
بالنسبة للسياسة المائية السودانية. 


مصر والسودان وإعادة التفاوض: 


جاءت اتفاقية 1929م بين مصر والسودان في أعقاب النزاع حول نصيب كل 
منهما في مياه النهر, وأتى الاتفاق في أعقاب تشكيل لجنة ثلاثية دولية كونت 
من أمريكيء وبريطانيء: وهندي. وقد قدرت هذه اللجنة احتياجات مصر 
بحوالي 48 مليار متر مكعب سنويًاء بينما يذهب الباقي للسودان على الرغم من 
أن المسوب الأمريكي: قد ظالب يعو أكر يعطي كفية أكيز السودايه وقد 
قبلت مصر بتوصيات لجنة الوساطة هذه - تحت الضغط البريطاني - وكان 
الهدف العصري عو زقوار اغاق يلبي الرغبة في الحصول على بخصة كاينة 
کک وها دن ا اون واا أن ا کد تم في أعقاب بناء السودان 
لسد مشار في عام 1926م ومن هنا كانت خشية مصر من أي أعمال أخرى على 
النهر يمكن أن تخفض من كمية المياة الي قصل إليها.  ٠‏ 

وهكذا فإنه طبقًا للاتفاق فقد وزعت مياه النهر على أساس نسبة 12 : 1 لصالح 
مصر. حيث إن المتوسط السنوي لمياه النيل عند أسوان يقدر بنحو 84 مليار 
+3 و مھا موا وال 32 عايار مدن متي سوك یکر أو والفقد في 
اليحق فصي العققى هو 88 مليار<ق يذهب متها 48 يا المضر و4 
شارات لوداو ` 


ومع تفكير مصر في أعقاب ثورة 1952 في بناء السد العاليء فقد أعيد التباحث 
ببح مصز ینودای ول بخضة عل مما بقن مياه انين وک وا اليلدان جو 
من المباحثات استمرت من سبتمبر إلى ديسمبر 1954م» وكان الموضوع 
الأساسي للنقاش هو تحديد المعايير التي يجب أن يتم الأخذ بها لتوزيع مياه 
النهر. وقد أصر المفاوضون المصريون على ضرورة أولوية الأخذ بالاحتياجات 
القائمة فعلًاه كما ذكروا أن مصر تعتمد بالكامل على مياه النيل للري ولا يمكنها 
تغيير هذا الأمر حيث يعد النيل هو المصدر الوحيد لذلك. وعلى العكس من هذا 
فإنهم قد ركزوا على أن السودان أمامه إمكانات كبيرة لتنمية زراعة المطرء كما 
أمر المفاوضون المصريون على أن يؤخذ معيار عدد سكان السودان 8 ملايين 
نسمة مع توقعات لنمو السكان تبلغ 2.5؟ لمصر و1.6 للسودان وطبقًا لكل هذه 
المعايير فقد اقترحت مصر أن يتم توزيع مياه النيل على النحو التالي: أولًا 
أساس الحساب هو معدل 80 مليار م3 سنويًا كإيراد للنيل: والحق المصري 
التحسب هو 51 مليار مجر مسيه وأ زيادة على هذا المعدل نعيجة لاق 
اعمال على المي تم بين يكين هة قاف اها يد عصم ما يقوقه 
أن يفقد سنويًا قدر الفقد في حالة السد العالي بحوالي 10 مليارات م3 وقد 
قدرت الحقوق المكتسبة اممو و سوقان ب 55 مليار م3 إضافة إلى 10 مليارات 
م3 معدل فقد سنوي فإن المجموع هو 65 مليار متر مكعب. 


وطبقًا للمعادلة المصرية فإن 8/03 من ال 15 مليارًا المتبقية من إيراد النهر أو 
حوالي 11 مليار م3 ستكون حصة مصرء وهذا كله في إطار تشديد مصر على 
أن الطريقة الأكفا للحصول خلى هذة الموارد الإضافية ستعون عبر ياء سد 
واحد كبير عند أسوان» حيث رفضت مصر مشروع التخزين القرنيء وذلك 
لتكلفته المالية الكبيرة واستغراقه وقنًا كبيرًا في التنفيذء إضافة إلى أن الفقد 
من المياه سيكون أكبر منه في حالة التخزين في سد أسوان العالى. 


وقد عارض السودانيون هذه الحجج والمعايير المصرية. ووضعوا معايير 
مختلفة للتوزيع النهائي لمياه النهرء إذ أصروا أولا على أن الإيراد السنوي لمياه 


النهر هو 84 مليار متر مكعبء وأن حصة مصر المكتسبة هي 48 مليار م3 
وليس 51 مليارّاء وثانيًا فقد أصروا كذلك على أن عدد سكان الس هو أعلى 
كثيرًا من 8 ملايين نسمة وربما يصل إلى 12 مليون نسمة» وعلى هذا فإن 
السودان يجب أن يحصل على 1/3 مما سيضاف إلى الحصة السنوية التي 
كانت للسودان (4 مليارات م3). وأخيرًا فقد عارض السودانيون الاقتراح 
المصري بخصم خسارة التسرب والفقدء فطالبوا بأن يتم الخصم قبل توزيع 
الحصص وأكدوا أنه إذا ما أصرت مصر على بناء خزان في منطقة يُعد معدل 
البخر منها مرتففًا؛ فإن على مصر أن تتحمل وحدها الخسارة الناتجة عن ذلك 
من حصتهاء وعلى هذا فإن الفائدة السنوية من سد أسوان البالغة 32 مليار م3 
ينبغي أن يعود للسودان منها نسبة الثلث أي حوالي 11 مليار متر مكعب أي أن 
حصة السودان الإجمالية تبلغ 15 مليار متر مكعب وليس 8 مليارات» ومن قبيل 
ممارسة الضغوط التفاوضية على مصر فإن المفاوضين السودانيين قد ذكروا 
أن مشروع التخزين القرني هو أكثر فائدة. حيث إن تكلفته منخفضةء والفائدة 
من الطاقة الكهربائية ستكون أكبر بالمقارنة مع سد أسوانء بل وأكثر من هذا 
فإن المفاوضين السودانيين قد عادوا للإشارة لعدم عدالة اتفاقية عام 1929م 
بإشارتهم إلى رفض المندوب الأمريكي في اللجنة الثلاثية للتوزيع الذي تم 
وقتهاء كما أشار السودانيون إلى عدم قبولهم بالاعتماد على الزراعة المطرية 
بتقنيتها المتخلفةء وتأثرها بالتقلبات المناخية وبمردودها الاقتصادي 
المنخفض» ووضعوا رقم 5.5 فدان لتحويلها إلى الزراعة المروية ومع افتراض 
أن الفدان يحتاج إلى 8 آلاف متر مكعب مياه فإن حاجة السودان تصبح 44 
مليار م3 وهو ما يشكل خمسة أضعاف ما عرضته مصرء وكما يؤكد جون 
ووتربري فإن مصر ما كانت لتقبل بذلكء بل ويرجح أن السودان قد وضعت 
حاجتها على هذا الأساس لأغراض تفاوضية فقطء ومع تدهور العلاقات 
السياسية في هذه الآونة بين البلدين سرعان ما توقفت المباحثات» ومع تدهور 
العلاقات على نحو أكثر خطورة في عام 1958م بوصول النزاع بين البلدين إلى 
حافة النزاع العسكري حول منظقة الحدود في حلايبء فإن السودان قد أقدم 


في عام 1959م وبصورة منفردة على الإلغاء الفعلي لاتفاقية 1929م: حيث 
كانت تعلية السد تقلل من كمية الإيراد السنوي للنيل عند أسوان: ومع عودة 
العلاقات للتحسن بين البلدين في عام 1959م 5 التفاوض مرة أخرى حول 
حصص كل من البلدين بعد إقدام مصر على وضع خطة تنفيذ السد العاليء 
وانتهت المفاوضات كما سبق إلى تقسيم الحصة الإضافية من مياه النيل التي 
تم تدبيرها بإقامة السد بحيث تحصل مصر منها على 7.5 مليار متر مكعب,» 
وتحصل السودان على 14.5 مليار متر مكعب. بحيث تصبح الحصة الإجمالية 
لمصر 55.5 مليار م3 وحصة السودان 18.5 مليار م3. 


وكجزء من اتفاقية 1959م فقد تم الاتفاق على تشكيل الهيئة الفنية الدائمة 
المشتركة لمياه القيل لتحقيق التعاون المستمر بين مصر والسودان,» ولكي 
تحمل الهيئة رؤية مشتركة واحدة فى المباحثات المقبلة مع بقية دول الحوضء» 
وقد أخذ التعاون بين البلدين شكل المنحنى الصاعد وذلك بإقدام البلدين خلال 
إقرار اتفاقية التكامل المصرى السودانى على مشروعات استقطاب الفاقد من 
مياه النيل في جنوب السودان عبر مشروع قناة جونجلي بمرحلتيه 1> 2 على 
النحو الذي أشرنا له سابقًاء حيث توقف تنفيذ المشروع بسبب الحرب الأهلية 
في جنوب السودانء ومع الإطاحة بنظام جعفر نميري فيما بعد وعودة العلاقات 
بين البلدين لتشهد مرة أخرى بعض الفتورء ولكن في أي الأحوال فإن اتفاقية 
9م قد رتبت حقوقًا لم تعد محل نقاشء وإنما يتركز التعاون بين البلدين 
مستقبلًا حول كيفية استقطاب المياه التى تضيع فى منطقة المستنقعات فى 
السودان. 


تقسيم مياه النيل (اتفاقية القاهرة الخرطوم): 


. تشكل اتفاقية القاهرة الخرطوم بين مصر والسودان حول استغلال مياه النيل 
متلا صادقًا على التعاون المثمر بين البلدين وقد تم عقد هذه الاتفاقية في 
نوفمبر 1959م» وكانت الأسباب الرئيسية التي دعت إليها هي الفضاء 
المتبادلة بين مصر والسودان» فمن ناحية ا مصر في ذلك الک عد 


الدراسات لتنفيذ مشروعها الضخم مشروع السد العالي وهو سد يحتجز أمامه 
جميع فيضان النيل بدلا من فقدانها في البحر المتوسط في بحيرة صناعية 
تمتد إلى جنوبي (حلفا) بطول يبلغ نحو 500 كيلومتر. ومعنى ذلك أن جزءًا من 
أراضي السودان يتعرض للغرق نتيجة لذلك. ومن ناحية أخرى كانت جمهورية 
السودان في حاجة إلى التوسع في مشاريعها الزراعية وبناء سد الروصيرص 
على النيل الأزرق لري أراضي الجزيرة الخصبة والمحصورة بين النيل الأزرق 
والنيل الأبيض ريًا دائمًا ومنتظمًاء وتقدر مساحة هذه المنطقة بحوالي 3/4 
مليون فدان. هذا بالإضافة إلى مشاريع أخرى متفرقة بعضها فردي والبعض 
الآخر حكوميء الأمر الذي شجع على عقد تلك الاتفاقية. 


ولكي تتضح لنا الصورة أكثرء لا بد أن نمهد أولّا بكلمة عن مائية نهر النيل 
ونظام جريانه وتصرفاته في أجزائه المختلفة. حتى نصل في النهاية إلى 
مائية النيل: إن ماء النيل وغرينه هما الأساس الأول والسبب المباشر الذي 
ترجع إليه جودة الأراضي وخصبها في كل من إقليمي مصر وشمال السودانء 
ومنذ القدم منذ بدء الزراعة في وادي النيل يؤثر التغير من موسم إلى آخر من 
السنة في كميات المياه التي يجلبها النيل إبان الفيضان تأثيرًا كبيرًا في إنتاج 
الأراضي وجملة المحاصيل في كل عام ولهذا فلا غرو أن يعتبر المصريون منذ 
فجر التاريخ (وفاء النيل) أهم حادثات العام عندهم» وهم يتتبعون ارتفاعه 
ويقيسونه كل موسم منذ عام 3600 قبل الميلاد على أقل تقدير. 

ونهر النيل له في الحقيقة منبعان : هضبة البحيرات الاستوائية وهضبة 
الحبشة: فالنهر الرئيسي ينبع من بحيرة فيكتوريا التي تقع على خط الاستواء 
باسم (نيل فيكتوريا) أو (نيل سومرست) وتلتقي به على هضبة البحيرات 
روافد من أوغندا والكونغو كما يتصل ببحيرتي عيدي أمين دادا (إدوارد سابقًا) 
وموبوتو (ألبرت سابقًا)» ويستمد الثيل مدده من تلك البحيرات القلاث: 
فيكتوريا وألبرت وإدواردء وما يتصل بها من روافد. وميزة البحيرات المذكورة 


أنها تحتفظ - بطبيعتها- بجزء من ماء المطر في مواسم غزارته ووفرته. 


ويبلغ متوسط التساقط في المنابع الاستوائية للنيل نحو 50 بوصة (أي 1200 
ملليمتر) ويبدأ اشتداد هطول الأمطار على هضبة البحيرات في يناير ويستمر 
الهطول غزيرًا في فبراير ومارس وإبريلء ثم يتناقص ليعود فيشتد مرة أخرى 
في أكتوبر ونوفمبر وهكذا تتفق فترة اشتداد المطر على هضبة البحيرات كل 
عام مع فترتي تعامد الشمس وشبه تعامدها على خط الاستواء بالإضافة إلى 
شهري يناير وفبراير وتغذي هذه الأمطار بحيرات فيكتوريا التي يبدأ ارتفاع 
منسوب المياه فيها من يناير ويعظم ارتفاع المنسوب في يونيو ليصل إلى 
ذروته في يوليو ثم ينخفض تدريجيًا حتى يبلغ حده الأدنى في أواخر نوفمبر. 


وعندما يهبط النيل من هضبة البحيرات إلى سهول السودان عند (غندكرو) خط 
عرض 5 ش في سلسلة متتابعة من المساقط الصغيرة يتخذ اسم (بحر الجبل) 
وينساب في منطقة السدود أو المستنقعات حيث يفقد الكثير مما اكتسبه من 
المياه من هضبة البحيرات ويتصل النيل في هذه المنطقة برافده «بحر الغزال» 
إلا أن تأثير هذا الرافد في مائية ا 

ثم يجري النيل بعد ذلك في منطقة ذات أمطار صيفية قليلة باسم «النيل 
الأبيض:ه ابتداء من التقائه بيحيرة «نو» حتى التقائه بالنيل الأزرق عند 
الخرطوم» وفي هذه المنطقة يتصل النيل بمنبعه الثاني وهو المنبع الحبشيء 
مصدر الفيضان السنوي. 

وهنا يلتقي النيل برافدين كبيرين: السوباط والنيل الأزرق» ويفيض السوباط 
من يونيو إلى سبتمبرء وتبلغ كمية المياه التي يصبها في مجرى «النيل الأبيض» 
ابتداء من التقائه ببحيرة «نو» حتى التقائه بالنيل الرئيسي أو ثلاثة أمثالهاء 


وترجع تسمية النيل الأبيض بهذا الاسم إلى لون المياه البيضاء (أو اللبنية) التي 
يجلبها إليه نهر السوباط. 


وأما النيل الأزرق فيشاهد ارتفاع مائه في مصبه في النيل الأبيض عند 
الخرطوم ابتداءً من يونيوء ثم يفيض مكتملًا من يوليو إلى أكتوبر. ويعتبر 
النيل الأزرق أهم روافد النيل على الإطلاق. فهو يحمل كميات عظيمة من المياه 
والطمي في موسم الأمطار الذي يبدأ من يونيو وينتهي في سبتمبرء ففي خلال 
هذه الفترة ترتفع كمية المياه التي تتدفق من النيل الأزرق إلى 6000 متر 
مكعب في الثانية وهي كمية تزيد كثيرًا على الكمية التي ترد من النيل الأبيض 
والتي تتراوح بين 900 1500 متر مكعب من الماء في الثانية في موسم 
الفيضان. 

ثم يأخذ النيل بعد ذلك طريقه في منطقة صحراوية شديدة الجفاف حتى 
مصبه في البحر المتوسطء ويلتقي فيها برافد حبشي وحيد هو العطبرةء الذي 
يفيض في نفس الفترة التي يفيض فيها النيل الأزرق. 

وهكذا يصبح هناك موردان مائيان للنيل» مورد ثابت من المنطقة الاستوائية لا 
يتعرض لتغير يذكر على مدار السنة. ومورد آخر على شكل فيضان دافق عنيف 
يستمر لفترة قصيرة في أواخر الصيف وأوائل الخريفء يأتي من المرتفعات 
الحبشية ذات الأمطار الموسميةء ويرجع الفرق العظيم بين a‏ منابع النيل 
الاستوائية وروافده الحبشية إلى أن الأولى تقع في منطقة أمطار غزيرة تستمر 
طوال العام تقرييًّاء أما الثانية فإن موسم أفظادها الغزيرة يكاد يقتصر على 
الفترة الممتدة من يونيو إلى سبتمبر. 


وأبسط صورة نقدمها لتوضيح «مائية» النيل تتلخص في أنه يجري الماء فيه 
طوال العام بما تمده به الأمطار الاستوائية التي ينظم توان 27 مستودع 
كبير للمياه في أعاليه. فضلًا عن فيضان موس عظيم کی به واه 


ويبلغ انخفاض منسوب النهر عند الخرطوم حده الأدنى خلال شهري إبريل 
ومايو بينما يصل ارتفاع المنسوب إلى نهايته العظمى خلال شهري أغسطس 
وسبتمبر. ويقدر الحد الأدنى لعمقه هناك بثماني ركا والعد ا الاملن 
بخمس وعشرين قدمًا. أما في أسوان فإن منسوب النهر يصل إلى أقل مستوى 
له في أواخر مايوء ثم يأخذ في الارتفاع التدريجي حتى منتصف يوليوء وبعد 
ذلك يرتفع المنسوب سريعًا خلال شهر أغسطس.ء ويبلغ ذروته في أوائل 
سبتمبرء ثم يعود إلى النقص التدريجي خلال أكتوبر ونوفمبرء وفي القاهرة 
يشاهد أدنى منسوب لماء النيل في أواسط يونيو عادةء ثم يبدأ الفيضان 
تدريجيًا خلال شهر يوليوء ويرتفع المنسوب سريعًا في أغسطس حتى يصل 
غايته في أوائل أكتوبر. 

ويخضع جريان النيل وروافده لمقاييس دقيقةء كما أن كمية المياه المارة عند 
أية نقطة على طول النهر تتغير بعض الشيء بين سنة وأخرى بتغير الطقس 
في الحبشة وأوغنداء فعند مخرج النيل من بحيرة فيكتوريا يصل تصرف النهر 
في السنة إلى 21 بليون متر مكعب» ثم تصب فيه 7 بلايين متر مكعب أخرى 
من الروافد التي تتصل به من الكونغو وجنوب السودان فتصل جملة تصرف 
النهر عند «جوبا» إلى 28 يليون مقر مكعب» ثم تنخفض هذه الكمية يسبب 
التبخر والتسرب في منطقة السدود حول بحر الجبل إلى نصفها تقريياء ولكنها 
ترتفع مرة أخرى إلى 27 بليون متر مكعب بفضل المياه التي يأتي بها نهر 
السوباطء وهو أول الروافد الحبشية التي تتصل بالنيل الأبيض» ثم يستمر النهر 
في فقدان كميات أقل من المياة بسبب التبخر إلى أن يصل إلى الخرطوم 
فيلتقي به النيل الأزرق يمده بنحو 50 بليون متر مكعب في المتوسط أثناء 
فصل الفيضان» ثم يدد تير الفطيرة يمحن 10 ياين أخرى قن الفضل تكسف 
وبعد حساب ما ية بالعيخر كى معطغة الدوبة الصحراوية يصيح متو 
تصرف النيل عند أسوان نحو 85 بليون متر مكعب هي جملة ما يمكن أن تنتفع 
به مصر والسودان الشمالي من مياه النيل. 


وقبل إنشاء السد العالي» كانت توزع هذه الكمية من المياه على النحو التالي: 
- المستخدم في الري في السودان4 بلايين متر مكعب. 















وبالنسبة إلى مطالب مصر من هذه المياه فهي في تزايد مستمر بالنظر إلى أن 
مصر منطقة جافة» فى الوقت الذى يعتمد سكانها الذين يناهزون الخمسين 
مليونًا اعتمادًا أساسيًا فى حياتهم على الزراعة باستخدام مياه الرى. فضلًا عن 
أنهم يزيدون سنويًا بمعدل مليون نسمة» أي بنسبة %2 تقرييًا ومن ناحية أخرى 
نجد أن قابلية التوسع في المساحة الزراعية محدودة وذلك بنقص المياه أكثر 
مما هو بسبب ضيق الأرض. من أجل ذلك كله أصبح الهدف الرئيسي للسياسة 
الحكومية في مصر هو الحصول على نصيب أكبر من مياه النيل. وهذا يمكن 
تحقيقه على نحو أفضل وأعدل عن طريق منع أو تقليل الضائع من هذه المياه, 
التي تأخذ طريقها إلى البحرء وخاصة في فصل الصيف أثناء الفيضان عندما 
تزيد المياه القادمة على الحاجةء ومن ثم ظهر التفكير فى مشروع السد العالى 
جنوبي أسوانء الذي يهدف إلى تخزين هذا الفائض الصيفي الذي يضيع في 
اليح 

أما بالنسبة إلى السودان فإن مطالبه من هذه المياه أقل بكثير من مطالب مصر 
ذلك أن قلة سكانه البالغ عددهم نحو 20 مليوناء واعتماد الكثير منهم على 
الرعى: وتمتع السودان بقدر من المطر المنتظم الذى يزداد فى كميته كلما 
اتجهنا جنوبًا - باستثناء السودان الشمالى- كل ذلك يجعل السودان أقل حاجة 





إلى مياه النيل من مصر. ولكن من ناحية أخرى نجد أن أرض الجزيرة (بين 
النيلين الأزرق والأبيض) منطقة صالحة لزراعة القطن ومحاصيل أخرىء وأن 
هناك عوامل تغري على التوسع في زراعة القطن باستخدام مشاريع الري من 
النيل الأزرق. 


وأما بقية الدول المشتركة في حوض النيل وخاصة أوغندا وزائير فهي ليست 
بحاجة تذكر إلى مياه النهرء فبالنسبة لزائير نجد أن موارد المياه القادمة منها 
قليلة بحيث لا تؤثر كثيرًا في العلاقات السياسية لمصر مع تلك الدولة, 
وبالنسبة لأوغندا فهي إقليم ممطرء ولهذا فليس من المحتمل أن تستخدم النهر, 
اللهم إلا في توليد الطاقة الهيدروليكيةء وهذا لا يؤثر على تصريف النهر. 


وهكذا يتضح أن مشكلة مياه النيل تنحصر أساسًا بين مصر والسودان» وهي 
تتمثل في تنظيم جريان النهر وضبطه حتى يمكن الإقلال إن لم يكن المنع من 
اساك في الي والضعية ماخر والفصونية ولهذا اتر كان لكوت 
وفع برامج ثابعة لمشروعات خبط المهن لمواجهة الأختياجات العزايدة من 
الماء في إقليمي مصر والسودان» حتى ولو تعاقبت سلسلة من السنوات 
الممخفضة الإيرات وتتاؤل برتامج مشروع ضمظ العهر الى اتقق هليه عا 
9م أعمالَا تقتصر على تخزين المياه على النحو التالي: ٠‏ 


1- مشروع خزان بحيرة فيكتورياء للمحافظة على مياه النهر فى تلك المنطقة 
وتنظيم عمليات صرفهاء وقد تم بالفعل إنشاء سد «أوين» عند مخرج البحيرة. 


2- مشروع قنطرة كيوجا للغرض السابق نفسه. 


3- مشروع خزان بحيرة «موبوتو» عند مخرج النهر من بحيرة موبوتو لخزن 
الماء وتنظيم صرفه. 


4- مشروع قناة جونجلي أو مشروع منطقة السدودء وهو يتضمن شق قناة 
جديدة ينساب فيها الماء بدلا من مجرى النيل في بحر الجبلء وذلك لتوفير 


تلك الكميات الوفيرة من الماء التى تفقد بالبخر من المستنقعات. 


ويقدر صافي محصول هذه المشروعات كلها عند أسوان بنحو 5 بلايين من 
الأمتار المكعبة في فترة الحاجةء ولا تزيد جملة الفائدة من هذه المشروعات 
كلها على %14 من الإيراد الكلي للنهرء كما أنها لا تشمل استغلال مياه الفيضان: 
ولما كان النيل الأزرق وعطبرة يغذيان النهر بما لا يقل عن ثلثي إيراده السنوي 
فليس من سبيل للاستفادة من مياه النهر كاملة إلا بعد تجمعها في المجرى 
الرئيسي شمال العطبرة وإقامة سد عام لها على هذا المجرى. 


ولقد دلت البحوث والتقديرات المناخية والجيولوجية والمائية على أن يفت 
أجزاء المجرى لاقامة هذا السد الكبير هو المنطقة الواقعة على بعد 


2 


6 كيلومتر جنوبي سد أسوان الحالي بارتفاع يزيد على 100 متر فوق قاع 
التهرء وتقدر سعة هذا السد بنحو 130 بليون متر مكعب لمقابلة تسرب النهر 
والغرين» وتكفي هذه السعة لترسبات الطمي خلال 500 سنة بمعدل نحو 60 
بليون متر مكعب في العام قبل أن تتأثر سعة الخزان الأساسيةء ويخصص نحو 
0 بليون متر مكعب لضمان الوقاية من غوائل الفيضانات العاليةء وهي كمية 
تسمح بوقاية البلاد من غائلة أي فيضان ممائل لال قيضان تغرضف 41 ف 
كبا A aba aE a‏ وس 1086 امال اقل ك الاق 
وقد ترتب على ذلك غرق جزء من السودان الشماليء كما ترتب عليه أيضًا غمر 
باق النوية العضرية معلق بالعيام وقد مدقت العاف ال وة فم الست 
العالي والتي تتلخص فيما يلي: 


2 التوسع الزراعى بزيادة نحو مليونين من الأفدنة من أراضى الصحارى 
والأراضى البورء وتحويل حياض الوجه القبلى فى مساحة قدرها نحو 700 ألف 


فدان إلى نظام الري الدائم. 


مساحات واسعة من الأرز شمال مصر. 


3- زيادة المحاصيل بضمان وصول المياه بكميات مناسبة للزراعات المختلفة. 
4- تلافي أخطار الفيضانات العالية. 

5- تحسين الملاحة في النهر. 

6- توليد الكهرباء من مساقط المياه. 


وقبل إنشاء السد العالي تم الاتفاق بين مصر والسودان عام 1959م بشأن 
إعادة تقسيم مياه النيل في نطاق الأجزاء التي تتحكم في النهرء على أن يسري 
تنفيذ هذا الاتفاق بعد الانتهاء من السد العالي عام 1969م» وقد تم الاتفاق على 
تقسيم هذه المياه على النحو التالي: وذلك على أساس أن تصريف النهر هو 85 
بليون متر مكعب عند أسوان: 


- نصيب السودان 


- نصيب مصر 


5 بليون متر مكعب. 
5 بليون متر مكعب. 
- الضائع من التبخر وخاصة من بحيرة ناصر» الضاتع في البحرأ 5 بليون متر مكعب. 


المجموع | 85 بليون متر مكعب 








كما وافقت مصر على تعويض السودان عن الخسائر التي يمنى بها نتيجة لغرق 
مساحات من الأراضى شمال السودان تحت مياه بحيرة السد. 


تنفيذ مشروعات استعادة الفواقد فى مياه النيل وذلك للوفاء بما تحتاجه مصر 
في المستقبل من مياهء وهذا لا يتأتى إلا بالحصول على موافقة دول حوض 




















النيل على تلك المشروعات مع ملاحظة أن إنشاء المشروعات المصرية خارج 
أراضي مصر حتى مع افتراض أفضل الظروف السياسية المواتية في البلاد 
التي ستنشأ بها تلك المشروعات يكتنفه كثير من المحاذير خاصة في ضوء 
عدم استقرار الأوضاع وتقلب السياسات في تلك الدول. 


ومن جهة السودان» فبغض النظر عن سياسات التكامل الحالية بين البلدين فإن 
استقراء التاريخ يوضح تغلب روابط الدم والرحم بين البلدين دائمًا على أى 
خلافات طارئة وهو الأمر الذى يستنتج معه إمكانية تلافى حدوث أى مشاكل 
فح انی قن اسيل خول ور مراف الل 


اما بالنسبة لإثيوبياء فإنه لا يجب التهويل في مخاطر تأثيزها المحتمل على 
تدقق مياة القبل: طمن جهة فإن خرزارة الأمطار على الهحية الاثروبية وقوة 
اندفاع المياه وتدفقها على شكل شلالات تجعل من المستحيل على إثيوبيا منع 
وصول مياه النيل إلى السودان ومصرء ومن جهة أخرى فإن إقامة إثيوبيا 
للخزان المقترح على بحيرة تانا سيزيد إيراد مصر والسودان بنحو ملياري متر 
مكعب سنويًاء ولن يؤدي لأي ضرر على تدفق النهر إليهماء كما أن تنفيذ إثيوبيا 
لكل المشروعات الممكنة على النيل في أراضيها لن يؤدي إلا إلى استهلاك كمية 
محدودة نسبيًا من مياه النيلء ومن الممكن تلافي آثارها بترشيد الاستهلاك 
ی روا الف ا ا ایل ا مع الأخذ في الاعتبار أن 
قفي تلك المشروعات يحقاج لموازة عالية وخبرات هنية 'تفوق قرات إثيوييا 
بكثيرء بالإضافة إلى أنها لا تمثل لإثيوبيا في نسبة كبيرة منها أهمية حيوية, 
حيث إن المشروعات المقترح تنفيذها على أنهار شرق الهضبة الاستوائية ذات 
أهمية اقتصادية لإثيوبيا أكبر من المشروعات المقترح إقامتها على الجزء 
الغربي من الهضبةء أي على روافد النيلء إلا أن ذلك كله لا ينفي أهمية الاستمرار 
في سياسة توثيق العلاقات مع إثيوبيا وغيرها من بلاد حوض النيل حتى 
يكن 'تحديق هف إظامة فوم دول حوض الل فوح اكنوادية واف 


إثيوبيا 


يطلق المؤرخون على الأرض الإثيوبية «برج النهر» ورغم أنه تجري فيه أكثر 
من 100 نهرء ويخرج من تحت أعين الإثيوبيين %85 من إيراد النهر كله؛ فإن 
العطش والجفاف يهدد حياة أهلهاء وما حدث عام 1984م خير شاهد على ذلك؛ 
لهذا نزحت أسراب الجراد البشري تبحث عن قطرة ماء واحدةء والأرقام تقول 
إن إثيوبيا لديها نحو 25 مليون فدان يزرعونها على الأمطار وحدها. 


وإثيوبيا كما ذكرت بعض التقارير تخطط لإقامة 33 مشروعًا على أنهار النيل 
الأزرق والسوباطء وعطبرةء لكي تحصل في المستقبل على نحو 7 مليارات متر 
مكعب من الماء كل سنة. 


والذي يحدث الآن في هذه المشروعات هو مشروع نهر «فنشا» على النيل 
الأزرق والذي يوفر ربع مليار متر مكعب من المياه كل سنةء بالإضافة إلى 
مشروع خزان لتوليد الكهرباء والري على بحيرة تانا عند مخرج النيل الأزرق 
يمنحها ثلث مليار متر مكعب من الماء كل سنة؛ مع مشروع ثالث لتحويل مياه 
نهر «إماراتي» إلى نهر «فنشا» يمنحها ثلث مليار متر مكعب من الماء كل سنةء 
ومشروع على نهر «داجوس» أحد فروع النيل الأزرق يمنحها 200 ألف متر 
مكعب كل سنة» ومشروع آخر على نهر «البارو» وهو أحد فروع النيل الأزرق 
أيضًا وتموله إيطاليا تحت إشراف برنامج التنمية التابع للأمم المتحدةء ويمنح 
إثيوبيا مليارًا و200 مليون متر مكعب من الماء كل سنة. 


ولكن لم تنته إثيوبيا من كل هذه المشروعات, لأنها تتكلف على الأقل ما بين 
5 مليار و20 مليار دولار. 


لقد أتمت إثيوبيا بالفعل المرحلة الأولى من مشروع نهر فنشا وتحصل منه على 
نصف مليار متر مكعب من الماء كل سنة إإصلاح 0 ألف هكتار من الأرضء» 
يعنى حوالى 500 ألف فدانء أما المرحلة الثانية التى تقضى بتحويل نهر 
«إماراتي» وتعطيها ربع مليار أخرى فلم تنته بعد. 


وتحاول إثيوبيا الحصول على تمويل للمرحلة الثانية, وطلبت من اليك 
الإفريقي قرضًا لتمويل المشروع» ولكن البنك الإفريقي رفض وطلب من إثيوبيا 
التشاور أولا مع دولتي مصر والسودان. 


ومصر تتعاون فنيًا مع إثيوبيا من خلال ثلاثة مشروعات مشتركة من بينها 
مشروع يقضي بإنشاء خزان عند مدخل بحيرة تانا حيث يتفرع النيل الأزرق 
برفع منسوب البحيرة بمقدار 10 أمتار كاملةء والمعروف أن المتر الواحد ارتفاعًا 
يعطي كل سنة 3 مليارات ونصف مليار متر مكعب داخل البحيرة تقسم بين 
مصر والسودان وإثيوبيا. 


الهضبة الإثيوبية تمد مياه النيل ب 


ما يصل إليه» وذلك على الوجه التالي: 


المياه من نهر السوباطء 


المياه من نهر عطبرة, 


من النيل الأزرق. 


وال 


الباقي من البحيرات الاستوائية من بحيرات فيكتوريا وكيوجا وألبرت. 


وتسير مصر في خطتها لزيادة مواردها المائية على طريقين: الأول هو 
الاستفادة من المياه الضائعة فى أعالى النيل. 


والثانيى هو زيادة مواردها من النهر نفسه» ومن المياه الجوفية» ومن ترشيد 
الاستهلاك الذاتي من الماءء بالإضافة إلى الحصول على 4 مليارات متر مكعب 
من مشروع قناة جونجليء وبعد انتهائها تقتسمها مع السودانء ولولا قلاقل 
جنوب السودان لكان المشروع منتهيًاء علمًا بأنه قد تم تنفيذ %75 منه» وهذا 
المشروع من شأنه توفير نحو 15 مليار متر مكعب تضيع من إيراد بحر الجبل. 


- المرحلة الثانية إنشاء خزان على مدخل بحيرة ألبرت بالإضافة إلى استكمال 
حفر قناة جونجلي والعائد عند أسوان يقدر ب 7.5 مليار متر مكعب تقسم بين 
مصر والسودان. 

- تخزين المياه في أعالي نهر الباروء ويعطي مصر نحو 4 مليارات متر مكعب 
أيضًاء وبما أن نهر البارو يقع في الأراضي الإثيوبيةء فلا بد من الاتفاق مع 
إثيوبيا. ش 

- مشروع تقليل الفاقد في حوض بحر الغزال» ويتكون من 7 أنهار هي بحر 
العرب ولولء والجورء ومريديء وبايء وجلء والنعام» ورغم أن حجم المياه في 
هذه الأنهار السبعة يصل إلى 12 مليار متر مكعب؛ فإنه لا يصل منها إلى النيل 
الأبيض إلا نصف مليار فقط. 


ومشروع بحيرة تانا في الأرض الإثيوبية سيوفر 10 مليارات متر مكعب كانت 
أك اليكو فى رة السف و ار محيرة كاف مخز عاك اة 
السدء وذلك يعني فائدة كهربائية ضخمة لإثيوبياء بالإضافة إلى زيادة مواردها 
المائية التي 7 أن تستخدمها لزيادة الرقعة الزراعية. 


خزان بحيرة تانا: 


قضية استغلال بحيرة تانا ليست مفاجأة وليست جديدة أمام مصرء ولقد بدأ 
التخطيط لها بإثيوبيا قبل منتصف الستينيات تحت اسم «مشروعات تانا» 
باهتمام خاص من الإمبراطور السابق «هيلاسلاسي» وأثيرت أيامها في القاهرة, 
إلى ذلك المخططء ثم أثيرت مرة أخرى في السبعينيات. ومرة ثالثة في 
الثمانينيات: ولم يكن هناك من حل سوى اللجوء إلى الاتصالات المقترنة 
بالحوار العلمي مع إثيوبيا والسودان والدول الإفريقية المنتفعة بنهر النيلء 
وذلك بعد أن اتجهت إثيوبيا في عهد الرئيس «منجستو» إلى محاولة تنفيذ 
تلك المشروعاتء وتباحثت «أديس أبابا» مع الاتحاد السوفيتي ثم مع أمريكاء 
وقد تبين أن مصر قى حاجة إلى حوالي 70 ملياًا من الأمغار المتعبة يدلا من 
5 مليار متر مكعب تمثل الحصيلة المكتسبة حاليًا. 


إن من الحقوق الدولية المشروعة تعويض دولة تعاني من نقص الماء بواسطة 
دولة جارة أخرى, إذا كانت الدولتان تشتركان في الانتفاع بنهر واحد» ولدى 
وزارة الى مقاريه يديلة وملقات علمية تشاع على عقد الافسالات الغرجوة 
وبشكل سريع دون إبطاء. والمناخ السياسي الآن إلى جانب الدور الوطني البارز 
يطبقها الرئيس مبارك منذ عام 1982م مع دول العالم, كل هذه الاعتبارات 
تساعد على نجاح الاتصالات المصرية الإثيوبية والإفريقية بعيدًا عن مؤتمرات 
الدولقين والعالجيل من غاد لاخر كا حذث خلال السنوات الفاضرية 


بتقليل «الفواقد الكبيرة» من المياه عبر النيلء هذه «الفواقد» تبلغ عشرات 
المليارات من الأمتار المكعبة تذهب هباء دون الاستفادة منها إلى أن يعود 
العمل في بناء «قناة جونجلي» التي تعثرت طويلًا منذ بدايتها قبل عشرين 
سنة؛ لكى تواجه اا السعقيل وأزمة الجفاف إذا عاودت تهديدها 
لإقريقها موة أخر, 

إن الحقبة القادمةء أو بداية القرن القادم. ستكون مدخلا لعصر ومعارك المياه 
وهي أخطر من حروب القرن العشرين مجتمعة. 


سد النيل الأزرق: 


منذ سنوات طويلة وإثيوبيا تفكر بشدة فى استصلاح وتنمية الأراضى الزراعية 
التى تمتد بطول 2200كم مع حدود السودان. وقد كانت هذه الأرض هى التربة 
الجيدة التى زرع فيها «الإسفين» الأول بين مصر وإثيوبيا لكنه فشل والحمد 
لله. 


فقد قام المكتب الأمريكي لاستصلاح الأراضي الزراعية خلال أعوام 1958, 
4م - كما يقول د. رشدى سعيد عالم الجيولوجيا المعروف فى بحث منشور 
- بإعداد الدراسة الفنية ودراسات الجدوى لهذا الموضوع. 


واقترح هذا المكتب بناء 26 سدًا وخزانًا يمكن أن توفر مياهًا لكل من الري 
والطاقة الهيدروكهربية. 


وقد فسر المراقبون ذلك وقتها بأنها محاولة لدق «إسفين» في العلاقات بين 
مصر وإثيوبيا من جانب أمريكا؛ ولكن هذا المشروع لم يتم» وكل ما تم تنفيذه 
هو إكمال مشروع على طول رافد نهر (فنشا) عام 1975م: ويشمل منطقة 
زراعية كبرى» ومحطة طاقتها 100 ميجاوات تعمل بماء النيل. 


وما يشجع على ذلك هو أن دول حوض النيل لم تتفق حتى الآن على اتفاق 


شامل لتوزيع مياه النيلء إذ لا يسري سوى اتفاق 1959م بين مصر والسودانء 
والذي يحدد عملية توزيع مياه النيل الأبيض, والذي ترى إثيوبيا أنه قد تم دون 
أخذ رأيهاء وأن من حقها أن تنفذ عمليات تنموية طموحة في منطقة النيل 
الأزرق وبحيرة تانا. 

وقد سبق أن قدمت مصر من قبل اقتراحات عديدة لاستغلال هذه المنطقة, 
والسعي لتنميتهاء فقد طرحت فكرة إقامة مشروع التخزين ببحيرة ألبرت؛ لكن 
دول شرق إفريقيا رأت لهذا المشروع آثارًا جانبية قد تؤثر عليها. 

وكل ذلك يؤكد الحاجة إلى صياغة اتفاقات واضحة بين دول حوض النيلء 
وذلك يقتضي جلوس ممثلي هذه الدول معًا والتفكير بجدية في عملية تنمية 
جيدة تمولها هذه الدول بنفسها. 


مشروعات إثيوبيا: 


مشروع بناء خزان توليد الكهرباء والري على بحيرة تانا عند مخرج النيل 
الأزرقء يوفر لها ثلث مليار متر مكعب ماء سنويًا. 


المرحلة الثانية من مشروع فنشا وإماراتي لتحويل نهر إماراتي إلى نهاية نهر 
فنشا لتوفير ربع مليار متر مكعب إضافة سنويًا. 


مشروع نهر داجوس أحد فروع النيل الأزرق أيضًا لتوفير ربع مليار. 


مشروع نهر البارو أحد فروع النيل الأزرق كذلك لتوفير حوالي مليار وربع متر 
مكعب سنويًاء وكان من المفترض أن يتم تنفيذ هذه المشروعات الأربعة 
بتمويل من إيطاليا وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية بقيمة تتراوح ما بين 15 
و20 مليار دولارء إلا أن التنفيذ توقف للأسباب التالية: 


1- الخلاف الحاد المصري الإثيوبي خاصة عام 1 -850م, عندما انفجر 
علانية حين أعلن الرئيس السابق أنور السادات نيته في توجيه مياه النيل إلى 


الإثيوبية القديمة على إقامة مشروعات مصرية وسودانية على النيل من جاتب 
واحد وانتهاء بإعلان إثيوبيا أن مصر (السادات) تسيعء استخدام حصتها من 
مياة القيل وها إلى أطراف عاج دول الخوض. 


2- انشغال إثيوبيا بالحروب مع الصومال وعلى جبهة منطقة تيجراي ومع 
الحركة الوطنية الإريتريةء إضافة إلى المشكلات الناجمة عن الحرب الأهلية فى 


جنوب السودان. 


جاع مضرفى زقناع كل من اليدك الذولي :ثم البنك القوي ثم إيطاليا على 
التوالى بإيقاف تمويل استكمال هذه المشروعات استنادًا إلى ما يعرف بمبادى 
هلسنكى (1966) الخاصة بالأنهر المشتركة والقاضية بعدم جواز أن تنشئ دولة 


4- اتجاه مصر لإقامة تجمع بين دول حوض النيل التسع في مجموعة الإندوجو 
ومعناها «الإخاء» والتى حملت هذا الاسم منذ عام 1984م كإطار إقليمى 
للتشاور والتنسيق والتعاون المشترك ومعروف أن إثيوبيا مثل كينيا تشارك 
كمراقب في الاجتماع السنوي لوزارة خارجية «الإندوجو» الذي يعقد سنويًا. 


إلاأق المعلومات الخالية المؤكدة هي أن الرئيس الاثيوبي « متجستو شيا 
ماريام الذي أصبحت كريظه مع الرقيس حسى ميارك خلاقة قوية لت فيها 
دوا ماقا اط على الم يفواقع الاد الشخضرة ك اة ا 
في الانضمام كعضو في الإندوجو ضمن مشروعات أخرى للتعاون المصري 
الإثيوبي - السوداني ومن بينها في الجانب السياسي العمل على حل مشكلتي 
الحرب في جنوب السودان وفي إريتريا. وليس سرًا أن قبول القاهرة ممارسة 
دور في القضية الإريترية قد تم بناء على طلب إريتريا وموافقة أديس أبابا 
درك اة مصر ولأول مرة شريكة في محادثات الجانبين» وتدرس مصر 
حاليًا توسيع الإطار يإحياء التعاون العربي الإفريقي كي تدعو في وقت قريب 


لاحق إلى القمة العربية الإفريقية الثانية. 
التدخل الإسرائيلى: 


غير أن بعض الرياح السياسية فوق مواقع من منابع النيل دفعت خلال العام 
الماضي بتطورات جديدة تثير قلقًا إضافيًا من نوع آخرء فقد قامت إسرائيل 
بدراسة مسح لمنطقة حوض نهر الكونغو بين بحيرتي فيكتوريا وألبرت في 
أوغنداء وخلصت فيها إلى مشروع لتنظيم الري بالمنطقة لزراعة القطن والقمح 
وباقي محاصيل الحبوب بمساعدة فنية إسرائيليةء وهو المشروع الذي يقتضي 
أن تطلب أوغندا من السودان ومصر توزيع حصص المياهء لتوفير متطلبات 
هذه الزراعة الجديدة الهامة لأوغنداء غير أن المشروع لم ينفذ بسبب مشكلة 
التمويل: وليس سرًا أن «الخطة المتكاملة لتنمية واستخدامات الموارد المائية» 
لمصر تقدر احتياجاتها من المياه عام 2000 بحوالي 70 مليار متر مكعب سنويًا 
لتلبية حاجاتها المتصاعدة سواء في الزراعة واستصلاح نحو 720 ألف هكتار 
من الأراضي الجديدةء أو في توليد الطاقةء فيما يعني أنها ستواجه عجرًا يقدر 
بنحو 14 مليارًاء نظرًا لأن إيرادها الحالي يبلغ 55.5 مليارء بينما يقدر السودان 
احتياجاته عام 2000م بحوالي 24 مليارًاء أي بعجز قدره 6 مليارات تقريبًا نظرًا 
لأن إيراده الحالي يبلغ 18 مليان وا هذا العجز المستقبلي تسعى مصر 
والسودان إلى إقامة فنشروهات مضب السهذان, مها مشووع ناه بونجل 
على النهر القادم من أوغندا وهو المشروع الذي تم حفر %67 من مساحة القناة 
وتوقف استكماله منذ عام 1984م سبي اا العسكرية في الحرب الأهلية 
بالمنطقةء ومن الأهمية هنا الإشارة إلى أن جون قرنق زعيم حركة الجنوب قد 
حصل على درجة الدكتوراه في موضوع قناة جونجلي التي طرحت كمشروع 


يأتي بعد ذلك مشروع بحر الغزال بمنطقة أعالي النيل مع أوغندا وزائير. ثم 
مشروع البحيرات جنوب خزان الروصيرص بقرب الحدود الإثيوبية» إضافة إلى 
مشروع «مشار» بإقامة قناة لنهر السوباط لتفادى مستنقعات «مشار» التي يمر 


بها النهر عند الحدود الإثيوبية السودانيةء ويتطلب هذا المشروع إقامة سد عند 
جامبيلا على نهر «بارو» (داخل إثيوبيا) وهذا أحد روافد السوباطء ويتردد بأن 
إسرائيل قامت بعمل مسح عند بحيرة تانا في إثيوبياء وانتهت إلى إعداد 
دراسة لبناء خزان على البحيرة عند خروج النيل الأزرق لتخزين المياهء ويتردد 
أنها أبدت استعدادها لتقديم مساعدات فنية والبحث مع إثيوبيا في مصادر 
للتمويل. وربط مراقبون سياسيون بين هذه التطورات التي كان منها مؤخرًا 
إعادة العلاقات الدبلوماسية الإثيوبية الإسرائيلية من جهةء وبين إعادة طرح 
موضوع يهود الفلاشا لاستكمال ترحيلهم من إثيوبيا إلى إسرائيل من جهة 
أخرى. 


وذ الفعل المصري: 


وعلى .غير الأسلوب المعتان الذي هيز التصريحات شبه اليومية للدبلوماسية 
السودانية بمفردات تتهم إثيوبيا بالسعي لتفجير المنطقة, وبإثارة المشاكل بين 
الدول وبعقد صفقة لترحيل يهود الفلاشا مقابل مساعدات فنية إسرائيلية لبناء 
السدود... إلخ. 


لوحظ أن رد فعل الدبلوماسية المصرية اتسم بالهدوء والحذر والترقب معًا 
برغم إشارات القلق الكامنة» حيث إن مصر لا تخشى منافسة إسرائيلية في 
مجالات هندسة الري والسدود والخبرات الفنية الكافية لتعاون مصري اا 
بل وإفريقيء ربما تكون المنافسة في تقديم خبرات عسكرية وفنيةء لكن تلك 
مسألة أخرى ولها كلام آخر. 


وفي بيان د. عصمت عبد المجيد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية المصري 
تابعت صحة ما يتردد عن قيام خبراء إسرائيليين بالمشاركة فى إقامة سد على 
النيل الأزرق نظرًا لحساسية وخطورة الموضوع. وقد تلقينا من بعثتنا في تل 
أبيب ما يفيد نفى المسئولين الإسرائيليين لذلك. وأضاف: إن مصر مهتمة 


بمتابعة كافة التطورات المتعلقة بمنطقة النيل الأزرق» وحرص مصر الدائم على 
عدم المساس بتلك المصالح. أما وزير الري في بيانه أمام مجلس الشورى عن 
المشروعات الإثيوبية ومدى تأثيرها على حصة مصر والسودان من المياه فقد 
أكد على أن «هذا الكلام سابق لأوانه وما يتردد عن أرقام ال 7 مليارات متر 
مكعب لن تحدث الآنء وإنما في المستقبل البعيد إذا تم تنفيذ كل مشروعاتهاء 
وإن كل ما تحصل عليه الآن من مشروع فنشا على النيل الأزرق لا يتجاوز 
نصف مليار كل سنة وهو رقم لا يؤثر علينا في شيء». أما عن إسرائيل 
وإثيوبيا وأوغندا فيقول بأن إسرائيل وضعت دراسة ولكن المشكلة هي 
التمويل. 


وفي حين يعزو بعض المراقبين ما سموه ب «تسخين سوداني» حول الموضوع 
لأسباب تتداخل مع ظروف تعثر توجهات الخرطوم لحل مشكلة الحرب الأهلية 
في جنوب السودان بمفهوم أنها مشكلة تلعب فيها عوامل التدخل الخارجي 
(وخاصة من جانب إثيوبيا) دورًا هامًا يمكن حلها بضغوط على إثيوبيا كي 
تضقظ يندورها على قياكة حون فرع مو أجل الحا يعزو ,نفس المزافبية 
موقف القاهرة المتسم بالهدوء والمفعم بالقلق إلى عدة عواملء منها خبرة 
«دبلوماسية المياه» المصرية وكثرة تمرسها فى التعامل مع مشكلات مماثلة 
مرت بها دول حوض النيل ومع إثيوبيا خاصة وحتى خلال حكم بريطانيا 
للسودان وتأليب سياسيين سودانيين حول نفس المشكلة لإثارتها مع مصر 
ورأى المسئولون في الخارجية المصرية أنه لا يوجد بين مصر ودول حوض 
النيل تعارض جوهري يعوق إمكانية التوصل لحلول في إطار جماعي يحقق 
تعبيرهم - متسقًا من الوقت الكافى والمصالح المشتركة لأن تتعاون هذه الدول 
لافى قضية المياه فحسب؛ بل فى قضايا التنفية والديون الخازجية ضد 
التعاون الفعال المرتجى بين الجنوب والجنوب. ومن مؤشرات مساعي طرح 
حلول عملية. كشف وزير الري المصري أمام مجلس الشورى عن أ مصر 


مشروعات مشتركة من بينها مشروع إنشاء خزان عند مدخل بحيرة تاناء حيث 
يتفرع نهر النيل الأزرق» وبرأيه أنه بهذه الطريقة «تفسد أي محاولة للدس 
والوقيعة بين مصر وإثيوبيا والسودان» غير أن مراقبين آخرين يضيفون لهذه 
العوامل الدافعة لمصر لاحتواء الموقف عامل رئاسة مصر في شخص رئيسها 
للدورة الحالية لمنظمة الوحدة الإفريقية وما يقتضيه ذلك من أن تتسم معالجة 
القاهرة للمشكلات الإفريقية باتباع سياسة مرنة ومتوازنةء غير أنه قد يفيد هنا 
التذكير بأن مصر تستند في الكثير من ردود فعلها لمعالجة مشكلات المياه إلى 
عدد من الاتفاقيات والمعاهدات الثنائية وغير الثنائية المعقودة بينها وبين عدد 
من دول حوض النيلء بما فيها إثيوبيا منذ أوائل القرن العشرين. 


على أية حال وبصرف النظر عن مدى تورط إسرائيل أو تأثيرها في التطورات 
عند بعض دول حوض النيلء فإن ظهور إسرائيل في صورة أي تطور مشوب 
بالتوتر بين دولة عربية وغيرها من دول الجوار أصبح من وقت طويل ظاهرة 
تنطوي على مخاطر حقيقية تمس الأمن القومي العربي ككل. فاستئناف 
وتطوير العلاقات الإسرائيلية الإثيوبية ضمن تطورات تعلق يفياة النيل: إثما 
يدخل برأي المراقبين في استراتيجية السياسة الإسرائيلية بعيدة المدى لإكمال 
حلقات حصار حول الوظن العربي في السعوات الماضيق فهي سق مه اجان 
ومع تركيا وتشاد والسنغالء وجميعها تشتبك بشكل أو بآخر مع دولة عربية في 
مشكلات معقدة: وإذا كان بعض المراقبين يثير مسألة غياب استراتيجية عربية 
لاستثمار الروابط التاريخية والجغرافية بدول الجوار للوطن العربيء وأن غياب 
هذه الاستراتيجية العربية يوفر لإسرائيل فرصا تعمل على استثمارها فإن هذه 
قصة أخرى. 


مصر وإثيوبيا 


تشغل إثيوبيا المكانة الأكثر أهمية بالنسبة لكل من مصر والسودانء لذا فإن 
الاتفاقية الأساسية التي تنظم العلاقة بين مصر وإثيوبيا في استخدام مياه 


مقترحًا إقامة خزان على بحيرة تاناء تم التوصل بين مصر والسودان لاتفاقية 
مبدئية خاصة ببحيرة تانا في عام 1935م: ولكن الغزو الإيطالي لإثيوبيا أعاق 
الحصول على موافقتهاء ومع تعديل هذا الاتفاق المصري السوداني في عام 
6ه الخاص بالسماح بزيادة طاقة التخزين والتصريف من بحيرة تاناء فإن 
إثيوبيا المستقلة في هذا الوقت لم توافق على المشروع. 


ومع بدء الحكومة المصرية في سعيها الجدي لتنفيذ مشروع السد العالي 
والتباحث حول طرق تمويلهء فإن الحكومة الإثيوبية قدمت مذكرة لكل من 
مصر والسودان في سبتمبر 1957م أشارت فيها إلى حقها الطبيعي في مياه 
النيل التي تنبع في أراضيهاء وتضمنت هذه المذكرة معارضة اتفاق 1902م 
وذلك حسب قول المذكرة «لعدم أهلية إيطاليا في التوقيع على أي اتفاقية 
نيابة عن إثيوبيا»؛ أي أن المطروح في إثيوبيا في هذا الوقت هو عدم الالتزام 
بأي اتفاق» وتمسك إثيوبيا بممارسة سيادتها على منابع النيل الأزرق وعطبرة, 
وكجزء من الضغوط الدولية على مصر من الولايات المتحدةء وتذكيرها بنقاط 
ضعفها «الجيوبولتيكية» فقد قام المكتب الأمريكي لاستصلاح الأراضي 
الزراعية بدراسة موسعة فيما بين عام 1958 و1964م لتنمية الأراضي 
الإثيوبية الزراعية الواقعة على طول 2200 كم من الحدود مع السودانء وقد 
اقترحت هذه الدراسة بناء 26 سدًا يمكن أن توفر مياهًا للري أو توليد الطاقة 
الكهربائيةء وإذا ما تم تنفيذ هذه المشروعات فإنها كانت تنتقص 4 مليار متر 
مكعب من تدفقات النيل الأزرق» ورغم أنه لم ينفذ شيء من هذه المشروعات 
فإنها تظل تهديدًا كامئًا لمصر كلما توترت العلاقات ف البلدين» ففي أواسط 
السبعينيات تم إكمال مشروع على طول رافد «فنشا» وذلك بتمويل من البنك 
الدولي» وعادت إثيوبيا في عام 1977م لتعلن أنه في المدى القصير فإن ما 
يقدر بحوالي 92 ألف هكتار على حوض النيل الأزرقء وحوالي 28400 هكتار 
على نهر البايج سوف تتحول إلى أرض مروية: إلا أن اشعداة الخلافات بين 
البلدين - كتلك التي تفجرت في أوائل الثمانينيات عندما أعلن الرئيس السادات 
عن نيته في توجيه مياه النيل لإسرائيل- أدى إلى إعلان إثيوبيا أن مصر تسيء 


استخدام حصتها من مياه النيل بتحويلها إلى أطراف أخرى خارج دول 
الحوضء وقد رد الرئيس الراحل السادات بالتحذير من أن مصر يمكن أن تصر 
إلى حد الحرب مع إثيوبيا إذا ما فكرت إثيوبيا في المساس بحقوق مصر في 
مياه النهر. 


وفى رد عملى فإن إثيوبيا قد وضعت فى عام 1981م أمام مؤتمر الأمم 
المتحدة للبلدان الأقل نموًا قائمة بأربعين مشروع ري يقع بعضها على حوض 
النيل الأزرق وحوض نهر السوباطء وأعلن الإثيوبيون أنه في حالة عدم التوصل 
إلى اتفاق مع جيرانهم الموجودين أدنى النهرء فإنهم يحتفظون بحقهم في 
تنفيذ مشروعاتهم من جانب واحد. ولذا فإنه فور تولي الرئيس حسني مبارك 
مقاليد الحكم فى مصر سارع بتحسين العلاقات مع إثيوبياء وكان الهدف 
مشروعات من جانب واحد يمكنها الإضرار بحق مصر في مياه النيلء والواقع 
أن هذا سلوك قد جاء فى وقته تماما حيث كانت فترة الثمانينيات هى فترة 
أطول جفاف شهدته دول حوض النيل» وعوضًا عن عدم تنفيذ المشروعات من 
جانب واحدء فإن هناك شبه اتفاق حاليًا على إقامة مشروعين في إثيوبيا؛ 
أحدهما سد نهر الباروء والآخر على بحيرة تاناء وذلك بتعاون مصري إثيوبي 
مشترك بإيفاد مجموعة من الخبراء المصريين لإجراء الدراسات الفنية الخاصة 
بالمشروعين» ويستهدف أن يوفر المشروعان 7 مليارات متر من المياه سنويًا 
يستفيد بها كل من مصر والسودان وإثيوبياء علاوة على الفائدة الهائلة من 
الطاقة الكهربائية التي تستفيد منها إثيوبيا. 


وفي لقاء للسيد عبدالتواب عبد الحي الصحفي بدار الهلال في مارس سنة 
53م مع اها مفحييها وزير العوارد الفائية الإو آله عو ماذا قعلت 
اها يمواردها العا ة من الماقة تور الى تجري قوق الهضبة الاثيونية؟ 
فأجابه: إننا حتى الآن لم ندرض كل أتهارناء درسنا متها فقطة اليل الأزرق. وقد 
تم ذلك خلال السنوات العشر الأخيرةء درسنا كذلك نهر أواش» ونهر ويبي 


شبيلىء وكلها دراسات مساحية: درسنا أيضًا منطقة البحيرات فى الأخدود 
الإفريقي جنوب أديس أباباء والتي تضم 9 بحيرات صغيرة عذبة... وش خطتنا 
إنشاء د من الخزانات في المنطقة, أهمها خزان على نهر بلاتي» لري المنطقة 
الجنوبية من إثيوبياء ندرس أيضًا إنشاء خزانين على نهر ويبي شبيلي...». 


إننا ندرس عدة مشروعات لإنشاء ما بين 10 و12 خزانًا على النيل الأزرق 
وروافده» هذه الخزانات سوف تفيد مصر والسودان مثلما تفيد إثيوبيا... إن 
هذه المشروعات سوف تساعد على ضبط النيل الأزرق وتنظيم فيضانه. بدلا 
من أن يتدفق فيضانه على النيل الرئيسي في شهر واحد من السنة يمكن 
ضبطه ليعطى إيرادًا منتظمًا على مدار السنة كلهاء وهذا يقلل من نسبة التخزين 
فى بحيرة ناصر أمام السد العالىء ويقلل بالتالى من فواقد البخر المرتفعة فى 
تلك البحيرةء والتى تصل إلى 10 مليارات متر مكعب سنويًا. 


إلا أن الوزير الإثيوبي لم يتعرض إلى أن مشروعات اليل تمس كل البلاد 
الواقعة في حوضه وتخصهاء وأن مثل هذه المشروعات المائية الإثيوبية 
الطموسة تقطن بإجراء جراسات فية مشدرقة ومقعاونة مع ذول حوض الثيل 
بوجه عام» وبوجه أكثر خصوصية مع كل من مصر والسودان. أيضًا فإن الوزير 
الإثيوبي لم يذكر شيا عن مشروع السد الإثيوبي على بحيرة تاناء والذي يغلق 
حوض البحيرة عند جزيرتي «دايراماريم» و«شيمابو» قبيل مخرج النهر من 
البحيرة الذي هو محل مباحثات مكثفة الآن بين إثيوبيا ومصر والسودان. 
إثيوبيا ترى أن تقيمه لترفع منسوب التخزين في بحيرة تانا بارتفاع مترين» بما 
يكفي لري أراض حول البحيرةء بينما ترى مصر أن يكون السد أكبر من ذلك 
بحيث يرفع منسوب التخزين في البحيرة 10 أمتار كاملةء توزع على الدول 
كان الإيطاليون أول من فكروا في إقامة سد على بحيرة تاناء عندما غزوا 
الحبشة سنة 1935م لترووا a‏ اقول A e‏ خرن الي 
وعن طريق نفق يمتد لثلاثين كيلومترًاء لكنهم طردوا من الحبشة سنة 1941م 


فلم ينفذوا شيئًا وظلت الشائعات تتردد بعد ذلك عن إقامة الخزانات على النيل 
06م. 


ويذكر هيرست في كتابه: «موجز عن حوض النيل» أن ثمة تقارير خاطئة 
راحت تتحدث عن تحويل مجرى النيل الأزرق إلى البحر الأحمرء وبذلك تنقلب 
مصر إلى صحراء قاحلة. وقول: «مثل هذا الهراء يعيد إلى أذهاننا الفكرة التي 
سادت في العصور الوسطى عندما اجتاحت المجاعة مصر فقد تسرب إلى 
عقول المصريين أن الأحباش قاموا بتحويل اتجاه النيل الأزرق» وبعث والي 
مصر إلى ملك الحبشة بسفير مزود بالهدايا الكثيرةء يلتمس منه إعادة النهر إلى 
مجراه الأصلي. وكل هذا حديث لغو وهراء» فضلًا عن أن تحويل النيل الأزرق 
يتطلب من الأعمال والمشاق ما يتطلبه تحويل نهر الراين إلى البحر الأدرياتي 
عبر جبال الألب». 


ويعود هرست فيقول: «أما المشروع الذي يعتبر بالضرورة بمكان لمواجهة 
التوسع الزراعي فهو إنشاء خزان على بحيرة تانا. وقد درس هذا المشروع 
دراسة وافية. ولم تبد أية صعوبات في تنفيذه من الوجهة البنائية. ومن 
المرغوب فيه أن يكون السد قليل الارتفاع وأن يقام على مخرج البحيرةء حيث 
يوجد أساس صخري جيد. ويملاً الخزان في فصل المطرء ثم تطلق منه المياه 
من ديسمبر إلى مايو. على أن يكون المشروع عملا مشتركًا بين إثيوبيا ومصر. 


والعقبات التى حالت فى الماضى دون القيام بتنفيذ هذا المشروع كانت ذات 
وفى حديث للصحفي عبدالتواب عبدالحي مع الرئيس الراحل السادات في 


مايو م عن الحبشة ومياه النيل وجه له سؤالين: 


السؤال الأول: الرأى الرسمى فى إثيوبيا أن اتفاقية مياه النيل 1959م بين 
مصر 
والسودان «اتفاقية ثنائية تخص طرفيها فقط» والضرورة الحياتية تقتضر 


الآن إرساء اتفاقية جديدةء تتسع لدول النيل التسعء وتنظم فيما بينها أوجه 
الانتفاع بماء النيل» هل لكم تعليق؟ 


أجاب الرئيس السادات: «إنه في إطار التعاون المستمر بين مصر وجيرانها 
الأشقاء في إفريقيا ومنذ أن وقعت اتفاقية مياه النيل عام 1959م بين مصر 
والسودان» فإن إثيوبيا لم تتقدم باعتراض رسمي عليها أو على أي نص فيهاء 
فقد نصت على أنه: نظرًا لأن البلاد التي تقع على النيلء غير الجمهوريتين,» 
تطالب بنصيب في مياهه فقد اتفقت الجمهوريتان على أن تبحثا سويًا مطالب 
هذه البلادء وتتفقا على رأي موحد بشأنها. 


وهذا اعتراف من الدولتين» وإعلان عن استعدادهما للدخول فى أى مفاوضات 
تود أى تجريها بلاد النيل كلها أو بعضها حول مطالبها من مياه الفيل. إن 
التعاون مع الأشقاء من دول حوض النيل ليس له حدود. ونحن نفتح قلوبنا لهم 
بكل معانى الإخلاص والمحبة والود». 


والسؤال الثاني: النيل كرابطة سياسيةء هل ترون أنه جدير بأن يصبح «دائرة 
العمل» التى تربط بين دوله التسع» وذلك بهدف تحقيق أقصى استفادة من مائه 
لصالح الجميع؟ 


أجاب الرئيس السادات: «النيل شريان الحياة لمصرء وهو إحدى دوائر العمل 
السياسي فعلّه إننا نرتبط بدول النيل بعلاقات من الود والإخاء والتعاون, 
سواء في إطار ثنائيء أو في إطار جماعي كأعضاء في منظمة الوحدة 
الإفريقيةء لقد أمد النيل تلك الدول بالخير والحياةء وسارت الغلاقات بين مصر 
ودول النيل منذ أقدم العصور سيرًا طبيعيًا في إطار من التعاون والرغبة 
المشتركة في الحياة والسلام أيضًا. فقد وافقت مصر سنة 1965م على أن 
تشترك مع ا وأوغندا وكينيا وتنزانيا في إقامة مشروعات للدراسات 
الهيدرومتيورولوجية على حوض البحيرات الاستوائية. وذلك بمعونة من 
«صندوق المال الخاص» التابع للأمم المتحدةء وقد تحقق بهذا المشروع تعاون 


فني بين الدول الخمس لاإنجاز دراسات مائية وجوية لحوض البحيرات 
الاستوائية وتزويد الدول المشتركة في المشروع بالبيانات الفنية التي تساعد 
في المفاوضات مستقبلًا على مسائل: مياه النيل» وأوضاع التخزين. والموازنات 
على الزصوزات الاسرعؤاقية وط مف روات السدافظة على مياه اليل 
واستغلالها: وقد انضمت رواندا وبوروندي أخيرًا إلى هذا المشروعء وأعتقد أن 
زاكيد يسبيل: الانضدام إلبد كما وجهت الذغوة الغضوية إلى إقيدبيا ال 
تشترك في المشروع, حتى الآن كمراقب. 


إننا نأمل أن يتوصل هذا المشروع إلى تحقيق أغراضه في نهاية المدة 
المخصصة له. وأن تتمكن الدول النيلية في النهاية من التوصل إلى اتفاق 
يرضي الجميع؛ وهكذا ترى أن النيل هو رابطة خير للدول التي يمر بها ويغنيها 
بمائه» وهو دائرة عمل بالفعل وليس مجرد أمل». 


ثم طار الرئيس السادات بعدها إلى أديس أبابا ليحضر القمة الإفريقية العاشرة 
في 27 مايو 1973م وأثناء وجوده هناك فاتح الإمبراطور هيلاسلاسي حول 
سال التسروعات الاي ة ووي ووضلف الفباحفاك يما إلى «اتفاق 
مبادئ» على تجميد تنفيذ أي من المشروعات الإثيوبية على المنابع النيلية إلى 
أن يتم الاتفاق عليها مع دول النيل التسع في ضوء الحقوق المكتسبة 
والمعترف بها لكل من مصر والسودان. 


فجأة تغيرت الرياح بين إثيوبيا ومصرء وهبت العاصفة» فقد استولى الرئيس 
صنق عيلا ماريك عل الساظة قن وها 1974م واب سک 
خلع الإمبراطور هيلاسيلاسي. 


وتغيرت سياسة مصر تجاه إثيوبيا من «النقيض إلى النقيض» كانت مصر فى 
عهد جمال عبدالناصر قد رفعت يدها عن التأييد المباشر لقضية الصومال في 
خلافها مع إثيوبيا حول صحراء أوجادين: كما اتخذت نفس الموقف إزاء جبهة 


تحرير إريتريا وصراعها المسلح مع إثيوبياء وذلك تنفيدًا لقرار شبه إجماعي 


صدر عن مؤتمر القمة الإفريقيةء وقد أقر مبداً جديدًا لعدم المساس بالحدود 
بين الدول الإفريقية التي ورثتها من عصر الاستعمارء سدًا لباب الخلافات 
والحروب, ولم يعترض على المبدأ أي من الدول الإفريقية. فقط تحفظت عليه 
كل من المغرب والصومال. 


وبينما كان مانجستو يسلخ إثيوبيا من النفوذ الأمريكي, ويتجه بها إلى نوع من 
التحالف مع الاتحاد السوفيتي ويجعل من أديس أبابا نقطة ارتكاز لمحور «عدن 
أديس أباباء طرابلس ليبيا»» كان السادات ينسلخ بمصر عن النفوذ في اتجاه 
معاكسء وبدأ السادات خصومة غير معلنة مع إثيوبياء ومحاولة احتواء. 
وعادت مصر مرة أخرى تؤيد الصومال وتسانده في صراعه مع إثيوبيا حول 
صحراء أوجادين» وتشد أزر النميري في حربه ضد منظمة إنيانيا المدعومة 
بالسلاح الإثيوبي في جنوب السودانء وتمد جبهة تحرير إريتريا بالسند ضد 
إثيوبيا وبالسلاح». 


ثم كانت القشة التي قصمت ظهر البعير فساءت العلاقات بين القاهرة وأديس 
أبابا عندما أعلن الرئيس أنور السادات وهو في حيفا - 6 سبتمبر 1979م أنه 
يعتزم توصيل مياه النيل التي ستروي سيناء إلى صحراء النقب» في إطار 
التعاون مع إسرائيل: وقال إن ذلك سوف يكون دليلًا على حُسن الجوار وإنه 
سوف يتم بالفعل بعد عام 1980م عندما ينتهي العمل من إنشاء السحارة التي 
ستحمل مياه النيل تحت قناة السويس. ش 


وهاج منجستو هيلاماريام: وهاجم السادات» وقال إنه لن يسمح بتوصيل مياه 
النيل إلى إسرائيلء وإنه سوف ينفذ عددًا من المشروعات والخزانات» على 
بحيرة تانا والنيل الأزرق تحرم مصر من مياه المنابع الإثيوبيةء ورد السادات 
بأن مصر سوف تحارب من أجل حقوقها المكتسبة والموثقة في مياه النيلء 
دفي أأول خطاب لجستو هيلا مازيام في افيس آيابا وقف وامامة على 
المائدة زجاجة دم حتى إذا حافك بيو الماناض ديد لحري سناد 
منجستو بالزجاجة وطرحها بعنف على الأرض فانكسرت وتطايرت الدماء 


قطرات فى كل اتجاه. ثم هتف: «فليأت السادات... ولسوف يجدنا فى 
انتظاره». 


لكن السادات واصل تنفيذ مشروعه الخرافي يوم الثلاثاء 27 نوفمبر 1979م: 
فأصدر إشارة البدء في حفر «ترعة السلام» بين فارسكور والتينة عند الكيلو 
5 على طريق بورسعيد - الإسماعيلية كي تعبر تحت القناة إلى سيناء لتروي 
نصف مليون فدان» وطلب السادات من وزير الري أن يجري دراسة علمية كاملة 
لتوصيل مياه النيل إلى القدس مارة بصحراء النقب لتكون بمثابة آبار «زمزم» 
لكل المؤمنين بالأديان السماوية. 


وفي 4 أغسطس 1981م وجه مناحم بيجين خطابًا إلى السادات. يقول فيه: 
«اقترحتم نقل مياه النيل إلى النقب» وكان ردي يا سيادة الرئيس: إن نقل الماء 
من النيل إلى النقب فكرة عظيمةء ورؤية عظيمة حقًاء. ولم يفصح بيجين 
بالطبع عن أن وجه العظمة في الفكرة أن مياه النيل سوف تنقذ إسرائيل من 
الجفاف الذي تعاني منهء وما زالت حتى الآن بعد نقص منسوب بحيرة طبريةء 
وارتفاع قسية الماوحة في مياه نهر الأردنء وغيض المياه الجوفية. 


بينما شرح السادات أسبابه الدافعة لتوصيل المياه إلى إسرائيلء» فى رسالة 
رئيس الوزراء الإسرائيلي لإقناعه بالتسليم بضرورة احترام حقوق العرب 
المسلمين فى القدس وبوجوب وقف النشاط الاستيطانى فى الضفة الغربية 
وغزةء والبدء فى إزالة المستوطنات القائمة. وكحافز للجانب الإسرائيلى «فقد 
فى إعادة تسكين المواطنين فى منطقة النقبء بعد إخلائهم من المستوطنات 
القائمة في الضفة الغربية وغزة. وعلقت هذا الموضوع على شرط تعاون 
إسرائيل معنا فى حل مشكلة القدس والمستوطنات». 

ولكن بيجين لم يخل المستوطناتء واستكمل بناء المزيد منها في الضفة 
والقطاع. وفي 0 يوليو سنة 1980م أصدر قانونًا بالاستيلاء على القدس 
العربية وضمها إلى القدس الغربيةء لتصبح القدس عاصمة موحدة لإسرائيل كما 


يتصور وإلى الأبد. 
اليل في خطر...! 


من بينهم الأستاذ كامل زهيري, حيث ورد في كتابه «النيل في خطر» أطماع 
الصهيونية فى مياه النيل منذ هرتزل سنة 1903م» حتى بيجين سنة 1980م,: 
وأثبت بالوثائق أذ الحركة الصهيونية كانت تخطط له منذ أيام لورد کرومر 
وتيودور هرتزلء لولا أن رفضه ويليان أدمون جارستن وكيل نظارة الأشغال 
لأسباب ظاهرها فنى وباطنها الحفاظ على نصيب مصر من المياه حتى تواصل 
دورها كمزرعة للقطر لمصانع لاز نكشير. 


ولقد نشرت الصحف الإسرائيلية عن مشروع تحويل النيل إلى إسرائيل قبل أن 
يقترحه أنور السادات ويلوّح به في المفاوضات الصعبةء يقول كامل زهيري في 
کتاب «النيل في خطر»: «حتى لا يكون حديثنا ضربًا من التهويل أو التكهنات 
فإننا ننقل هنا ما نشرته صحيفة معاريف فى 27 سبتمبر 1978م: قالت الجريدة 
الإسرائيلية: كتبت الصحف الأمريكية منذ شهور أن هناك اقتراحًا إسرائيليًا بأن 
تقوم مصر ببيع المياه من نهر النيل إلى إسرائيلء والفكرة بالفعل إسرائيليةء إنها 
فكرة المهندس أليشع كليء مدير التخطيط طويل المدى بشركة ناحال» وكان 
قد نشر منذ أربع سنوات ونصف السنة مقالًا عن هذا الموضوع فى مجلة «أوت» 
تحت عنوان «مياه السلام» وفيه يقترح حل مشكلة المياه فى إسرائيل: بجلب 
مياه من نهر النيل إلى النقب الشماليء ويقول أليشع كلي في مقاله: «إن تنفيذ 
هذا المشروع لا يتطلب ظروفًا سياسية مثل تلك الظروف السائدة الآنء ولكن 
لا بد أن تكون هناك أيضًا فائدة اقتصادية من المشروءع. إن هناك دولا كثيرة 
تبيع لعدوتها هونج كونج» وتستطيع مصر أن تبيع المياه لإسرائيل كي تستزرع 
القطن, بنفس الثمن الذى تبيع به القطن المصرى ذاته». 


وجاء الرئيس حسني مبارك فأعاد النظر في سياسة مصر الإفريقيةء وبصفة 
خاصة قجاة [تيوبيا التي انتهج ا ا التقارب وتطبيع العلاقات. زارها 
أكثر من مرة ووثق علاقاته بالرئيس منجستو هيلا ماريام إلى درجة حميمة, 
حصر الصراع بين أديس أبابا والخرطوم حول حل مشكلة الجنوب السوداني» 
وانتهج سياسة مصالحة ناجحة إزاء النزاعات الإقليمية بين إثيوبيا والصومال 
وإثيوبيا وجبهة تحرير إريترياء وانتهت فكرة توصيل مياه النيل إلى إسرائيل 
كورقة تفاوضية, وقد احترقت الورقة تمامًا في لهيب الحس الوطني المصري 
قبل أن تموت بموت الرئيس أنور السادات» وتحددت الخطة الرئيسية لمشروع 
ترعة السلام في إطار منظور وطني خالص لتنمية متكاملة تربط بين غرب قناة 
السويس وشرق القناة والساحل الشهالي لسيناءء وتحذدت المساحات 
الإجمالية المقرر ريّها بمياه ترعة السلام في رقم 600 ألف فدان منها 200 ألف 
فدان غرب القناة يتم استزراعها وريها في المرحلة الأولى من المشروع و400 
ألف فدان في سهل الطينة والمنطقة الساحلية بين رمانة والعريشء يتم 
استزراعها على مياه المرحلة الثانية من مشروع ترعة السلام. 


وتأخذ ترعة السلام مياهها من البر الأيمن لفرع دمياط عند الكيلو 204 أمام 
قناطر دمياط الجديدة التي بدأ إنشاؤها على فرع دمياطء ويخترق مسار 
العويعة محاقظات دمياظ والذقهاية والشوقية وبورضعيد وشمال سينا 
وتستفيد في جريانها بجانب من مياه مصرف بحر حادوس ومصرف السرو 
الأسفل» وتخلط مياه الترعة بمياه الصرف بنسبة 1.25:1 على أن تتم متابعة 
وتحليل المياه بصفة دورية خلال سنوات الاستزراع وتعديل نسبة الخلط على 
ضوء التطورات التي تطرأ على خواص المياه والتربةء وتلتقي ترعة السلام 
بقناة السويس عند الكيلو 27.8 وتكون قد قطعت 82 كا وما من مأخذها 
على فرع دمياطء ثم تعبر تحت القناة في سحارات منطلقة إلى سهل الطينة 
ورمانة ثم العريش. 


وغيرها إنما تمتد إلى جزء أصيل من حوض تصرف النيل نفسه» فحتى عصر 
جيولوجي حديث كان للنيل فرع يحمل اسم الفرع البيوليزي؛ ينحرف شرقًا 
عند رأس الدلتا ليمر بمدينة بيوليز القديمة. ويصب في بحر البردويلء ثم إن 
سيناء جزء من التراب المصري مثلها مثل الدلتا والصعيد ولها حق الانتفاع 
بهياه النيل: ش 


إثيوبيا أول من طالب بنصيب في مياه النهر. حيث تعتمد في الزراعة على مياه 
المطر في الغالبء لكن بعد الجفاف الذي اجتاحها منذ سنة 1984م بدأت تخطط 
للتوسع في الزراعة بالري المنتظم» وفي إثيوبيا 200 مليون فدان قابلة للزراعة 
لكنهم يزرعون منها 30 مليوًا فقطء أغلبها زراعات مطرية. 


ولإثيوبيا الحق كل الحقء فمياه النيل لا ينبغي أن تمر على عطشانء خاصة إن 
كانت آزضن العطشان هى إثيوبيا «برج الماء» الذى يعطى النهر 85؟ من إيراده 
الطبيعى. 


والمباحثات بين مصر وإثيوبيا تدور حول فكرتين: إحداهما مصرية والثانية 
إثيوبية: أما الفكرة الإثيوبية فتتحدث عن هار تقيمه عند مخرج النيل الأزرق 
من بحيرة تاناء يرفع منسوب البحيرة مترين فيوفر مخزونًا قدره 7 مليارات 
مر مهب تتفي لمشروعات التوسع الزراعي عرب البخيرة بيا دة 
الفكزة الفضوية عن إقامة زان قبل موق شافلات كيسيات يرف سوب 
التخزين في بحيرة تانا 10 أمتار كاملة ويوفر مخزونًا قدره 35 مليار متر 
فيه إذ إن الس لان عسوب بضيرة ثانا يعطي 95 کیان م کی عن 
المياه. وتشترك في الانتفاع بهذا المخزون الهائل كل من إثيوبيا والسودان 
ومصر. بحصص يتفق عليهاء وبشرط عدم المساس بالحقوق المكتسبة إلا في 
حدود الحصة الإثيوبية التي تخصم مناصفة بين مصر والسودان: طبقًا لاتفاق 
مياه النيل لسنة 1959م. لی وجاهة فكرة الخزان في أنه سوف يوفر 
فسا كيا من قواكله امرش :يحيرة ناضر وا قصل إلى 16 مارات مقر 
مكحب تعد أعلى متسوي للمحؤيي يتنا الفخزين في بحيرة تانا آمن من أي 


بخر بأية نسبة» بل إنه قابل للزيادة بفعل الأمطار. وفكرة التخزين في بحيرة 
موسوليني» رئيس الوزراء الإيطالي ووزير خارجيتها في 14 ديسمبر 1925م 
يقول كتاب «مصر ونهر النيل» وزارة الخارجية المصرية: «ونحيطكم علمًا 
بالمفاوضات التي تجريها في أديس أبابا حكومة صاحب الجلالة وتعمل 
بصفتها وكيلة عن حكومة السودان» ومراعية في هذا الشأن مصالح مصر على 
الحصول على امتياز من حكومة الحبشة لبناء خزان على بحيرة تاناء من أجل 
تخزين مياههاء کي تستخدم في النيل الأزرقء لكن لم تسفر هذه المفاوضات 
إلى الآن عن أية نتائج عملية». 


وتتحدث موسوعة حوض النيل لهرستء وبلاك وسميكة الجزء السابع عن 
مشروع خزان بحيرة تاناء المشروع محل الحوار مع حكومات إثيوبيا المتعاقبة 
منذ 67 عامًا وما زال الحوار حوله للآن متصلًا: 


بدأ الحديث عن التخزين في بحيرة تاناء وبحيرتي فيكتوريا وألبرت تقول 
الموسوعة سنة 1921م, كان الاقتراح في منشئه بتخزين 4 مليارات متر مكعب 
في البحيرة الاثيوبية لمواجهة فيضانات النيل الشحيحةء مثل فيضان السئة 
المائية 1913-4م والتي لم يتجاوز الإيراد الكلي للنهر فيها حوالي 46 مليار 
متر مكعب كانت بالفعل ا الشح العظيم» ا الفكرة إلى إنشاء خزان 
آخر على بحيرة ألبرت» بسعة 40 مليارًاء يدعم بإنشاءات على بحيرة فيكتوريا 
ينظم تصرفهاء وبهذا كله يمكن السيطرة على مياه النهر. فلا يضيع من إيراده 
شيء في مستنقعات بحر الجبلء وكانت هذه هي البداية الحقيقية لفكرة 
التخزين القرني لمياه النيل. ش 

وفي سنة 1939م» تقدم مفتش الري الإنجليزي أ.د. بوتشر بمشروع إنشاء 
هؤام عن مكو البزت سعة 50 ازهئ مكف لكيه حاط قبي و ترات 
البحيرة بعد التخزين في حدود 20 مليارًا. وكان هذا يعني جزءًا من تصرفات 
النهر لتبدد في مستنقعات بحر الجبلء ومن هنا نشأت فكرة مشروع جونجلي 


للتحكم في تصرفات بحر الجبل. 


لكن التخزين على بحيرة تانا احتفظ بتميزه على التخزين في بحيرة ألبرت 
وذلك لقريه لفصر والسودان وسرعة وصول مياه إلى مواطن الأحتياج إليه. 
كما بقيت تصرفات التخزين على بحيرة ألبرت محكومة بسعة وصول مياهه 
إلى مواطن الاحتياج إليهء محكومة بسعة قناة جونجلي المزمع إقامتها في 
مننظمة سدود بحر الجيلء وبقيت: سعة هذه القناة محكومة يعكلقة إنشائها.. 
بينما القناة التي تحمل مخزون تاناء هي بذاتها المجرى الطبيعي للنيل الأزرق 
وهو جاهز في كل وقتء لنقل أقصى التصرفات الممكنة من البحيرة» دون أي 


وین المحريى على بسيوة تنا ترما قرعا تواصل مودروعة محوض الل »د 
فى حدود 3/5 مليار متر مكعب» فإذا عرفنا أن حجم التصرفات الطبيعية 
للبحيرة في موسم الاجتياح - أي الفترة التي يزيد فيها الاجتياح على حجم 
التصرفات الطبيعية للبحيرة في موسم الاجتياح» والتي يزيد فيها على حجم 
التصرف الطبيعي للبحيرةء وهي الفترة من مارس حتى يونيوء حوالي نصف 
مليار متر مكعب - تكون الفائدة الصافية من التخزين القرنى على البحيرة فى 
حدود 3 مليارات متر مكعب» عند بحيرة تانا .. أو 2 مليار عند أسوان. 


ويمكن التخزين على بحيرة تانا بأي حجم مطلوب أكبر مما سبق .. فقط يحتاج 
الأمر إلى بعض عمليات الحفر في قاع البحيرة لزيادة سعتها التخزينية .. 
وإقامة خزان بر ازثفاقاء ولقد ضرت البخيزة رقمًا قياسها في تصرفاتها سنة 
8 سے کے 8/9 مار جار م واا وكا موب ا من :74 
إلى 83 مترًا فإن سعتها التخزينية تزداد إلى 7 مليارات متر مكعب أخرى .. 
اصح سعته] الع ية الغلية 17 مايا 


ومجرى النيل الأزرق من السعة بحيث يتحمل أقصى قدر من التصرفات .. 
باستثناء مخرجه من البحيرة ولمسافة 10 كيلومترات» إذ تحتاج هذه المنطقة 


لبعض أعمال الحفر والتوسيع.. بعدها يستطيع النهر تمرير أية تصرفات من 


وتعتبر شلالات تيسيسات 25 كم من مخرج النهر من بحيرة تانا موقعًا مثاليًا 
لإقامة محطة لتوليد الكهرباء من مساقط المياه.. وبأقل قدر من تصرفات 
الماء. ومن منظور التخزين القرني لمياه الفيضان كما تقول موسوعة «حوض 
النيل» فإن السيطرة على بحيرة تانا تعتبر جزءًا هامًًا من مشروعات التحكم 
في مياه النيل.. كل النيل. 


دول حوض النيل 


طالب مجلس الشورى المصري بقيام هيئة إقليمية أو مجلس تعاون إقليمي 
يجمع دول منظمة حوض النيل في إطار منظمة الوحدة الإفريقيةء على اعتبار 
أن مثل هذه الهيئة الإقليمية أمل منشود لكل شعوب حوض النيلء ويتعين بذل 
الجهود الطويلة والمضنية في سبيل تحقيقه وتهيئة الظروف السياسية 
والاقتصادية والإعلامية لتنفيذ هذا المطلب. 


كما طالب المجلس بوضع الخطط وتخزين مياه نهر النيلء وكذلك المساعدة في 
قاع ينوك المفلوساك وسل الترقييات اللازسة لجمع وتكليل المقلوفاة 
الهيدروليكية» وكذلك معلومات الأرصاد الجوية والنهرية بشكل منظم ونشر 
تلك المعلومات بشكل دوري وإعداد الدراسات المناسبة في مجال المحافظة 
على مياد تور اليل مح أجل تحديد وتقليل فد القياد وزيانة عواقد التهز 
وضمان قيام التنسيق الكافي في مجال أنظمة ضبط النهر وإقامة مشروعات 
التحكم في مياه وروافده. 


القومي في مجلس الشورى عن دول حوض النيل وهو التقرير الذي تطرق إلى 


الاتفاقيات المبرمة بين الدول النيلية» موضحًا أن علماء القانون الدولي 
اصطلحوا على اطلاع وصف «النهر الدولي» على الأنهار التي تمتد بين إقليمي 
دولتين أو أكثرء غير إن اصطلاحًا جديدًا حل محل وصف النهر الدولي وهو 
اصطلاح «نظام المياه الدولية» ويقصد بهذا الاصطلاح تلك المياه التي تصل 
فيما بينها في حوض طبيعي حتى امتداد أي جزء من هذه المياه داخل دولتين 
أو أكثر. 


ونظام المياه الدولية يشمل المجرى الرئيسي للمياه كما يشمل روافد هذا 
المجرى سواء كانت هذه الروافد من الروافد الإنمائية للمياه أو الروافد الموزعة 
لهاء ويحدد التقرير حوض النهر على نحو يشمل تلك الوحدة الجغرافية 
والطبيعية التي تكون مجرى مياهه والتي لها أثرها على المياه من حيث الكم 
والكيف ومن حيث التحكم في تدفق المياهء وذلك بغض النظر عن حجم هذه 
المياه أو قربها أو بعدها عن الحدود الدولية المرسومةء ويكفي في الفقه 
الحديث للقانون الدولي أن يكون أحد روافد التهر دوليًا كي يعد حوض النهر 
دوليًّاء كما أنه لا محل لاستثناء الأنهار المتلاصقة والمتلاحقة من تعريف 
اصطلاح «نظام المياه الدولية» 

ما دامت مياه هذه الأنهار تجري في أكثر من دولة واحدة. 


ويتضمن القانون الدولي أصولًَا لا يكاد يكون أمرها مسلمًا به فقهًا وقضاءًء 
ولتدول القى يجري فى أقالزمها أحد شم المياة الدولية حقو متغايلة في 
الانعفات بالعياهء والتؤامنات متبادلة في زور الحمراء الحقوق المكسية 
وحقوق الاستعمال التاريخي لهذه المياه وفي الامتناع عن القيام بأي عمل 
کون من كانه الإطراز بالمصائج المقررة ابعضها تجاه البعض الأعر ٠‏ . 


التنظيم الاتفاقي للمياه: 


ولقد بدأ التنظيم الاتفاقي لمياه نهر النيل منذ ما يقرب من مائة عام» وقد كان 
للمركز القانوني لكل من مصر والسودان وللملابسات السياسية التي مرت بهما 


أثر بالغ في هذا المجال» فمصر والسودان كانا بلدا واحدًا ولم يعرفا الحدود 
الفاصلة ا إلا في عام 1899م عندما وضع السودان تحت الإدارة المشتركة 
لكل من بريطانيا ومصر بمقتضى اتفاقية 19 يناير عام 1899م وهي الاتفاقية 
التي تضمنت المادة الأولى منها تعريقًا إداريًا للأراضي التي يطلق عليها اسم 
السودان» وكان لاحتلال القوات البريطانية لمصر وإلزام مصر بسحب قواتها من 
السودان» إضافة إلى سياسة الدول الاستعمارية المتعلقة بنهر النيلء يضاف إلى 
ذلك أنه كان للسياسة البريطانية المرسومة لفصل مصر عن السودان أثر لا 
يخفى فيما يتعلق بتنظيم الانتفاع بمياه النيل. 


وأخيرًا عندما انتهى الاحتلال البريطاني لمصر ونال السودان استقلاله وعادت 
العلاقات بين الدولتين إلى حالتها الطبيعية من المودة وحسن الجوار تم 
الاتفاق المباشر على تنظيم الانتفاع بمياه النيل تنظيمًا كاملًا يشكل متلا رفيعًا 
لما يمكن أن يصل إليه التعاون والإخاء وحسن الجوار بل والتكامل بين الدول. 


الأهمية الاستراتيجية للنيل: 


أما عن الأهمية الاستراتيجية لنهر النيل بالنسبة لمصر فيقول التقرير: إن نهر 
النيل يعتبر المورد الوحيد للمياه بالنظر إلى قلة الأمطار وحداثة نظام استخدام 
المياه الجوفية: كما أنه يعد أهم طرق النقل الداخلي» حيث يوجد أكثر من 
0 كم صالحة للملاحة النهرية موزعة بين النيل E‏ تعتمد الزراعة 
عليه» وهذه لها أثرها الكبير في تنمية الاقتصاد القوميء كذلك يستخدم نهر 
النيل في مشروعات توليد ااا اللازمة لإقامة يحض الصناعات مثل 
الأسمدة والألومنيوم, بالإضافة إلى اعتباره مصدرًا للثروة المائية. 


الدول التسع: 


ولقد بدأت الدول التسع في حوض النيل والمستفيدة من مياهه - وهي مصر 
والسودان وإثيوبيا وأوغندا وكينيا وتنزانيا وزائير ورواندا وبوروندي - تدرك 
أهمية التقارب والتعاون فيما بينها للإفادة القصوى من مياه النيل ولضمان 


تحسين استغلال وإدارة مياهه وروافده ويمكن أن يقال إنه ما زال أمامه 
الكثير. ولكن العقبات القديمة أزيلت من الطريق» ووضعت معالم أهداف 
واضحة من أجل تحقيق الغاية المشتركةء ولقد بدأ جميع المستفيدين من مياه 
نهر النيل في عقد اجتماعات فنية على مستوى الخبراء للبحث وإيجاد أفضل 
الحلول المشتركة لمشاكل إدارة واستغلال النهرء فبناء خزان على النيل أو شق 
قناة أو إقامة مشروع ري في إحدى الدول التسع المكونة لحوض النيل 
يستدعي التشاور فيما بينها لضمان مصالح الجميع ومن أجل استمرار الوئام 
وعلاقات حسن الجوار فيما بينها. 


ويتحدث التقرير الذي أعدته لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومي 
في مجلس الشورى في بدايته عن الأهمية الاستراتيجية لنهر النيل من بُعد 
تاريخي مؤكدًا انتماء مصر التاريخي لإفريقياء فمصر هبة النيل تنساب إليها 
شرايين الحياة من أواسط القارة الإفريقية التي تتمثل في مياه النيل 
والعلاقات التاريخية التي لوادت بين فصر ويم ب القارة قري اة 
ودول حوض النيل خاصةء وهي علاقات قائمة على وحدة الهدف والمصير 
والحياة المشتركة. 


وحضارة مصر الضاربة أصولها إلى ما قبل سبعة آلاف عام وهي في النشأة 
التاريخية حضارة إفريقية تأثرت بالبيئة وأثرت في الح انات ا 
والحديثة» وورثت الانتماء المصري لإفريقيا ولحوض النيل» ومن هنا كان 
شري aE GN‏ بان وادي النيل ودلتاه أن يقيموا علاقات 
یط مع وة سغان يعوب الوادي حت تو نايج امه ر اقيم 


ولقد وجد المصريون القدماء في سعيهم لكشف النقاب عن أسرار منابع النيلء 
ومن أجل إقامة علاقات وثيقة مع سكان الوادي في أقصى جنوبهء أن نهر النيل 
برغم الععبات الملااحية فيه هو أفضل وميلة اقل إلى أعالى الثهن وإلى الاد 
التي يستمد منها مياهه» كما أدى سعيهم لاستكشاف منابع النيل في أقصى 


وسكان السودان وإثيوبيا وكينيا وأوغندا. 


وهكذا فإن ازدهار علاقات التبادل التجارى ما بين مصر وإفريقيا وأحيانًا قيام 
علاقات أقل مودة كلها حقائق تاريخيةء تبرز في الرسوم والصور على جدران 
آثار مصر القديمة التى ما زالت باقية إلى اليوم. 


ولقد ساعد نهر النيل على ربط حضارات مصر ووسط وشرق إفريقيا على مدى 
أكثر من 5 آلاف عامء كما ساعد على صهر الحضارات والأجناس ما بين مصر 
والنوبة والسودان وإثيوبياء كما كانت العلاقات بين مصر وبلاد حوض النيل 
وثيقة العرى طوال العهود القديمةء فلقد ظلت كذلك في العصر الوسيط 
والقضصون الخديعة. 


وحين جاءت المسيحية إلى مصر في عهد الرومان انتقلت منها إلى إثيوبيا 
وغيرها من بلاد إفريقيا وبلاد حوض النيلء ثم جاء الإسلام وربط بين العديد 
من هذه البلادء وكان لهذه الروابط الدينية والروحية أثرها في تقوية العلاقات 
بين هذه البلاد. 1 


وفى العصر الحديث أخذت العلاقات بين دول حوض النيل أشكالًا عديدة ما 
بين تعاون فى المصالح المشتركة والتبادل التجارى وروابط دبلوماسية 
وسياسية وأمنية وسعي نحو تحقيق الحرية والاستقلال وتأكيد الشخصية 
الإفريقية. 

حوض وادي النيل: 

تعرضت دول إفريقيا إلى جفاف امتد إلى فترة تقترب من تسع سنوات. وقد 
كان لهذا الجفاف أثره الواضح ليس فقط على تعرض البلاد المعتمدة على 
الزراعة المطرية للمجاعةء بل وصل الأمر إلى حد تأثر البلاد التى تعتمد بكثافة 
على الزراعة المروية (مثل مصر)» حيث نقص بشدة الإيراد السنوي لأكبر أنهار 


إفريقيا وهو نهر النيلء ويعد نهر النيل فريدًا من نواح عديدةء فليس هناك نهر 
آخر يعبر مناطق مختلفة المناخ كالنيلء كما أنه ليس هناك نهر آخر فى العالم 
يسير لقرابة 2000 كم (بين الخرطوم والدلتا) بدون أن يتلقى أي مصادر 
لتغذيته» كما أن إيراد النيل ضئيل جدًا إذا ما قورن بطوله أو مساحة حوضه. 
فطول النيل يبلغ 6825 كيلومترًاء أي أنه من أطول أنهار العالم» ومساحة حوض 
صرفه تصل إلى 2.96 مليون كم مربعء أى ما يعادل %10 من مساحة القارة 
الإفريقية. ومع ذلك فإن إيراده يعادل بالكاد إيراد نهر الراين الذى لا تشكل 
مساحة تصرفه سوى 13/1 تقريبًا من مساحة تصريف النيل. 

ويستجمع النيل مياهه من ثلاثة أحواض رئيسية هى: 

الهضبة الإثيوبيةء وهضبة البحيرات الاستوائية» وحوض بحر الغزال: وطبقًا 
لتقدير إيراد النيل عند أسوانء نجد أن الهضبة الإثيوبية تمثل أهم منابع النيلء 
حيث تمد النيل الرئيسي عند أسوان بنحو %85 من متوسط الإيراد السنوي, 
وتتجمع مياه الهضبة الإثيوبية من عدد من الأنهار: 

(1) نهر السوباط: 

حيث يلتقي هذا النهر بالنيل الأبيض قرب مدينة ملكال بجنوب السودانء ويبلغ 
متوسط الإيراد السنوى من مياه نهر السوباط نحو 11 مليار متر مكعب مقدرة 


عند أسوان وأهم الفروع الرئيسية لنهر السوباط هو نهر البارو وإيراده السنوي 
المتوسط 13 مليار متر مكعب يضيع منها 4 مليارات م3 في مستنقعات مشار 


بجنوب السودانء ونهر البيبور ويبلغ إيراده السنوي المتوسط نحو 2.8 مليار 
متر مكعب يضيع منها نحو 0.8 مليار. 
(2) النيل الأزرق: 


ويلتقي هذا النهر بالنيل الأبيض عند مدينة الخرطوم ويبلغ إيراده السنوي 
المتوسط عند أسوان نحو 48 مليار متر مكعب ويستجمع مياهه من عدد من 


الأنهار التي تنبع من جبال الهضبة الإثيوبية ومن بحيرة تانا. 
(3) نهر عطبرة: 


ويلتقي هذا النهر بالنيل الرئيسي قرب الحدود المصرية - السودانية ويبلغ 
متوسط إيراده السنوى نحو 11.5 مليار متر مكعب مقدرة عند أسوان. 


وبينما تمثل الهضبة الإثيوبية أهم منابع النيل فإن هضبة البحيرات الاستوائية 
تمثل أكثر المصادر انتظامًا في إمداد النيل بالمياه على مدار العام حيث يبلغ 
المتوسط السنوي للمياه الواردة من الهضبة الاستوائية نحو 13 مليار متر 
مكعب عند أسوان. 


ويعد حوض بحر الغزال أقل المنابع أهمية حاليًا من حيث الإيرادء حيث ينتشر 
بالسودان وجمهورية إفريقيا الوسطىء وجملة الإيراد السنوي لهذه الأنهار تبلغ 
1 مليار متر مكعب في المتوسطء غير أن ما يصل منه للنيل لا يزيد على 
ا ر و ا الباقي في منطقة المستنقعات. 


وتصل مساهمة النيل الأزرق بنحو (%58) ونهر السوباط (%13) ونهر عطبرة 
(149) وبحر الجبل والغزال (14) ويشترك في حوض نهر النيل تسعة بلدان 
ونركز هنا على مصر والسودان بلدي أسفل النهرء وهي التي تستخدم النيل 


تعاون مجموعة دول حوض النيل: 


تعتقد مصر والسودان أن ما اتخذ من خطوات حتى الآن لتقوية دعائم التعاون 
فيما بينهماء وكذا التعاون مع دول النيل الأخرى المنتفعة من مياهه» هي بداية 
متواضعة في تعاون أكبر وأكثر شمولًا وفائدة بين جميع الدول المنتفعة في 
حوض نهر النيل وقد عقدت اللجنة الدائمة الفنية المشتركة المصرية - 
السودانية منذ أكتوبر 1961م عدة اجتماعات مع ممثلي تنزانيا وكينيا وأوغنداء 


وقد أدت هذه المباحثات الفنية غير الرسمية إلى تبادل مثمر في الآراء 
ووجهات النظر وانتهت في عام 1967م بالموافقة على إنشاء لجنة فنية جديدة 
تضم مصر وتنزانيا وكينيا وأوغندا ورواندا وزائير من أجل إجراء مسح 
للأرصاد الجوية النهرية لمناطق تجمع الأمطار التي تغذي بحيرات فيكتوريا 
وكيوجا وألبرت وروافدهاء وقد اشتركت إثيوبيا في هذه الاجتماعات بصفة 


ماقي 


وقد استهدف هذا المشروع جمع وتحليل المعلومات الخاصة بالأرصاد الجوية 
النهرية من مناطق تجمع المياه آنفة الذكر من أجل إجراء دراسة شاملة وعمل 
موازنة لمياه أعالى النيل» ومن شأن تلك الدراسات مساعدة الدول المنتفعة فى 
وضع خطط المياه.ء وتنمية مواردها واستقلالهاء ووضع أسس التعاون 
المستقبلى بين حكوماتها فى ميدان تنظيم استغلال مياه النيل. 

ويتضمن المشروع تنفيذ المهام التالية: 

1- إقامة محطات إضافية لجمع المعلومات وتحسين وتجديد بعض المحطات 
القائمة فعلًا لاستكمال الشبكة المناسبة لجمع المعلومات الأساسية عن الأرصاد 
الجوية النهرية وتحليلها. 

2- إقامة سبع مناطق فياسية لتجمع المياه» للدراسات المكثفة حول أسالتت 


وأنماط انزلاق مياه المطر؛ بغرض تطبيق هذه الدراسات على مناطق تجمع 
مياه الأمطار الأخرى. 


3- التصوير الجوي والمسح الأرضي لتلك الأجزاء من شواطئ البحيرات التي 
تمثل مناطق 00 والتي 15 قد ينالها التغيير مع اختلافات ا 
الماك سيك إن ار له إلا إلى وين وعم مالم مخت 
وخطوط مناطق قليلة فوق وتحت مستوى مياه البحيرات فإن التصوير الجوي 
سيستعمل لقياس ووضع خرائط مستوية لخطوط تلك المناطق المستويةء ومن 
ثم سيتم التحديد الدقيق لمعالم تلك المناطق بطريق المسح الطبوغرافي بعد 


ذلك. 

لجنة حوض النيل: 

أصدر مؤتمر قمة لاجوس الاقتصادي الإفريقي الأول الذي عقد في لاجوس في 
إبريل عام 1980 خطة للعمل على تنمية إفريقيا اقتصاديًاء وقد تضمنت عدة 
توصيات بشأن الموارد المائية أهمها تكوين لجنة مياه قومية. وتوصي خطة 
لاجوس للعمل أن تنشأ مؤسسات مشتركة للأنهار والبحيرات لتنمية التعاون 
بين الحكومات حول استغلال موارد المياه المشتركة»ء وأن الدول الأعضاء التي 
تحتاج لمثل تلك الترتيبات يجب أن تبدأ فورًا فيما بينهاء وأن تحاول إنهاء تلك 
المباحثات حتى تبدأ تلك المباحثات التنظيمية أعمالها قبل عام 1983ء ويجب 
العمل على تشجيع قسط أوفر من التعاون بين الدول الأعضاء عن طريق هذه 


المؤسسات حتى تستطيع الدول الأعضاء الأقل تقدمًا أن تستفيد من الدول 
الأكثر تقدمًا فى المنطقة. 


وشت خطة لاجوس بأن تلتزم إفريقيا بإقامة المجموعة الاقتصادية 
الإفريقية قبل عام 2000م على أساس عقد معاهدة فيما بينها. 


الاحتياجات المستقبلية لدول حوض النيل من مياهه: 


تختلف أهمية النيل كمصدر للري بين دولة وأخرى من دول حوض النيلء كلما 
اتجهنا شماله أي نحو المناطق شبه الصحراويةء زاد الاعتماد على مياه النيل 
في الريء ويرجع ذلك إلى اختلاف نسب سقوط المطر على مناطق دول حوض 
اليل المخدلفة. حيثك تجذ معدل سقوط المطر يصل إلى 1800م سنوقًا في 
منطقة البحيراث الاستوائية: وفي وصط إفريقيا وعلى الهضبة الاستوائية, 
حيث تسقط الأمطار تقريبًا طيلة العام بينما تصل تلك النسبة إلى 1500مم 
أغلب أوقات العام على جنوب السودان وتقل تدريجيًا لتصل إلى 200 مم في 
الخرطوم: وتكاد تنعدم كلما اتجهنا شمالًاء ويترتب على ذلك أن معظم دول 
حوض النيل بما فيها جنوب ووسط السودان لديها من مياه الأمطار ما يكفيها 


ويسد حاجة الري فيها فلا تحتاج كثيرًا لمياه نهر النيل في الريء وفي نفس 
الوقت نجد أن %86 من مساحة مصر شديدة الجفاف ومعدومة الأمطار وأن 
باقي المساحة وهي %14 شبه جافةء بينما يعتبر السودان من البلاد غزيرة 
الأمطار والتي تشكل المحور الأساسي في سد احتياجات قطاع كبير من 
الأراضي المزروعةء مما أدى إلى عدم احتياج السودان للري إلا بحوالي 13.5م3 
فقط من حصته في مياه النيلء والبالغة 18.5 مليار م3 سنويًا. ومن ثم فإن 
اهتمامات دول النيل بالنهر واستعمالاته اختلفت اختلافًا كبيرًا تبقًا لظروفها 
الطبيعيةء فبينما نجد أن اهتمام مصر الأساسي بالنيل هو استعماله في أغراض 
الري نجد أن اهتمام السودانء وإن كان يتجه إلى حد ما إلى الريء إلا أن 
الاهتمام الأكبر يتركز على توليد الكهرباء والنقل. أما إثيوبيا وأوغندا فتهتمان 
به كمصدر رئيسي لتوليد القوى الكهربائية المائيةء بينما تهتم به دول أخرى 
لاستعماله في أغراض الملاحة النهرية» وبالتالي اختلفت الكميات النسبية التي 
تحتاجها دول حوض النيل من مياهه تبعًا للغرض المستعمل من أجله وهو ما 


1 - الخزانات المقامة على النيل خارج حدود مصر: 


- سد سنار وهو مقام على النيل الأزرق بالسودان وتم إنشاؤه عام 1925 م 
لأغراض الري في مشروعات الجزيرة في أوقات انخفاض منسوب المياه بالنيل 
الأزرق, وتبلغ طاقنه التخؤيغية مليار مدر مكعب ويستهدم آیکا في ثؤليد 
القوى الكهربائية. ش 

- خزان جبال الأولياء : تم إنشاؤه عام 1937م على النيل الأبيض على نفقة 
الحكومة المصرية بغرض سد جزء من احتياجات مصر من مياه الري فترة 
فصل الجفافء وقد كانت إدارة هذا السد وتشغيله تتم بمعرفة RÎ‏ 
المصريين» وطاقة السد التخزينية تبلغ 2.3 مليار متر مكعبء وبعد إنشاء السد 
العالي أصبح التخزين في جبل الأولياء عديم الفائدة لمصرء فتم تسليمه 


للحكومة السودانية عام 1977م. 

- خزان خشم القرية: تم بناؤه عام 1964م على نهر عطبرة بخشم القرية 
بالسودان بالقرب من الحدود الإثيوبية. وتبلغ طاقته التخزينية 1.7 مليار متر 
مكعب» يستخدم أيضًا في توليد القوى الكهربائية المائية. 

- سد الروصيرص: أقيم على النيل الأزرق بالسودان عام 1966م» وتبلغ طاقته 
التخزينية 2.7 مليار متر مكعب. 

- خزان أوين بأوغندا : تمت أعمال بناء سد شلالات أوين عام 1954م وأقيم 
عند مخرج بحيرة فيكتوريا بغرض توليد القوى الكهربائية ولأغراض التخزين 
ببحيرة فيكتوريا لصالح كل من مصر والسودان. 


2- المشروعات المقترح تنفيذها بدول النيل لاستغلال مياهه: 


توضح بعض الدراسات التى تمت حول تقدير احتياجات دول النيل المختلفة 
من مياهه (بخلاف السودان) أنها تبلغ 11.5 مليار م3 منها مليار متر مكعب 
للمشروعات التي يمكن أن تقيمها إثيوبيا على النيل الأزرق ونهر عطبرة 
بالإضافة إلى 3 مليارات متر مكعب للمشروعات التى يمكن تنفيذها داخل 
حوض النيل في شرق إفريقيا بخلاف مليار متر مكعب يستهلك في مشروعات 
تنمية حوض نهر كاجيرا أحد الروافد الرئيسية لبحيرة فيكتورياء وتتمثل أهم 
المشروعات التى تحاول دول النيل (عدا السودان) تنفيذها فيما يلى: 


- إثيوبيا: قامت بعض الدول الأوروبية منذ عام 1935 بدراسة المشروعات 
التي يمكن إقامتها على النيل الأزرق وانتهت الدراسات إلى تحديد 33 مشروعًا 
منها 14 مشروعًا للري و11 مشروعًا للطاقة الكهربائية و8 مشاريع للري والطاقة 
وتضم من بينها مشروع نهر ستيت (متفرع من عطبرة) لري 30 ألف هكتار ولم 
يتم تنفيذ أي منها للصعوبات الفنية وعدم توافر مصادر كافية للتمويل. 


ومن جهة أخرى أسندت إتيوبيا عام 5م دراسة إنشاء بعض الخزانات على 


النيل الأزرق وبعض فروعه إلى خبراء أمريكيين؛ وذلك لتوليد الطاقة 
الكهربائية وللقيام ببعض مشروعات التوسع الزراعيء كما قام الاتحاد 
السوفيعي هوخا يمعاونة [ثيوييا لإعادة حزامنة عدا المشروع ولم يرا منها 
التور لنفس الصعوبات الفنية والتمويلية بالإضافة إلى أن المشاريع التي تقام 
على الأنهار الإثيوبية شرق الهضبة أكثر فائدة لإثيوبيا من المشاريع التي يمكن 
أن تقام على الأنهار غرب الهضبة مثل السوباط وعطبرة والنيل الأزرقء وهناك 
أيضًا مشروع نهر البارو الذي يتضمن استصلاح 10 آلاف هكتار وإقامة 3 سدود 
على النهر لهذا الغرض ثم البدء في إقامة واحد منها بتمويل الاتحاد السوفيتيء 
كما يقوم الاتحاد السوفيتي ببناء سد على نهر فنشا لحجز المياه لري مزارع 
قصب السكر في المنطقةء وفي رأي الخبراء فإن كل المشروعات ذات تأثير 
محدود على مياه النيل وكمياتها المتدفقة إلى السودان ومصر في الوقت 
الحاليء ومن ناحية أخرى فإن إثيوبيا تحاول دائمًا التنصل من اتفاقية 1902م 
وكذلك عدم الاعتراف باتفاقية 1959م بحجة أن الأولى تمت في ظل أنظمة 
استعمارية وأن الثانية لم يؤخذ رأيها فيها. ش 


- تنزانيا ورواندا وبوروندي: وتنتظم هذه الدول معًا في منظمة دول حوض 


ته اجن 
أهم موارد بحيرة فيكتوريا في مشروعات التنمية المحلية وتنفيذ مشروع نهر 
كاجيرا سيؤثر على حصة مصر بنحو مليار متر مكعب من المياه سنويًا. 
أوغندا ومشروع مساقط شلالات مارشيزون: 

وتتلخص فكرة إنشاء هذا المشروع في استغلال مساقط شلالات مارشيزون 


لتوليد الكهرباء لأوغندا وتبلغ الطاقة التي يمكن الحصول عليها حوالي 600 
ألف كيلو وات سنويًاء وقد ظهرت فكرة المشروع عندما كان ملتون أوبوتي 


بعض المسئولين الأوغنديين التصريحات بإنشاء هذا المشروع بعد عودته 
للحكم. 

3- مصر وبقية دول الحوض: 

العلاقات مع دول حوض النيل؛ وذلك للحفاظ على علاقات جيدة مع هذه 
الدولء تحول بينها وبين التنفيذ المنفرد لأي مشروع من شأنه التأثير على كمية 
المياه التى تصل إلى مصرء ومن ذلك فهناك مشروعات عديدة ربما من أهمها 
مشروع الربط الكهربي بين مصر وزائير إضافة إلى اقتراح تنمية بعض 
الأراضى الزراعية فى كل من أوغندا وكينيا بالاستعانة بالخبراء المصريين؛ إلا 
أنه ربما كان التحرك المصرى الأهم فى هذا المجال هو السعى لإنشاء مجموعة 
«الأندوجو» فى عام 1983 والتى تضم دول الحوض؛ وذلك بهدف تقوية 
العلاقات الاقتصاديةء ولكن بالطبع فالهدف الأهم هو محاولة إنشاء منظمة 
واحدة لدول الحوض تضم جميع دوله كإطار للتشاور والتنسيقء بدلا من 
الاتجاه الذى كان سائدًا للتفتيتء والذى كانت منعزلة ضمنه بلدان أسفل النهر 
مصر والسودان» إذ كان البلدان يشكلان مكا الهيئة الفنية المشتركة لمياه النيل 
طبقًا لاتفاق 1959 بين البلدينء بينما أنشئت فى أغسطس عام 1977م منظمة 
نهر كاجيرا وضمت كلا من تنزانيا ورواندا وبورونديء وانضمت إليها أوغندا في 
عام 1م وتهدف إلى تنمية منطقة حوض نهر كاجيرا التى تدخل فى حدود 
الدول الأربع. 


ولذا فإن التحرك المصري قد أتى تداركًا لهذا التفتيت» وحسبنا قول وزير الري 
النيل بصورة شاملة ومتكاملة ... والواقع أنه لابد أن تغتنم مصر الفرصة لتكثف 
من مسيرتها قبل مضي الوقت وتغيير الظروف وقبل انفراد كل دولة 
بمشروعاتها أو تقسيم النيل إلى أحواض متناثرة كما هو الحال بالنسبة لمنطقة 


نهر كاجيرا علاوة على ما يمكن أن ينشأ مستقبلًا. 


ومع تعقد مشكلة المياه مع الجفاف والتصحر الذى أصاب الدول الإفريقية فإن 
محاولة مواجهة ذلك مع عدم الإضرار بأي من مصالح الدول النيلية يمكن 
تناوله في إطار تخطيط برنامج على صعيد حوض النيل ككل ينظر إلى هذا 
الحوض كوحدة واحدة. ولكن مثل هذه الممارسة تبدو سابقة لأوانها حتى في 
الوقت الحاضرء حيث إن هذه الوحدة لا يوجد لها ظل في أرض الواقعء وليست 
سوى بناء ذهني جغرافي للعالم» ورغم ذلك فإن محاولة توسيع شبكة التعاون 
بين بلدان الحوض والتدخل المصري المستمر لفض النزاعات بين دول الحوض 
سلميّاء ومحاولة إقرار الاتفاق المشترك على أي مشروع مائي مقترح في أي من 
بلدان أعالى النهر قبل تنفيذه تشكل الجهود اللازمة - فى الحد الأدنى - لصيانة 
مصالح مصر والسودان دولتي أسفل النهر شريطة أل يتم تدعيم التعاون, 
بحيث يشمل مجالات متعددة, وأن يصبح دورًا قويًا فى تنمية دول الحوضء» 
كافيًا لدول الحوض في الحفاظ على روابط قوية مع بعضها البعض وعدم 
الاتجاه الانفرادى لتنمية مشروعات مائية يمكن أن تضر الأطراف الأخرى 
المستفيدة من النيل. 


الصراع والتعاون في حوض النيل: 

كلما مر الوقتء أصبحت الحاجة أكثر إلحاحًا لترسيخ التعاون بين بلدان حوض 
نهر النيل وإلا تفجر الصراع حول توزيع المياه على نحو لم يشهده تاريخ 
العلاقات بين دول الحوضء ويعود ذلك إلى التوزيع الفريد لمياه النهر 
واستغلالهاء حيث إن البلدان الأكثر استخدامًا لمياه النهر والتي تقل فيها إلى 
حد كبير أو تكاد تنعدم أي موارد أخرى للمياه هي د الماك وهي بلدان 
أسفل النهر أو بلدا المصبء بينما دول المنبع كانت تتميز حتى وقت قريب بقلة 
عدد السكان والتخلف الاقتصادي الشديد الذي كان يعوق استخدامها لمياه 
النهر على نحو منتظم خاصة مع وفرة الأمطار في كثير من هذه البلدان على 


مدار العام وقد جرى التفكير منذ وقت بعيد في كيفية تحقيق التعاون بين 
بلدان الحوض التسعة بشكل يؤمن حاجاتهاء وفي الوقت ذاته تنظيم جريان 
النهر سنويًًا بحيث يتم احتجاز مياه الفيضان في السنوات التي يأتي فيها 
الفيضان مرتفعًا ليتم الاستفادة منها في سنوات الفيضان المنخفضة. 


وفي بداية هذا القرن فكر المهندسون البريطانيون في وزارة الأشغال العامة 
المصرية في وضع نظام للتخزين على امتداد حوض النيل وهو ما عرف فيما 
بعد بمشروع التخزين القرنيء وفي عام 1920 قدم بيت الخبرة مردوخ 
ماكدونالد البريطانى مشروع التخزين القرنى استنادًا لهذه الأفكار الأولية 
لمهندسي وزارة الأشغال المصرية. وكان المشروع يتضمن بناء قنطرة على نجع 
حمادي (وهو المشروع الوحيد في مصر) وبناء سد جبل الأولياء في السودان 
ليقدم المياه فى فصل الصيف لمصرء وبناء سد آخر عند سنار فى السودان لرى 
مزارع القطن فى مشروع الجزيرة الذى أقامه البريطانيون هناك ثم بناء سد 
على بحيرة ألبرث, كما اقترح إقامة سد آخر عند منطقة بحيرة تانا (المشروع 
الوحيد في إتيوبيا)؛ لأن رفع مستوى البحيرة 1.5 متر كان من شأنه أن يوفر 
احتياطًا مائيًا قدره 5 مليارات متر مكعب يتم إطلاق 2.1 مليار متر مكعب منها 
لاستخدام السودان» ولحفظ المخزون السنوي من بحيرتي فكتوريا وألبرت من 
الضياع خلال إقامة السد فى السودانء فقد اقترح تغيير مجرى النهر وإقامة 
قناة تحويل حول المستنقع وهي ما تعرف بقناة جونجليء وكان إجمالي سعة 
التخزين المائى لكل هذه المشروعات حوالى 19.1 مليار متر مكعب فى السنةء 
وتتعرض نسبة ال %50 من هذه المياه للفقد بالبخر ويقسم الباقى بالتساوى بين 
مصر والسودان» حيث كان من المفترض أ يتقاسما نفقات هذا المشروع. 
ورغم الفائدة الهامة للمشروع فقد عارضه الوطنيون المصريون,» إذ رأوا أن 
المشروع يضع مصر رهينة لدى بريطانيا وذلك بتحكمها الكامل في الخزانات 
التي تقع خارج حدود مصرء وكذلك لان المشروع كان يشجع زراعة القطن 
خارج مصر بما يقلل من قيمة أهم صادرات مصر على الإطلاق. 


وإضافة لهذا فقد كانت هناك مشكلات ناشئة عن تنفيذ مثل هذا المشروع على 
طول نهر يمتد حوضه عبر تسع دول» يضاف إلى ذلك العديد من المشكلات 
الفنية. مشكلة احتجاز الطمي والرواسب الأخرى التي يحملها النيل خلف هذه 
المنشآت» ومع قيام الثورة في مصر عام 1952م تم هجر مشروع التخزين 
القرني بالكاملء وجرى استبداله بمشروع السد العاليء وكان على هذا المشروع 
الجديد أن يواجه مشكلات التخزين السنوي وأن يزود مصر بماء كاف طول 
العام من أجل الزراعةء ذلك أن السد يقع بالكامل داخل الحدود المصرية مما 
يحرر مصر «دولة المصب» من أن تكون رهينة في بقائها الاقتصادي على الدول 
النيلية الأخرى الواقعة في أعالي النهر وذلك اعتمادًا على حقوق مصر المكتسبة 
من عديد من الاتفاقيات التي تمت منذ بداية القرن لتأمين حقوق مصر في 
مياه النيل. 

وكانت هذه الاتفاقيات قد بدأت مع تأكيد بريطانيا لسيادتها على الجزء الأكبر 
من حوض النيل» وبدأت سلسلة من المفاوضات كي تعين بريطانيا حدودها 
الجديدة وضمنها حفظ حقوق مصر على نحو خاص من مياه النيل. 


وجاء تطور العلاقات بين دول حوض النيل خاصة بعد استقلالها ليحمل العديد 
من المنازعات» فالموقف المصرى كان ولا يزال هو ذلك الذى عبر عنه أفضل 
تعبير وزير الري الأسبق أمام مجلس الشورى في 9 بقوله: 

1- إن لنا حقوقًا تاريخية مكتسبة من مياه النيل ... ولابد لنا أن نركز عملنا على 
اتجاه تأصيل هذا الحق وتقنينه وعدم المساس به بأى صورة من الصور. 

2- إن من حقنا الحصول على زيادات من إيراد النهر نتيجة لما يمكن استقطابه 
3- إن إقرار مبدأ التشاور عند تنفيذ أي مشروع على نهر النيل هدف يجب أن 


وهكذا بينما كان الموقف المصرى هو دائمًا التمسك بالحق التاريخى المكتسب 
الذى رتبته الاتفاقيات اسا فا عددًا من دول الحوض قد فض الإقرار 
5 الحق التاريخي المكتسب انطلاقًا من أن الاتفاقيات قد تمت مع السلطات 
الاستعمارية, و فهي لا ثلزم الدول الإفريقية المستقلةء وينبغي إعادة 
التفاوض ومن ثم مرة أخرى حول أنصبة الدول التسع في مياه النهر وربما 
كانت الدولة الوحيدة التي قبلت ضمئًا بحقوق مصر المكتسبة هي أوغندا 
بتوقيعها على اتفاقيات نحن الف أوين. 
محاولات مصر للتعاون مع دول النيل لاستغلال مياهه: 


1 إفشاع سن ثانا تفت أول دراسة للبخيرة على ية من غتبراء مضلحة 
المياه المصرية عام 1903 وأتبعتها ببعثة أخرى عام 1915 ونتيجة لتضمن 
التقرير الذي صدر في مصر عام 1920 عن مشروعات السيطرة والتحكم في 
اة القيل هة إنعاء سه على بحرا اها لاي مصر مي اطا العيضان 
ااه قي ؤيادة كمية الغياة التي نتصل لإسودان وفصر يالى 2 مهار معز 
تعب قات بعثة مصرية جديدة من خبراء وزارة الأشغال المصرية بعمل 
مسد للبحيرة ومخرجها في الفترة من 1920-1924م ووجهت هذه البعثة في 
البذاية بالععوك و الت كات إلا أى هذه التسفظات أدهت حفرجة لما قامت به 
البعثة من خدمات لأهالي المنطقةء وفي الثلاثينيات قامت بعثة مصرية أخرى 
بيار إثيوبيا واجرت محادثات مع السكولين كناك حول زقامة هذا الست إلا 
أن الغزو الإيطالي لاثيوبيا أوقف هذه المباحثات ولم تحظ المحاولات المصرية 
التي تمت بعد ذلك من أجل الحصول على موافقة إثيوبيا على إقامة هذا 
الخزان بالنجاح. والجدير بالذكر هنا أن هذه الجهود التي تمت لإقامة تعاون 
بناء مع إثيوبيا في مجال استخدام مياه النيل لا تحظى بالأمانة الكافيةء حيث 
تطقى عليها الزوايات غير الصحيحة عن ماوت يوتا لتحيل وإضعاف 
وول نيا الل اله 


2- اتفاقية إنشاء خزان أوين بأوغندا: في مارس 1948 وفي اجتماعات شبه 
رسمية بين مضر وأوغتدا أثير موضوع إنشاء سد شلالات أوين قد معرج 
بحيرة فيكتوريا بغرض توليد القوى الكهربائية ولأغراض التخزين ببحيرة 
فيكتوريا لصالح كل من مصر والسودان وقد تم الاتفاق في هذا الشأن بين 
مصر وأوغندا في 1/15 على ما يلي: 


عمؤافقة اتحكومة المضوية عن إقامة السد. 

- أن يقوم ثلاثة من المهندسين المصريين بالإقامة في جنجا لمراقبة تنفيذ 
أعمال الموازنات على السد بالاشتراك مع فنيي هيئة كهرباء أوغندا. 

- تقوم الحكومة المصرية بدفع مبلغ 980 ألف جنيه استرليني كتعويضات 
لحكومة أوغندا نتيجة لنقص القوى الكهربائية المولدة علاوة على مبلغ 
3 جنيهًا استرلينيًا تكاليف رفع بناء السد إلى المنسوب الذي اقترحته 
الحكومة المصريةء وقد سدد هذا المبلغ بالفعل في حينه وما زال مهندسو الري 
التو يضلون نض كان يجنا قي اوغا قط أن لتدكومة المصرية جا 
ومفات کی كل من جا وکیا ش 

- اتفاقية مشروع الدراسات الهيدرومترولوجية لحوض البحيرات الاستوائية: 
بدأت مباحثات غير رسمية بين مندوبي الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه 
النيل وممثلين فنيين لكل من تنزانيا وأوغندا وكينيا في أكتوبر 1961م بهدف 
تبادل الآراء وتوضيح وجهات النظر في موضوع مطالب هذه الدول من مياه 
النيل. وقد اتفق خلال هذه المباحثات التي بدأت مع دول إفريقيا على إنشاء 
مشروع للدراسات الهيدرومترولوجية لحوض البحيرات الاستوائية وأقر 
المشروء غاد 1987 وشقلف لج خاصة المشروع من ممقلين فين لكل سن 
رواندا وبوروندي ثم زائير كما تقوم إثيوبيا بحضور اجتماعات هذه اللجنة 
كمراقب» ويعاون في تنفيذ المشروع كل من برنامج الأمم المتحدة للتنمية 
وأيضًا منظمة الأرصاد العالميةء ويهدف المشروع أساسًا إلى جمع وتحليل 
البيانات الهيدرومترولوجية لبحيرات فيكتوريا وكيوجا وألبرت؛ وذلك للتمكن 


من دراسة الميزان المائي لنهر النيل لمساعدة الدول المنتفعة في خطط حفظ 
المياه وتنمية مواردها واستغلالها. ووضع أساس التعاون المستقبلي بين 
حكوماتها في ميدان تنظيم استغلال مياه النيل. وقد بدأت المرحلة الأولى 
للمشروع في يونيو 1967م وانتهت في يوليو 1972م وحققت كافة أهدافها ثم 
اتفق على أن تستكمل الدول المشتركة في وضع خطط تنمية الموارد المائية 
وتمهيد الطرق للحكومات المعنية في مفاوضات التخزين وضبط النهر للحصول 
على أقصى فائدة ممكنة لصالح هذه الدول جميقًاء وتتمثل أهم أعمال المرحلة 
الثانية في عمل نموذج رياضي لمشروعات أعالي النيل للمساعدة في إيجاد 
حلول مختلفة لتنمية الموارد المائيةء وكان من المقرر أن تنتهي المرحلة الثانية 
للمشروع في مايو 1980 غير أنه رؤي استمراره لحين تسلم النموذج الرياضيء 
وقد تم الانتهاء من النموذج الرياضيء وكان مقررًا افتتاحه خلال شهر سبتمبر 
2 غير أن حكومة كينيا رأت تأجيله بسبب الانتخابات العامة فيهاء وفي 
اجتماع نيروبي في يناير 1982 تقدمت الدول المشتركة بتصور مد رة 
المشروع لمدة 0 آخرين تبدأ في يناير 1983 وتنتهي في ديسمبر 1984 
وقم إقرار هدا الصو ر قى اجاح كيال في إنزيل 21982" 


3- هيئة دول حوض النيل: وتهدف الفكرة من وراء إنشاء تلك الهيئة إلى 

تكثيف الدراسات والبحوث اللازمة للاستخدام الأمثل للنيل ووضع الأسس 
الفنية للمشروعات المطلوبةء وكذلك وضع الخطط لتنمية الموارد النيلية 
ومتابعة وبحث مشروعات ضبط النيلء وقد نبعت الفكرة من توصيات وقرارات 
اللجنة الوزارية العليا للتكامل الاقتصادي والسياسي بين مصر والسودان في 
اجتماعها الرابع الذي عقد في الفرطوم في مايو 1977 يشان وين الميدة 
الفعية الداقمة الشركة لياه العيل: والذي وافقت فيه اللجنة على أن تقوم 
الهيئة بتوثيق التعاون الفني بينها وبين دول حوض النيل بهدف تنمية الموارد 
المائية لصالح دول حوض النيل جميعهاء وبناءً عليه أعدت هيئة مياه النيل في 
يوليو 1977 مذكرة لدعوة دول حوض النيل لإنشاء جهاز فني يضم الدول 
الا مر اواو فووا “زار افا زايا اوها ها وة 


تضمنت هذه المذكرة الأهداف من وراء توثيق التعاون الفني بين دول حوض 
النيل وقواعده وشكل هذا التعاون» ثم قام بعد ذلك وفدان مشتركان من 
الجانبين المصري والسوداني خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 1977 بجولة لمقابلة 
المختصين في كل من أوغندا وكينيا وتنزانيا ورواندا وبوروندي وزائير لشرح 
فوائد هذا التعاون. 


وفى الاجتماع الثامن والعشرين للجنة الفنية لمشروع الدراسات 
الهيدرومترولوجية لحوض البحيرات الاستوائية بالقاهرة فى ديسمبر 1977 
وافق أعضاء اللجنة على فكرة إنشاء هيئة دول حوض النيل من ناحية المبدأ 
وقرروا تشكيل لجنة رباعية من كل من ممثلي أوغندا وكينيا وتنزانيا (ممثلًا 
لهيئة حوض النيل) لوضع أهداف الهيئة وتكوينها ولم تحضر إثيوبيا هذا 
الاجتماع. وفى أعقاب ذلك أعدت هيئة مياه النيل مذكرة بشأن هيئة دول 
حوض النيل وأهدافها وتكوينهاء وعرضت على اللجنة الرباعية التي وافقت 
عليها وعرضتها على باقي ممثلي الدول النيلية خلال اجتماع اللجنة الفرعية 
في عنتيبي بأوغندا 1979 فوافقوا عليهاء وإن رؤي أن الموافقة النهائية على 
إنشائها تتطلب قرارًا سياسيًا يجب أن تتخذه الحكومات عن طريق القنوات 
الشرعيةء واستجابت هيئة مياه النيل لذلك, كما قامت فى مارس 1981م 
بتوجيه الدعوة إلى وزراء الري والموارد المائية في دول حوض النيل لحضور 
اجتماع اللجنة الفنية لمشروع البحيرات الاستوائية ولزيارة مشروع جونجليء 
والموارد المائية لعقد اجتماع آخر فى القاهرة فى شهر أكتوبر 1981 للتشاور 
في أمور مياه النيلء وللتعرف على ما تم من إنجاز في مشروع الدراسات 
لحوض البحيرات الاستوائيةء وللتشاور في إنشاء هيئة دول حوض النيلء 


وبصفة عامة فإن هناك العديد من المهام والفوائد في الميدان الفني المتوقع أن 
تؤديها هيئة دول حوض النيل وأهمها: 


- مساعدة أعضائها (دول حوض النيل) على التعاون فيما بينها لترشيد وتخطي 
طرق تخزين مياهه وتنمية مواردها في حوض النيل بأكمله. 

- المساعدة في إقامة بنوك المعلومات وعمل الترتيبات لجمع وعرض وتحليل 
المعلومات الهيدره لمدية ومغلومات الأرصاء]الجوية النهرية بشكل طم ونر 
تلك المعلومات بشكل دوري وفي أوقات متفق عليها. 

- إمكانية إجراء الدراسات المناسبة في ميدان المحافظة على مياه النيل 
وتحديد وإقلال خسائر المياه وزيادة عائد حوض النيل. 

- المساهمة في تعزيز معاهد البحوث بإقامة معاهدات أخرى جديدة 
والمساهمة في توحيد قرارات وتوصيات الدول المنتفعة وتشريعاتها بشأن 
مياه النهر. 

““تدريب أقراد الدول الأعضاء وإقامة معهد لفوازه مياه التيل بحي کون 
جزءًا من نظام دول حوض النيل ومؤسساتها المشتركة. 
وبصفة عامة يمكن أن نتصور أن هذا التعاون الفني الواسع الذي يتجه إلى 
إنشاء هيئة دول حوض النيل سيساهم بصورة كبيرة على تمهيد الطريق أمام 
تعاون أكثر بُعدَا واتساعًا من شأنه أن يقرب دول حوض النيل من تحقيق هدف 
وضع أسس تنظيمية ومؤسسات تكاملية للتعاون المشترك في ميادين أخرى 
غير الميادين الاقتصادية والفنية المتخصصةء بحيث يؤدي تطوير التعاون 
الفني والاقتصادي بين دول حوض النيل إلى إنشاء ما قد يسمى بنوع من 
السوق المشتركة بينها. 
التعاون المصري السوداني لاستغلال مياه النيل: 


أهمية تأمين منابع النيل ومنع أي قوة معادية من التأثير عليها. 


وبالرغم من أن دوافع محمد علي لفتح السودان لم تقتصر على ذلك فقط بل 


تعددت لتشمل البحث عن الذهب واستجلاب العبيد والحصول على الصمغ 
العربي وريش النعام والعاج والأخشاب الثمينةء بالإضافة إلى رغبته في تأمين 
حدود مصر الجنوبية ضد المماليك الذين فروا جنوبًاء وتجنيد السودانيين في 
جيوشه» والتخلص من الفرق العثمانية لرفضها إدخال التدريب والتسليح 
الحديث في صفوفهم بجانب رغبته في السيطرة على الساحل الإفريقي للبحر 
الأحمر بعد سيطرته على جانبه الآسيوي. 


وبصفة عامة فإن فتوحات محمد علي للسودان والتي بدأت منذ عام 1821م 
قد سجلت بداية الاستكشافات بإرسال ثلاث بعثات استكشافية متعاقبة للنيل 
الأبيض» وصلت آخرها إلى خط العرض 4 شمالًا بالقرب من الرجافء ولقيت 
تلك البعثات الثلاث الترحيب من الأهالي كما قوبلت في معظم الأماكن التي 
مرت بها مقابلة حسنة من قبل السكان الوطنيين.والجدير بالذكر أيضًا أن 
وصايا محمد علي لرؤساء تلك البعثات التي ضمت العديد من المتخصصين 
شددت على أن هذه البعثات ليست بعثات للغزو والفتح وألا تهاجم أحدًا من 
الأهالي وأن تقاتل فقط للدفاع عن النفس» كما أوصى محمد علي بضرورة 
کس صداقة الأهالي المحليين. ش 


وفي السنوات التي أعقبت حكم محمد علي توالت البعثات الاستكشافية والتي 
أدت إلى استكمال استكشاف كل حوض النيل» وكان من أهمها بعثة بورتون 
وسيك غام 1858م والمى موتقها الجمعية التجغراقية المكبة واسهك 
باكعقزاك بسر وة كما مولت الجمعية رة اشرق اسيك وجرا عاد 
0م كما اكتشف صمويل بيكر بحيرة ألبرت في نفس الفترةء وأيضًا قام 
جوردون وضباطه بعد تنصيبه محافطًا للفو رة الاستوائية عام 1874 
باستكشاف مجرى النيل والمنطقة من غندوكر وحتى بحيرة ألبرتء كما قام 
شيلي لونج بناءً على تعليمات الخديو إسماعيل باستكشاف بحيرة كيوجاء ثم 
ا ستانلي بقية الاستكشافات بحيث تم بحلول عام 1877م استكشاف 
كل مجرى النيل الأبيض من بحيرة فيكتوريا حتى الخرطوم وأتم ستانلي 


وبعثات شركة الهند الشرقية استكشاف باقي روافد نهر النيل والتي انتهت مع 
بداية القرن العشرين عام 1900م: كما تم في السنوات التالية نشاف مجرى 
النيل الأزرقء وقد جاء احتلال بريطانيا سوفاد 2م لينقل على كاهل 
الأولى عبء تنفيذ سياسة تأمين احتياجات مصر من مياه النيل» فعمدت 
بريطانيا إلى إبعاد ألمانيا عن منطقة أعالي النيل بمقتضى اتفاقية هلجولانه 
0م ثم عقدت عدة معاهدات مع إيطاليا وبلجيكا للتعهد بمنع إقامة أي 
مشروعات على النيل يمكن أن تؤثر في تدفقه لمصرء وجاء حادث فاشودا وما 
تواتر عن إمكانية بناء سد هناك يعوق تدفق مياه النيل إلى اقتناع بريطانيا 
بضرورة إعادة فتح السودان لتأمين منابع النيل من التهديد الفرنسيء وبالتالي 
توطيد مركزهم في مصر وهو ما تحقق من خلال حملة كتشنر ومعاهدة 
9م وبحصول بريطانيا على تعهد منليك الثاني إمبراطور الحبشة في 
2م بعدم إقامة أي مشروع على بحيرة تانا إلا بموافقة بريطانياء واستكملت 
بريطانيا بذلك الخطوط الضرورية لتأمين احتياجات مصر والسودان من مياه 
النيل» وحتى نهاية القرن التاسع عشر لم تكن هناك أية قواعد في توزيع مياه 
النيل بين مصر والسودان بالنظر إلى أن وسائل الري التي كانت مستخدمة في 
البلدين حتى ذلك الوقت كانت بدائية: كما لم يؤد إنشاء خزان أسوان عام 
2م لإاثارة مشكلات توزيع المياه نتيجة لاستمرار السودان حتى ذلك الوقت 
في استخدام أساليب ري الحياض. 


وقد أثيرت مشكلة توزيع مياه النيل بين البلدين من الناحية العملية مع إدخال 
أساليب الري الدائم في السودان» حيث أبلغت بريطانيا مصر عام 1913م بنيتها 
في بناء 0 5220001 في زراعة جزء من أرض الجزيرةء وقد أثار هذا 
الموضوع مخاوف مصر وتأثيرائة المحتملة على كمية المياه التي تصلهاء وأدى 
هذا الموقف المصرى إلى قيام الحكومة البريطائية بالبحك عن افضل الطرق 
لعفي السيظرة على سياة اليل وهام اجات كل من فحن والسوذان 
في المستقبل حاجته من المياهء وقد اتخذ ذلك شكل سلسلة من الإجراءات 
أهمها: 


- مشروعات التحكم في مياه النيل: حيث أعد الخبراء الإنجليز العاملون في 
وزارة الأشغال المصرية تقريرًا عرف باسم مشروعات السيطرة على مياه النيل 
تضمن عدة مقترحات أهما بناء سد سنار لري الجزيرة في السودان وجبل 
الأولياء؛ لتخزين المياه اللازمة لمصر وإقامة مشروعات تخزين في منطقة 
البحيرات العظمىء» وأخيرًا بناء سد على بحيرة تانا بإثيوبيا وقد تضمن التقرير 
أيضًا تقديرات لاحتياجات مصر والسودان من المياه في المستقبل. 
- لجنة مشروعات النيل: أدت اعتراضات مصر على ما جاء في التقرير من 

تقدير للطاقة القصوى لأقصى توسع ممكن في الأراضي الزراعية في مصر 
بحوالي 7 ملايين فدان وتقدير احتياجاتها من المياه بخمسين مليار م3 إلى 
اختيار لجنة دولية للتقصي عرفت باسم لجنة مشروعات النيل؛ لإعطاء الرأي 
في المشروعات المقترحة من قبل خبراء وزارة الأشغال المصريةء وتكونت 
اللجنة من ثلاثة أعضاء - عضو من الحكومة الهندية وثان من جامعة كمبريدج 
وثالث من الحكومة الأمريكية برئاسة المرشح الهنديء وتبنت اللجنة بالإجماع 
المشروعات المقترحة ورفعت تقدير احتياجات مصر من مياه النيل إلى 60 
مليار م3 وقد تعهدت الحكومة البريطانية لمصر في فبراير 1920م بألا تزيد 
مساحة مشروع الجزيرة على 300 ألف فدانء ا يتم إخطار الحكومة 
المصرية مسبقًا في حالة الشروع في القيام بأي توسع؛ وبناءً على ذلك استكمل 
السودان بناء 7 سنار كما شيدت 9207 جبل الأولياء إلا أن الإنذار 
البريطاني الذي وجه لمصر في أعقاب اغتيال السير لي ستاك الحاكم العام 
للسودان عام 1924م تضمن التهديد بزيادة المساحة المزروعة قطنًا بالجزيرة 
زيادة غير محدودة. غير أن المعارضة المصرية والعالمية لهذا أدت إلى تشكيل 
لجنة مشتركة مصرية بريطانية برئاسة محايدة (هولندية) لتحديد نسب المياه 
بين مصر والسودان آخذة في الاعتبار مصالح مصر الطبيعية وحقوقها 
التاريخية في مياه النيلء وقد وی اللجنة تقريرها عام 1925م ثم توصلت 
بريطانيا ومصر إلى اتفاقية أخذت شكل مذكرات متبادلة وذلك في مايو 


9م 
التصحر: 

اتخذت فرنسا مبادرة لوضع خطة متكاملة لمكافحة الجفاف والتصحر في 
مناطق الصحراء والساحل الإفريقيء وكانت الدعوة إلى هذه الندوة تعبيرًا عن 
تمسك الحكومة الفرنسية بتشجيع وتطوير الحوار بين الشمال والجنوب وعن 
إدراكها العميق للمشكلة التي تواجه الدول الإفريقيةء ولأهمية مشاركة المجتمع 
الدولي في عملية البحث عن الحلول اللازمةء والواقع أن مشكلة التنمية في 
العالم لا تزال تشكل الأولوية الأساسية التي تؤثر على الخيارات السياسية 
للعالم الثالث بوجه عام وإفريقيا بوجه خاص» وأشار الرئيس حسني مبارك في 
كلمته التي ألقاها نيابة عنه الدكتور عصمت عبد المجيد نائب رئيس الوزراء 
ووزير الخارجية إلى أن نصيب الفرد من إنتاج الغذاء أخذ ينخفض منذ بداية 
الستينيات حتى وصل إلى الصفر في بعض مناطق الصحراء الإفريقيةء ثم 
جاءت سلسلة من موجات الجفاف خلال الثمانينيات مما هدد بصورة خطيرة 
حياة الملايين من البشرء كما تناقص نصيب القارة من الأمطار منذ عام 1968م 
مما جعل الجفاف ينتشر من منطقة الساحل السوداني إلى كافة المناطق شبه 
القاحلة وشبه الرطبة وحتى مناطق الغابات, فالأرض في إفريقيا أصبحت 
تعاني من التدهور نتيجة لعوامل عديدة يمكن أن يثير كل عدا امات hS‏ 
في القارة. 


فهناك تهديد واضح يتمثل في اختفاء الغطاء النباتي في إفريقيا وازدياد نسبة 
تسهور القرية إلى درجة لا يكن مجاظلها من جاتب الان والعبراتم 
بالإضافة إلى أن الساحل نفسه مهد بالتآكل المستمر والتلوث نتيجة لبقع 
البترول والنفايات الخطيرة. 


وأوضح الرئيس مبارك في كلمته أن التصحر يحول المناطق الجافة إلى مناطق 
غير منتجة, ولهذا السبب فالتصحر هو أخطر أزمة تواجه إفريقيا حيث تهدد 


حياة ما يقرب من ألف مليون نسمة بالتعرض للمجاعة أو الفقر أو الموت» وأشار 
كذلك إلى أهمية الخطة التي تبنتها الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في 
مؤتمرها عام 1977م: ودورها في مواجهة تلك الظاهرة التي تهدد مستقبل 
الإنسان» مؤكدًا على ضرورة الزيادة السنوية ل 4.5 مليار دولار المقترحة لتنفيذ 
هذه الخطة التي يتوقع أن تمتد إلى أكثر من عشرين عامًاء فالحقيقة أن 
الحكومات والمنظمات الدولية ومؤسسات التمويل تنفق في الوقت الحالي ما 
لا يتجاوز 2.7 مليار دولار سنويًا أي بما يقل بمقدار 1.8 مليار دولار سنويًا. 


وكان مجلس الغذاء العالمى فى اجتماعه الذى تم بمصر فى عام 1989م قد 
تبنى القرار المصرى الخاص بانتهاج سياسة لزيادة الإنتاج الغذائى ومكافحة 
الجوع فى العالم الثالث بوجه عام وفى إفريقيا خاصة. 


وفي الاجتماع الذي عقد في العام الحالي في بانكوك ركز وزراء الزراعة 
اهتمامهم على التنمية الإقليمية وتدعيم البحوث ووضع الخطوط النهائية 


ومع ذلك فبرغم الجهود الملموسة أكد الرئيس مبارك في خطابه الأخير أمام 
منظمة الوحدة الإفريقية على أن العمل المشترك من جائب هذه الدول لتحقيق 
الأمن الغذائي لشعوبها أمر أساسي إلى جانب حماية الثروات الطبيعية, 
ويعظلب :ذلك العزاما بحافها تجاه حظة محعدة العمل المشجرك للاثقاة إغريفيا 
من تلك الأزمة التي تهدد مستقبل نموها. 


وأوضح الرئيس مبارك أن مصر وهي امتداد طبيعي بدول شمال إفريقيا التي 
تحيط مع غيرها من الدول الإفريقية بالصحراء الكبرى تحاول تخطي نفس 
العقبة التي تواجهها في طريق التنميةء والمتمثلة في نقص المياه وتأثير 
التصحر وتدهور الإنتاج الزراعي, ولذلك فإنه من الضروري لهذه الدول أن 
تتبنى عملًا مشتركًا بثاء لمكافحة التصحرء كما أن هذه الدول ستحتاج أيضًا 


وأضاف أنه علاوة على ذلك فإن الجامعات المصرية والمعاهد العلمية ومراكز 
البحث تواصل تقديم فرص التدريب للأفارقةء وفي هذا الصدد فإن مصر 
مستعدة دائمًا لوضع كافة إمكانيات الجامعات وراك التكنولوجيا في خدمة 
هذا الهدف المشترك. | 


كما أن شبكة المعلومات والاتصالات التي تربط بين الدول الإفريقية من أجل 
تبادل الخبرات ومراقبة العوامل المسئولة عن حدوث التصحر والجفاف تكفل 
توفير نظام تحذيرى يهدف إلى منع انتشار هذه الأخطار أو تحديدها على 
الأقل. 


وقال تيرى دى بوسيه وزير الدولة للعلاقات الثقافية الخارجية «إن إرادة 
الحفاظ على البيئة لا تعكس مصلحة كافة الأفارقة فحسب بل أيضًا الصالح 
المشترك للبشرية كلهاء وهى الحقيقة التى تجاهلناها زمئًا طويله. 
وأوضح أنها تمثل إرادة الحفاظ على فرص التنمية الاقتصادية البعيدة المدى 
على أساس عدم تبديد الثروات الطبيعية أو تدمير التوازن البيئى. 


وتحدث دافيد أندريه مدير قسم بحوث الموارد والاستثمار عن بعد بوزارة 
المحطرط والمرة القومية فى كرا موضكا أن باي قسطيط وإذار الع 
في شرق إفريقيا التي تم تبنيها خلال العشرين عامًا الماضية لا ترجع فقط إلى 
تأثير الجفاف والتصحر بل ترجع بدرجة كبيرة إلى التدهور الاقتصادي وميزان 
المدفوعات والانكماش المستمر في الموارد الغذائية وتدهور خصوبة الأرض 
وكذلك أزمة الطاقة وتناقص الفايات, بالإضافة إلى معدلات النمو السكاني التي 
يتطلب تزويدها بنظم البقاء وهو يتطلب في هذه الحالة تحرگا متكامًا 
وا ةافوب على السعورات الاكلينية واللونية والصملية. 


التعاون بين دول حوض النيل 


سعت خطة العمل المصرية إلى تدعيم التعاون المشترك بين الحكومة الإفريقية 
في المجالات الاقتصادية والتنمية العلميةء في إطار الأهداف الأساسية 
المتمثلة في منع تدهور البيئة الإفريقية من لح توفير احتياجات الغذاء 
والطاقة لشعوب القاهرةء وذلك من خلال بذل الجهود لمكافحة الامتداد 
الصحراوي في الجنوب الإفريقي حتى يمكن زيادة الإنتاج الغذائي وكذلك 
مساعدة الدول التي تواجه بصورة متزايدة مشكلات تآكل التربة ببرامج خاصة 
للتغلب على ذلكء وتدعيم التعاون بين دول نهر النيل في مجال إدارة 
وتخطيط البيئة إلى جانب دراسة ووضع خطة إنمائية متكاملة ومتعددة 
الأغراض لبحيرة فيكتوريا بالنظر إلى أهمية هذه البحيرات لمجموعة الدول 
التي يضمها حوض النيل وذلك في ضوء ترشيد إدارة موارد منطقة بحيرة 
فيكتوريا (كينيا وأوغندا وتنزانيا). 


وأضاف المتحدث الكيني أن التعليم والتدريب الخاص بالبيئة في إفريقيا يعد 
بالفعل موضع اهتمام أساسي في مجال الود الوا بالسفاظ على البيئة, 
فقد أكدت خطة التحرك المصرية على الأهمية المتزايدة للتعليم والتدريب 
البيئي بالأساليب الرسمية وغير الرسمية ثم توجيه ذلك التعليم والتدريب نحو 
البحث عن حلول للمشكلات. 


فالواقع أن إفريقيا تواجه زيادة سكانية سريعة يصاحبها الطلب على الغذاء 
والمياه والوقود والمسكن وهو ما يفرض ضغوطًا متزايدة على البيئة الضعيفة 
للقارة. ويدل على ذلك تزايد التعرض لنقص الموارد الغذائية واتساع نطاق 
التصحر وانخفاض إنتاجية الأرض في العديد من الدولء ولهذا فإن هناك 
ضرورة ملحة لتفهم العلاقات البيئية ALE‏ وإمكانيات الثروات المتجددة 
وغير المتجددة ومقدرة القارة على الإبقاء على حياة أبنائها مستقبلًا. 

ولا شك أن إدخال نظم الأقمار الصناعية والاستشعار عن بعد قد أثبت فعالية 


لهذه الدول فإن هناك دائمًا قصورًا فى التنسيق بين الجهات العاملة. 
الأهداف والمقترحات: 


ويشمل برنامج مراقبة التصحر والجفاف في الصحراء والساحل الإفريقي الذي 
بادرت به فرنسا عشرين دولة إفريقية من بينها مصر وتونس والمغرب والجزائر 
والسودان وليبيا وإثيوبيا وتشاد وكينيا ومالي والسنغال وأوغندا والنيجر 
والصومال وغينيا بيساو .. إلى جانب العديد من المنظمات الدولية والإقليمية 
القائمة والتي تعمل بالفعل لهذا الغرض مثل لجنة مكافحة الجفاف في الساحل 
لدول غرب إفريقيا وغيرها وتستهدف المبادرة تنسيق الجهود التي تقوم من 
جانب الدول الصناعية الكبرى التي وقعت اتفاقية للتعاون مع الدول الإفريقية, 
وكذلك المنظمات المتعددة الأطراف مثل السوق الأوربية المشتركة والبنك 
الدولي ومنظمات الأمم المتحدة. 


لذلك فإن برنامج مراقبة الصحراء والساحل سيتيح تصورًا تقديريًا لعملية 
التصحر وبالتالى يمكن تحديد واتخاذ الإجراءات الوقائية والعلاجية المطلوبة. 


وبالاضافة إلى ذلك قإن البرقامج سوف يسهل تبادل الفعلومات والافضالات 
فيما بين كافة الأطراف المعنية أي بين دول الشمال والجنوب ومسئولي التنمية 
كما سيسفى الامج إلى تشجيع الأقصالات بين العلماء في دول الجنوب 
والبراس الععلية الدولية الهامة يحول البيفق ش 


وبوجه عام يستهدف البرنامج طرح نظام مرن للتنسيق العلمي والفني المشترك 
يمكن من خلاله التوصل إلى حلول لمشكلات معينة. 

وقد أتاحت هذه الندوة الفرصة لمناقشة القضية في ضوء التغيرات المناخية 
والعوامل المؤثرة على البيئة الطبيعية لحياة السات والحيوانات. وكذلك 
الإمكانيات العلمية لتكنولوجيا الأقمار الصناعية والتغيرات الاجتماعية التي 
تؤدي إليها ظروف الجفاف. ْ 


ونتيجة لتلك المناقشات كان لابد من طرح مقترحات من أجل مواصلة التعاون 
المشترك الذي بدأ بهذه الندوة وتناول المقترحات بصفة خاصة. 


أولًا: الأهداف والبرامج: 


هناك اتفاق عام حول نقاط أساسية تتمثل في ضرورة تبادل المعلومات بين 
العاملين في مجال البحث وبين أولئك العاملين في مجال التنمية وأيضًا فيما 
بين الفريقين مقًا وكذلك بين الشمال والجنوب لتقديم مزيد من المعلومات 
المتكاملة تطور وتقيم الوسائل المتاحة والخطوات الجارية قبل البدء في أية 
خطوات ومشروعات جديدة. 


كما اتفقت وجهات النظر على أهمية وجود خطوة دولية متكاملة تتخذ في 
اعتبارها الحفاظ على البيئةء بالإضافة إلى متطلبات التنمية. 


وكجزء من خطوة شاملة اقترحت الندوة أن يتم تدفق المعلومات باللغات 
الإنجليزية والعربية والفرنسية وعقد الندوات والاجتماعات التي تلقي الضوء 
بصفة أساسية على المقارنة والبحث في اناب وار السرا في المناطق 
الثلاث المعنية في إفريقيا شمال وشرق وغرب القارة. ش 


ثانيّا: فيما يتعلق بالمؤسسات: 


اتفق الرأي على ضرورة تدعيم المؤسسات القائمة القومية والإقليمية 
الأطراف لتجنب مشكلات التكرار أو الاستبدال: وأهمية المشاركة في المعرفة 
فيما بين مؤسسات البحث في كل من الشمال والجئوب. ش 

عضواء تعكس فلسفة المشاركة والتعاون الخاصة بمراقبة الصحراء والساحل 
الإفريقي. ويأتي نصف الأعضاء من الجنوبء ويمثلون البحوث والتنمية في 
المناطق الجر أما النصف الثاني فيأتي من الشمال ممثلًا لهيئة 7 


المتحدة والمنظمات متعددة الأطراف والدول المهتمةء وكذلك تشكيل لجنة 
علمية وفنية تضم علماء من الشمال والجنوب. 


وقد جاءت هذه المقترحات في إطار من التدعيم الفعال من جانب جميع 
ممثلي المجتمع الدولى المشاركين في الندوة لبرنامج مراقبة الجفاف والتصحر 
في الصحراء والساحل الإفريقي. 


الباب الثالث 
المياه ... 


في المشرق العربي 


المياه ... فى المشرق العربى 


في عرضنا لموقف المياه في المشرق العربي سنتناول كلا من الأردن وسوريا 
ولبنان كوحدةء ثم نعرض لإسرائيل التى تحاول أن تبتز مياه هذه الدول الثلاث 
دون وجه حق واعتمادًا على القوة والتهديد ومساندة دول كبرى لها. 


- وفي هذا الجزء سنعرض لكافة المشاريع التي طرحت على بساط البحث 
طوال نصف القرن الماضي. 
- ثم نتحدث عن أوضاع المياه في العراق. 


وكما شرحنا فيما سبق فقد انتهينا إلى أنه بالنسبة للمياه شريان الحياة 
للاقتصاد العربي نجد أن هناك أهمية متزايدة لمشروعات المياه في التنمية 
العربية نعيجة للازدياد السريع في استهلاك الفياه يسيب التمو السكائي 
والتطور الاقتصادي والاجتماعيء كما أن الجفاف الذي أصاب الأقطار العربية أو 
بعض الأنهار المغذية للوطن العربي بالمياه. يطرح على الوطن العربي قضية 
ية الوق اجات مو الاه فى السفيل وغلى الأخص أن مساحات 
شاسعة من الوط العربي تع في مناطق جاقة وضبه جافة. 


ولقد استثمرت الأقطار العربية خلال الستينيات أموالًا طائلة فى مرافق المياه 
بددًا بالمشاريع الكبرى كالسد العالي في مصر. وخزان الروصيرص وخشم 
القربة في السودان والصغيرة في السعودية وتونس والجزائر والمغرب. 


ويعتبر تطوير الموارد المائية مشكلة ملحة في الوطن العربيء إذ تشير 
الدراسات حول الحاجات المستقبلية للمياه إلى أن تحقيق الأمن الزراعي 
العربي يتطلب توفير 336 مليار م3 من المياه في عام 2000ء ونحو 378 مليار 
م3 في عام 2030ء وأن الطلب على المياه للاستعمالات البشرية يقدر له أن 
يصل إلى حوالي 13.4 مليار م3 في عام 2000, و36 مليار م3 في عام 2030 
أما الطلب على المياه في الصناعة فيقدر بحوالي 4.5 مليار م3 في عام 2000, 
و 22.3 مليار م3 في عام 2030 ويتضح من هذه التقديراتء أنه بينما تعتبر 
الموارد المتاحة من المياه كافية لتأمين %50 من الأمن الغذائي العربي إلى ما 
بعد عام 2030 فإن تأمين كل الحاجات من الغذاء في الوطن العربي سوف 
يعنى أن موارد المياه لن تكون كافية بعد عام 2000م: وستكون اة عن 


تلبية الطلب بحوالي 0 مليار م3 سنويًا في عام 2030م. 


وفي الوقت نفسه تشير الدراسات والتقارير عن استخدام المياه في الوطن 
العربي إلى وجود تبذير وهدر ملموسين في اهالاك الموازد الماقية الا 
على الأحص نتيجة لانخفاض كفاءة نظم الري المستخدمة: إذ يقدر ما يهدر 
ا من اة الم جت 30 بلع ينها زاو عدو 88 مليان 87 موا ولق 
يكون في الإمكان تحقيق التوازن بين الفياه المتاحة والحاجات ما لم يتم 
تخفيض حاد في درجة الهدر في المياه بتحسين نظم الري. 


وبشكل عام» يمكن القول إنه على الرغم من أن جهدًا كبيرًا قد بذل لتطوير 
البنية الأساسية في داخل العديد من الأقطار العربيةء ولاسيما في مجال زيادة 
التزايظ الفنائي فيما بين الأقطار العربيةء فإن الوطن الغربي في مجفوغه ما 
زال يعاني محدودية الترابط بين أجزائه المختلفة من حيث طرق نقل واتصال 
ذات تكاليف منخفضة يمكن أن تعظم من الاعتماد المتبادل بين الأقطار العربية 


وتزيد من حجم الترابط والتكامل فيما بينها. 


وترتبط قضية المياه بقضية التصحر وقد عقدت لها ندوة في باريس في شهر 
مايو 1990م بمبادرة من فرنسا. 


الأردن 


ليس هناك تاريخ طويل للري في الأردن فالتقديرات تشير إلى أن حوالي %7 
فقط من جملة الأراضي الزراعية هي التي تروىء ومع هذا فإن معدل الزيادة 
السكانية في الأردن هو من أعلى المعدلات حيث يبلغ %3.5 في المتوسط منذ 
أوائل السبعينيات» ووفقًا لبعض التقديرات بلغ الاستهلاك الإجمالي للمياه في 
الأردن حوالي 555 مليون متر مكعب عام 1980 استخدم منها 465 مليون متر 
مكعب (بنسبة 83.8) للزراعة» بينما استهلكت الصناعة حوالي 30 مليون متر 
مكعب (بنسبة %5.45) من الإجماليء بينما بلغ الاستهلاك المنزلي 60 مليون متر 
مكعب (بنسبة %10.9) من الإجمالي. 


وقدر الاستهلاك الإجمالي في عام 1985م بحوالي 870 مليون متر مكعب, 
ويتم تلبية هذه احير العامة مين مصادر مختلفة %46 تأتي من نهر الأردنء 
حوالي %54 من مستجمع مياه الأمطار والمياه الجوفيةء E‏ المياه لإعادة 
ااا ووفقًا لهذا فإن الأردن يعاني من عجز مائي ضخم ويدفعه ذلك إلى 
استخدام أكثر من %100 من المصادر المائية i‏ التي لا تبلغ سوى 840 
مليون م3 وبما يحمله ذلك من مخاطر على تملح وخطر نضوب آبار المياه 
الجوفية. وقد قدرت احتياجات الأردن في عام 2000م بحوالي 1100 مليون 
متر مكعبء بما يعني تجاوز كمية المياه المتاحة حاليًا بحوالي %25 وتواجه 
الأردن حاليًا مأزقًا في عملية تخصيص المياه بين الأغراض اة وخاصة 
لري ونيم الأسسهلدك المنزلى حي إن تقض الجا هو لمر فكي مده سات 
اأ الأردنيةء فالعاصمة hE‏ تحصل على حاجاتها من المياه من خزانات 
صناعية تقدم حوالي 16-17 مليون متر مكعب / في السنةء وتذهب 


التقديرات إلى أن نقص المياه في عمان يبلغ %50 ومن المنتظر ارتفاع الطلب 
بمقدار خمسة أضعاف عند حلول منتصف السبعينيات وقد أعلنت الحكومة 
الأردنية في عام 1988م عن تطبيق برنامج صارم لتوزيع مياه الشرب في 
جميع مدن وقرى المملكة بهدف منع استنزاف الموارد المائية المحددة وقد تم 
وضع جداول بحيث يتم قطع مياه الشرب عن أحياء ومدن بالكامل لفترة 
تتراوح ما بين يوم واحد وحتى أربعة أيام كاملة كل أسبوع وذلك حسب 
الكثافة السكانية لكل منطقة وحالة شبكات المياه فيها ومدى توافر مصادر 
المياه. كما أنه كان من المخطط تخفيف النقص في مياه الاستخدام المحلي 
عن طريق تحويل 12-14 مليون متر مكعب سنويًا من سد الملك طلال وضخ 
المياه من واحة الأزرق التي تبعد 100 كيلومتر عن عمان, أما الحلول في المدى 
البعيد فمرتبطة ببناء سد المقارن. 


خطط تطوير مصادر المياة: 


وفي نفس الوقت تقريهًا الذي قامت فيه إسرائيل بتنفيذ خطتها (أنبوب المياه 
القطري) قامت الأردن بوضع خطة للتعاون مع سوريا سميت بمشروع اليرموك 
الكبير فقد صممت قناة الغور الشرقية فى الأردن عام 7م وكان من 
المفترض أن تكون الجزء الأول في خطة أكثر طموحًا تتضمن بناء سدين على 
نهر اليرموك (المخيبة والمقارن) للتخزين وتوليد الطاقة الكهربية ثم بناء قناة 
بطول 47 كم غرب الغور عبر نهر الأردن لتوصيلها مع قناة الغور الشرقية وكذا 
بناء 7 سدود لاستخدام التدفق السنوى على جانب الأودية, وكان من المخطط 
الأصلي لمشروع اليرموك الكبير أن تقدم قناة الغور الشرقية %25 فقط من 
مخطط الرى الكلى وبناء القناة فى عام 1959 وانتهى العمل فى الجزء الأول 
منها عام 1964م» ثم توقف العمل فيها حتى تم مدها مرة أخرى عام 1979م 
ليبلغ طولها 100 كم: ولكن ما زالت القناة لم تصل بعد للبحر الميت حسب 
المخطط الأصلىء إضافة لذلك فإن مشروع سد المقارن قد ووجه منذ البداية 
بمعارضة إسرائيلية نظرًا لأنه يقلل من كمية المياه التي تتدفق لنهر الأردن. 


وعادت الأردن إلى وضع خطة مائية تمتد إلى سبع سنوات (1982 / 1975م) 
وقد نشرت هذه الخطة عام 1974ء وكان المبدأ الرئيسي في هذه الخطة هو 
التركيز على تطوير استخدام مياه نهر اليرموك وق کر هذه الخطة 
المشروعات الأساسية التالية: 


- إنشاء سد المقارن: بطاقة تخزينية أساسية تبلغ 150 مليون متر مكعب من 
المحتمل رفعها إلى 350 مليون متر مكعب وربما تصل إلى 550 مليون متر 
مكعب وإنشاء قناة طولها 24 كيلومترًاء تنتقل المياه إلى قناة الغور الشرقية 
بحوالي 18 كيلومترًا وقد انتهى بناء السد فعلًا في عام 1977م ويعد مشروع 
السد حقيقة سابقة على الخطة الأردنية السبعية إذ بدأ بناؤه في عام 1972م 
وقد ساهم في تمويل السد الذي بلغت تكلفته 46 مليون دولار كل من الكويت 
وأبو ظبي ويقع السد على بعد 30 كم شمال غرب العاصمة عمان ويؤمن السد 
ري 60 ألف دونم من أرض الغور والزور بمد قناة الغور الشرقية المشار إليهاء 
وكذلك يمكن توليد طاقة كهربائية تبلغ 15/8 مليون وات ساعةء كما يمكن السد 
من سحب المياه إلى عمان للإسهام في حل أزمة مياه الشرب في العاصمة 
غفا 1 ش 

وقد قدمت الكويت في أواخر عام 1984 مساهمة مالية تبلغ 12 مليون دينار 
كويتي لتمويل تعلية سد الملك طلال للارتفاع بطاقته التخزينية إلى 82 مليون 
معز مكحب تقل لرقع.مساحة الأراضي المروية إلى 83 الف دوقم هن أراضي 
الأعوان الومطى وتوب الجر المت ش 


- إقامة مشروعات صغرى على جانب الأودية. 

- إقامة نظام للصرف المغطى ومد أنابيب للحماية من تملح المياه وسوف يعاد 
استخدام مياه الصرف في الري وقد بلغت التكلفة المقدرة (فيما عدا سد 
الفقازن) لجفيع المشتروعات السابقة حوالي 105/4 ملايين دولار. واعتمد في 


تمويلها على جهات متعددة منها الدول العربية وهيئة المعونة الأمريكية والبنك 
الدولى والحكومات الأوربية. 


اليرموك وخاصة عبر إنشاء سد المقارن الذى ظل مشروعًا متعثرًا منذ منتصف 
الخمسينيات وحتى هذه اللحظةء وذلك لأسباب متعددة. 


التعاون والصراع حول المياه: 


أصبح موضوع المياه واحدًا من الموضوعات الصراعية في المنطقة منذ نهاية 
العشرينيات وخاصة مع منتصف الثلاثينيات حينما تزايدت أعداد المهاجرين 
اليهود إلى فلسطينء ولهذا فقد زادت المشروعات المطروحة لتوزيع المياه بعد 
منتصف الثلاثينيات. وقد كانت مهمة العديد من اللجان التي شكلت في تلك 
الفترة هي مسح عام للموارد المائية المتوفرة بالمنطقة وتقدير لإيراداتها. 


اقتراح أسلوب للاستخدام الأمثل لنظام نهر الأردن: 


وقد كان أول المشروعات والخطط التي طرحت في هذا الوقت: منح وزارة 
اا تایاھ ما لليهودي نت لاستثمار مياه نهر 
الأردن وروافده واحتكار توليد الكهرباء في اا لمدة سبعين عامًاء وقد 
شع روج اة وريطانيا من زقلقة سملن هر الروك يجو اد قصيه 
في الأردن» ولكن ما إن أنهى روتنبرج مشاريعه حتى حدثت حرب 1948 
فدمرت المنشآت التي أقامهاء ورغم إنهاء مشروع روتنبرج عمليًاء فإنه ظل 
كحجة هامة في التفاوض استغلتها إسرائيل فيما بعد. 

وكانت الخطة التي عرضت فيما بعد هي ما سميت بخطة أونديس التي نشرت 
بعمان في عام 5 وقد قدرك هذه اة الأراضي الصالحة للري في وادي 
الأردن. ا هذه الخطة من التقديرات القربية بأن الموارد المائية في 
المنطقة غير كافية لإقامة دولة بهودية وقد اقترح أونديس في خطته تحسين 


لتوسيع الري هناك. 

وردًا على هذا المشروع قدمت إسرائيل ما يعرف بخطة لودر ميلك في عام 
4 التى دعمت من الحجة اليهودية بأن الإدارة الجيدة لمصادر المياه فى 
المنطقة كافية لاستيطان 4 ملايين يهودي إلى جانب 1.8 مليون عربي ويهودي 
يقيمون في المنطقةء وقد ضمن لودر ميلك نهر الليطاني في مشروعه للموارد 
المائية الإقليمية وطبقًا للودر ميلك كلفت الحركة الصهيونية مهندسين 
أمريكيين هما هاسى وسافاج فى عام 1948 لإعداد الخطة التفصيلية لتنفيذ 
مشروع لودر ميلك. 

وقد شكك المسح الذي تم في فلسطين بواسطة لجنة بريطانية في عامي 
6 / 1945 فى تقديرات خطة لودر ميلك وكذلك فى إمكانية تحقيق 
التعاون بين الطرفين العربي واليهودي الذي كان ضروريًا لتحقيق المشروع. 
وقد تسارع الإيقاع فى بداية الخمسينيات بتقديم خطط وخطط مضادة من 
قبل كل من الطرفين العربي واليهودي وذلك بعد قيام الكيان الصهيوني في 
التقسيم لم يتضمن أي إشارة لموضوع المياه إضافة إلى عدم قبوله من الجانب 
العربى وكانت هذه الخطط والخطط المضادة جزءًا من الخطوات حول نصيب 
كلل طرف فى مياه نهر الأردن وروافده وقد كانت الموضوعات الأساسية القن 
تعد موضوعًا للصراع والتفاوض هي: 

1- حصة كل طرف في مياه النهر. 

2- استخدام بحيرة طبرية كبحيرة للتخزين. 

3- استخدام مياه الليطانى كجزء من نظام النهر. 


4- استخدام مياه نهر الأردن خارج حوضه. 


5- طبيعة الإشراف والضمانات الدولية المطلوبة. 


وكانت أهم الخطط العربية التي وضعت في تلك الفترة هي تلك التي أعدها 
الأردن نتيجة للتعاون مع منظمة الأنروا لتحسين نظام الري الأردني وإعادة 
توطين السكان العرب الفلسطينيين» وفي إطار هذا التعاون تلقت الأردن دراسة 
أعدها بيت الخبرة البريطانية سير ماكدونالد مردوخ في عام 1950 والتي 
اقترحت تحويل نهر اليرموك إلى بحيرة طبرية وبناء أنابيب للري على جانبي 
وادي الأردن» وفي عام 1952 قامت الأنروا بتمويل خطة أعدها مهندس 
أميركي يدعى (بونجر) واقترح في خطته بناء سد على نهر اليرموك عند بلدة 
المقارن تصل طاقته التخزينية إلى 480 مليون متر مكعب, واقترح كذلك أن 
يتم بناء سد آخر عند العدسية لتحويل المياه إلى قناة شرق الأردن وطبقًا 
لتقديرات بونجر فإن المشروعات السابقة كان بوسعها ري 435 ألف دونم في 
الأردن و60 ألف دونم في سوريا إضافة إلى توليد طاقة كهربائية من السدين 
تبلغ 28300 كيلو وات/ ساعة في العام لصالح كل من الأردن وسورياء وقد 
ذهبت تقديرات الخبراء إلى أنه بتنفيذ خطة بونجر يمكن توطين 100 ألف 
شخصء وقد شرع الأردن فعلًا في تنفيذ الخطة بتوقيع اتفاق مع الأونروا في 
مارس 1953م وقد وافق كل من الأردن وسوريا في يونيو 1953م على 
المشاركة في مياه نهر اليرموك وبدأ التنفيذ الفعلي لخطة بونجر في نفس 
الشهر وقدمت الأونروا بموجب الاتفاق 40 مليون دولار من التكاليف الإجمالية 
البالغة 70 مليون دولار بينما تعهدت هيئة التعاون الفني الأمريكية والحكومة 
الأردنية بالمشاركة في تمويل المشروع خاصة سد المقارى؛ ولكن إسرائيل 
عارضت المشروع وطالبت بنصيب في مياه اليرموك على الرغم من جريان 
النهر في أراضٍ عربية بكامله» وفي أعقاب الاعتراض الإسرائيلي أعلن الخبراء 
الأنريعيون كبداة أن خطة بونجو عير اقصادية. وأا ق سحت الوقياك 
المتحدة عرضها بتمويل المقارن وضغطت على الأونروا لسحب تمويلها أيضًا 
بل ونقلت المهندس صاحب الخطة إلى البرازيل حيث كان بقاؤه في الأردن 


مصدرًا لحرج الحكومة الأمريكية. (نفس ما حدث بالنسبة للسد العالى وفى 
تاريخ معاصر له). 


وقد أخذ الصراع في الاشتعال حول نهر الأردن مع بدء إسرائيل في تنفيذ 
خطتها السبعية في عام 3 بتحويل نهر الأردن فقد رصدت الرقابة السورية 
في 2 يوليو 1953 تحركات إسرائيلية لحفر القناة الرئيسية للمشروع بالقرب 
من حدودها في المنطقة المنزوعة السلاح شمال جسر بنات يعقوب وسارعت 
سوريا بتقديم شكوى إلى مجلس الأمن بانتهاك إسرائيل لشروط الهدنة 
وطالبت بإصدار قرار للوقف الفوري لهذه الأعمال بعد رفض إسرائيل الاستجابة 
لأوامر كبير مراقبي الأمم المتحدة بتوقيفهاء وقد كان اختيار إسرائيل لهذا 
الموقع يحكمه عاملان: 


- الأول: أن هذه المنطقة عند جسر بنات يعقوب تعد نسبة الملوحة في مياهه 
أقل من المناطق السفلى على النهر. 

- الثاني: أن ارتفاع هذه النقطة البالغ 270م عن سطح بحيرة طبرية كان كافيًا 
لكي يتم تدفق النهر تلقائيًاء ولذا فإن إسرائيل تجاهلت كلا من الاعتراض 
الوق واعتراض الأمم المتحدة بقطع المساعدات المالية لإسرائيل البالغة 50 
لبون دولا نذا وهو ما كان كافيًا لإقناع إسرائيل بوقف أعمال الحفر ولكنها 
فيما بعد عادت لاختيار موقع آخر للحفر هو أشد خطورة على بحيرة طبرية 
رغم أن هذا الموقع كان أقل تميرًا عن الموقع السابق بسبب ملوحة المياه 
ولضرورة استخدام الطاقة الكهريائية لضخ المياه. 


وإزاء الموقف الجديد الذي هدد بعودة القتال أعلن الرئيس أيزنهاور في أكتوبر 
عام 3 تكليف المستشار إريك جونستون» كممثل شخصى له بمهمة 


لاستثمار الموارد المائية 5 حوض نهر الأردن. 


وقد كانت الخطة الأساسية التي استند إليها جونستون في مهمته هي تلك 
لهيئة وادى التنس مدعمًا من الخارجية الأمريكية وكانت الخطوط الرئيسية 
لخطة مين هى الآني: 

1- إنشاء سد على نهر الحاصبانى لتوليد الطاقة وري أراضى الجليل. 

2- إنشاء سدين على نهر بانياس وتل القاضى (الدان) وكذلك استخدام مياه 
لري مناطق الحولة وتلال الجليل الأعلى ووادي مرج بن عامر في الأراضي 
المحتلة. 


3- إنشاء سد نهر اليرموك عند المقارن بطاقة تخزينية تبلغ 175 مليون متر 
مكعب لتوليد الطاقة. 


4- إنشاء سد تحويلى فى موقع العدسية على نهر اليرموك لتحويل مياه 
5- إنشاء قناتين رئيسيتين غربي وشرقي نهر الأردن لري أراضي ضفتي النهر 
في الأغوار بين نهر اليرموك والبحر الميت. 

6- إنشاء السدود والأقنية اللازمة لتخزين مياه الفيضانات ومسايل الوديان 
الجوفية في ري أراضي الحوض. 

7- تدعيم شواطئ بحيرة طبرية بما يلزم من إنشاءات لتأمين رفع منسوبها 
مترين إضافيين لزيادة طاقتها التخزينية وقدر مشروع جونستون أن مجموع 
كميات مياه حوض الأردن تبلغ 1213 مليون متر مكعب واقترح توزيعها بحيث 


و مليون متر مكعب لإسرائيل ولا شيء للبنان. 


وقد قام جونستون بجولته الأولى عام 1953 واقتصرت الجولة على الاجتماع 
بالمسئولين المختصين في حكومات مصر وسوريا ولبنان والأردن وإسرائيلء 
وقد طرح جونستون خطة (مين) وعندما عاد جونستون في جولته الثانية عام 
4 وجد أمامه مشروعين بديلين مضادين لمشروعه الأول لجنة عربية 
كلفتها الجامعة العربية بدراسة تقرير (مين) من ناحيته الفنية فقط. ووضع 
الثاني خبير أمريكي اسمه (كوتون) قدم فيه وجهة النظر الإسرائيلية حول 
تقرير «مين». 


وفي الرد العربي على تقرير (مين) اعترضت اللجنة الفنية العربية على ما 
خصصه المشروع للدول العربية سواء من حيث الكمية أو النوع» فمن حيث 
الكمية أهمل المشروع تخصيص أية كمية من المياه للبنان واكتفى بتخصيص 
كمية ضئيلة لسوريا بالرغم من أن البلدين يغذيان الحوض بأكبر قسط من 
إيراده المائي» كما لم يخصص للأردن ما يكفيه لري الأغوار والأزوار هذا في 
الوقت الذي أعطى إسرائيل حوالي %33 من اك السو في حين أنها لا 
تغذيه إلا بنسبة %23 فقط. وقد أعادت اللجنة العربية التأكيد 7 المبادئ التي 
تضمنتها تقارير أندويس وماكدونالد وبونجر وهي استخدام النهر داخل 
الحوض فقط ومعارضة تخزين المقارن الذي سبق للأردن وسوريا أن عقدتا 
اتفاقًا على تنفيذه باعتباره يحتفظ بالمياه العربية في أرض عربية ويؤمن 
استثمارها تحت إشراف عربي بينما يضع التخزين المقترح ببحيرة طبرية 
المصالح العربية تحت رحمة il‏ واعترضت اللجنة كذلك على تجميع 
مياه الأنهار والينابيع العربية شمالي طبرية لتحويلها لري أراضي إسرائيل 
وتوليد الكهرباء» بينما كان المنطق يقتضي استثمار بعضها في لبنان واستثمار 
الجزء الآخر في سوريا والأردن كما اخدلفة قرات اللحة الفنية لمجموع 
ااه الحواض سه في تقوو ميب إل وها قن الأعيو بيعوالي :1215 مليون 


متر مكعب كان تقدير اللجنة العربية 1429 وكانت الحصص التي اقترحتها 
الخطة العربية هي 132 مليون متر مكعب لسوريا و977 مليونا للأردن و285 
مليونًا لاو واا الخطة معاملة لبنان كطرف في نظام نهر الأردن 
وأعطته حصة 35 مليون متر مكعب. 


أما إسرائيل فإنها كانت قد قامت في عام 1953 بنشر خطة السنوات السبع 
(1953 1960( التي تعد خطوطها الرئيسية مستقاة من مشروعي لودر ميلك 
هايزء شمل ذلك إدماج الليطانى كجزء من الموارد موضع التقسيم واستخدام 
بحيرة طبرية كمكان رئيسي للتخزين واستخدام مياه النهر خارج حوضه 
وإقامة قناة البحرين التي تصل بين البحر الميت والبحر المتوسط. 


وقد أعيد التأكيد على الموقف الإسرائيلي ردا على تقرير (مين) في مشروع 
وضعه المهندس الأمريكي (جون كوتون) وطبقًا لإدماج الليطاني في نظام نهر 
الأرذن فقك ضخمف إسراكيل من الموارد بخيك يلقت .2325 مليون متز مكحب 
وطلبت أن تكون حصتها 1290 مليون متر مكعب والحصة العربية 1055 
مليون متر مكعب يذهب منها 575 مليونا للأردن و450 للبنان و30 مليونًا 
لسوريا وبذا فإن إسرائيل وضعت لنفسها حصة من مياه الليطاني تبلغ 400 
مليون متر مكعب ولم تترك للبنان صاحب النهر سوى 300 مليون فقط. 


وقد قدرت المساحات التي ستروى طبقًا للمشروع الإسرائيلي بحوالي 31 ألف 
دونم في سوريا و350 ألما في لبنان و430 ألقًا في الأردنء أما [مبرائيل فتبلغ 
الفساحات التي سيتم ريها 0 و70 ألف دياب أن أكثر من ضعفي مجموع 
المساحات 5 البلاد العربية الثلاثةء وكان من الا أن اال قال في 
حصتها من المياه للضغط على جونستون كي يخصص لها المزيد من المياه 
وهو ما حدث بالفعل حيث رفع جونستون في زيارته الثالثة للمنطقة (فبراير 
9م) حصة إسرائيل من 394 مليون متر مكعب المعتمدة في مشروعه الأول 
إلى 525 مليون متر مكعبء ورفعها في جولته الأخيرة (أكتوبر 1955م) إلى 
5 مليون متر مكعب» أي أكثر من الكمية التي اعتمدتها إسرائيل في خطتها 


السبعية وهي 540 مليون متر مكعب وردًا من الأردن على المقترحات 
الاسراقيلية: العاضة لاحات لمرو كفت دود سن امن .هما کر 
وهايز في عام 1955 بإجراء دراسة لتحديد كمية المياه اللازمة لري أراضي 
وادي الأردن» وقد كانت هذه الخطة ذات هدف فني ولم ترتبط مباشرة 
بالمفاوضات ووفقًا لدراسة بيكر وهايز فقد ارتفعت تقديرات الأرض القابلة 
للزراعة في الأردنء بينما خفضت في الوقت ذاته من المقنن المائي للمحاصيل 
الزراعية. 


وهكذا فإن الجولات الأخيرة لجونستون أسفرت عن زيادة حصة إسرائيل فى 
المياه بينما خفضت حصة البلاد العربية حيث خصص للأردن 0 مليونًا ف 
جولته الأخيرةء بينما كان قد خصص لها 740 مليون متر مكعب في جولته 
الأولى بل وتضمن حصة الأردن 5 مليون متر مكعب من الينابيع المالحة التى 
كانت إسرائيل قررت تحويلها بعيدًا عن بحيرة طبرية إلى نهر الأردن لتخفيض 
ملوحة مياه البحيرة كما اقترح حصة لسوريا 132 مليون متر مكعب وحصة 


ومع تقدم مفاوضات جونستون فقد تضاءلت نقاط النزاع بين الأطراف الغربية 
ااهل ]3 قل ارت باستخدام مياه اللهر خا البحوض» كنا أن إسراكيل 
تنازلت عن مطالبتها بإدماج الليطاني في نظام نهر الأردنء وقد بقيت الأطراف 
الغوبية على مووا يسان حدم ادام بحي طبرية خرن مياة البزمواة 
بينما تقدمت باقتراح بديل لأن تكون بحيرة طبرية بمؤداه كمركز تخزين لفائدة 
جميع الأطراف وهو ما عارضته إسرائيلء وكذلك بينما طالبت الأطراف العربية 
بالإشراف الدولي على عملية توزيع المياه فإن إسرائيل قد عارضت تدخل أي 
من الجهوة اام المع فى موضوع امفغلدل العياه بين دول المتطفة وداه 
لفوضوع الدياه وهي النقطة الأكثر صعوبة قإته يعد مغاوضات طويلة أسعقر 
جونستون على ما ا بالخطة الموحدة ومقارنة بالأرقام التي أعلنتها خطة 
«مين» فإن الحصص التي كيدها aA SE‏ داف عقي al‏ 


بالنسبة لسوريا ولبنان. وبينما خفضت حصة الأردن» فإن جونستون اقترح في 
الطبعة الأخيرة لخطته أن تحصل إسرائيل على الجزء الباقي من موارد النهر 
بعد أن يحصل كل طرف على الحصة المذكورة له وطبقًا لعديد من التقديرات 
فإن حصة إسرائيل في هذه الحالة تبلغ 400 مليون متر مكعب على الرغم من 
أن بعض المصادر الإسرائيلية قدرت أنها 450 مليون متر مكعب. 


وقد تم قبول الخطة الموحدة (جونستون) من قبل اللجنة الفنية لجامعة الدول 
العربية واللجنة الفنية الإسرائيلية: إلا أن الموافقة السياسية لم تتم على الخطة 
فقد اجتمع مجلس الوزراء الإسرائيلي في يوليو 1955م لمناقشة الخطة في 
سبتمبر 1955 وأحالوا الخطة للتصديق النهائي عليها من مجلس الجامعة 
العربيةء والمجلس رفض التصديق عليها في 1 أكتوبر 1955 وذلك للاعتبارات 
السياسية الخطيرة التي ترتبط به. وأعيد المشروع مرة أخرى للجنة الفنية 
لإجراء المزيد من الدراسةء وهكذا فإن كلا الطرفين لم يقدم الموافقة السياسية 
المطلوبة على المشروع لتنفيذه» وبرغم عدم الموافقة فإن الطرفين الأساسيين 
الأردن وإسرائيل أبديا القبول غير الرسمي للتفاصيل الفنية للخطة بما فيها 
الحصص المقدمة لكلا البلدين وبدأ كل من البلدين في وضع خططه المنفردة 
لكن في حدود الخطط المخصصة في خطة جونستون وكان المشروعان 
الأساسيان هما مشروع أنبوب المياه القطري الإسرائيلي ومشروع قناة الغور 
الشرقية الأردني. 1 ش 

وعاد الصراع للتفجر مرة أخرىء قبيل انتهاء أعمال المشروع أنبوب المياه 
الإسرائيلي في عام 1964م: فقد تمت الدعوة لأول مرة لمؤتمر قمة عربي 
لبحث مشكلة تحويل نهر الأردن التي تقوم بها إسرائيلء وعقد المؤتمر بالقاهرة 
في الفترة من 13-17 يناير 1964م: وكان من أهم قرارات المؤتمر إنشاء هيئة 
استفلال مياه نهر الأردن: وإقرار المشاريع اللازمة لاستثمار المياه العربية, 
حيث اعتبر هذا بديلًا عن التدخل العسكري المباشر لإفشال خطط إسرائيلء 
وجرى في الواقع التباحث حول مشروعات سبق وقدمتها اللجنة الفنية التابعة 


لمجلس الجامعة منذ عام 1960م: وكان أمام الدول العربية أحد خيارينء إما 
تحويل مياه الحاصباني إلى الليطاني وتحويل مياه بانياس إلى اليرموك وإما 
الاختيار الأخير مع تخزين المياه خلف سد اقترحت إقامته هو سد المخيبة. 


وقدرت التكلفة بحوالي 190-0 مليون دولار تعهدت كل من السعودية ومصر 
بتقديم المساهمة الأساسية فيهاء وكان من المفترض أن تترتب نتيجتان 
هامتان على المشروع العربى عند نهاية إتمامه: 


الأولى: أن يسترد العرب من مواردهم المائية كمية تتراوح بين 250-300 
مليون م3 من المياه. 


الثانية: ما سيترتب على تحويل روافد الأردن ذات المياه العذبة من بحيرة 
طبرية من زيادة في ملوحتها مما سيخفض قيمة مياهها في الاستثمار الزراعي 
ويجعل المشروع الإسرائيلي في تحويل مياه الأردن إلى النقب دون جدوى. 


وكانت النتيجة الثانية أكثر أهمية. حيث كان السبب الأساسي لعدم التصديق 
على خطة جونستون هو ما تحمله من مخاطر استيعاب الدولة العبرية لعدد 
أكبر من المهاجرينء ولذا فقد جاء في البيان الختامي لمؤتمر القمة العربي 
الأول «بحث المؤتمر ما أوشكك عليه إسرائيل من القيام يعدوان خطير جديد 
على المياه العربية بتحويل مجرى نهر الأردن والإضرار البالغ بحقوق العرب 
المنتفعين بهذه المياه استهدافًا منها لتحقيق المطامع الصهيونية التوسعية 
بجلب المزيد من قوى العدوان وإقامة مراكز تهديد أخرى لأمن البلاد العربية 
وتقدمها» وكان تجدد النزاع وتهديده بإمكانية نشوب الحرب فرصة مناسبة 
لتدخل القوى الخارجيةء إذ أعاد الاتحاد السوفيتي مجددًا تأكيده أنه القوة 
الحليفة للدول العربيةء إذ أعلن تأييده لقرارات مؤتمراث القمة العربية: كما 
أعادت الصين تأكيدها على تأييد الحقوق المشروعة للعرب» وأعلنت أن تحويل 
مياه نهر الأردن يمثل خطوة خطرة من جانب إسرائيل لتنفيذ سياسة التوسع 


الصهيونيةء وكان الموقف الألمانى الغربى فى هذه القضية أقرب إلى الموقف 
العرني» أما الموقفان الأمريكي والبريطاتي فكانا أقرب إلى الموقف الإسراٹیلی 
بتأكيد أمريكا على خطة جونستون باعتبار أنها أعطت إسرائيل حصة كان 
بمقدورها أن تدعي أن مشروعها لا يتجاوزهاء كما أكدت بريطانيا على الموقف 
ذاته تقرياء وفي رد فعل إسرائيل على قرارات مؤتمر القمة العربي أعلن ليقي 
أشكول رئيس الوزراء أن مشروع إسرائيل يأتي كخطوة ضمن مشروع 
استخدام نهر الأردن الذى وضع بمبادرة أمريكية, وهذا يعنى أن جميع الذين لا 
يوافقون عليه إنما يواجهون أمريكاء ومن هنا أعادت إسرائيل تأكيدها غلى أن 
مشروع أنبوب المياه هو في حدود حصتها المقررة في خطة جونستون, 
وأعلنت أنها كدولة ذات سيادة فإن لها كامل الحق فى وضع سياسات الهجرة 
بدون أي تدخل خارجي» وأنها ستنظر لموضوع تحويل المياه بوصفه اعتداء 


وقد بدأت الدول العربية في تنفيذ مشروعها فعلًا في عام 1964م بالبدء في 
أعطال سد السعيية سد عدالد ين الولية) وقان السد هو المشروع الأعطو علي 
إسرائيل حيت يحجز رواقد نهر الأردن العدبة من التدفق إلى يخيرة طيزية, 
ولهذا أعلنت الحكومة الإسرائيلية أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام المشروعات 
العوبية الح تلحق بها الشرن خاضة سه المحيية الدى يعد وسيلة تسن مصادر 
المياه التي تصل إلى إسراكيل ٠‏ ولهذا فاا معتضرق على اعفان أن هذا الس 
عمل من اعمال a‏ ومع كم A‏ دوعي شود EE‏ 
الجوية استهدفت مناطق العمل في المشروع العربي. ووصلت أعمال الهجوم 
إلى أقصاها في إبريل عام 1967م بضربة جوية في أعماق سوريا. وكانت 
الضبحف الاسراقياية قد تكرت أن النزاخ حول مياة كهر الارن يشم فرصة 
لإسرائيل لشن الحرب في الوقت الملائم: ولذا فإن بعض المحللين يعتقدون أن 
موضوع المياه كان ضمن الأسباب الرئيسية لقيام إسرائيل بعدوان يونيو 
7م . 


وكانت النتائج الهامة لحرب 1967م على جبهة المياه غاية في الوضوح فقد 
حسنت إسرائيل من موقفها المائي من خلال احتلال مرتفعات الجولان والضفة 
الغربية» إذ إن احتلال مرتفعات الجولان جعل من المستحيل على الدول 
العربية تحويل مياه روافد نهر الأردن» فخطوط وقف إطلاق النار جعلت 
إسرائيل تتحكم في حوالي نصف طول نهر اليرموك مقارنة بحوالي 10كم فقط 
قبل الحرب» وهو ما أدى إلى جعل أي تنمية لنهر الأردن رهن قبضة إسرائيلء 
فمع بدء الحرب كان %20 فقط من أعمال مشروع اليرموك قد انتهت» وبسبب 
الحرب فقد جرى وقف تنفيذ أهم مشروعين أحدهما سد المخيبة الذي كان من 
المخطط أن يخزن 350 مليون متر مكعبء وبينما توقفت المشروعات العربية, 
فإن إسرائيل قد أتيحت لها فرصة مناسبة لحل أزمتها المائية على حساب 
المناطق العربية التي احتلتها بعد الحرب. 


وبينما أوقفت نتائج حرب 1967م المشروع العربيء فإن إنهاء المشروع 
الإسرائيلي (أنبوب المياه القطري) في عام 1964م حمل آثارًا أخرى على نوعية 
المياه المتوافرة للأردنء وعمل تحويل مياه النهر على زيادة نسبة الملوحة في 
الجزء المتبقي من النهرء وبذا حرم وادي الأردن أولّا من كميات كبيرة من 
ضار العياة الور لها وحال دون تنمية 80 ألف دونم أخرى في الوقت الذي 
وصلك فيه نسبة الملوحة فيها تبقى من العياة التي تجرى في النهرقسية عالية 
جدًا لا تناسب بعض الستعواظ الزراعية الحساسة مخاصة ا التي تعد من 
أهم الزراعات في المنطقة. ش 
مشروعات التعاون في نظام نهر الأردن: 

مع تفجر الصراع حول نهر الأردن» فإن إمكانية التعاون لتنمية مصادر المياه في 
المنطقة بين كافة الأطراف تعد - نظرًا للأوضاع السياسية الال رة 
مستحيلةء وبقى لأمد طويل المشروع الوحيد الذي يعد مصدرًا محتملًا للتعاون 


هو تنمية نهر اليرموك بين الأردن وسوريا حيث يعد اليرموك نهرًا مشتركًا بين 
سوريا والأردنء وكان يشكل نقط الحدود بين البلدين بطول 40 كم قبل أن 


يصبح أيضًا خطًا للحدود بين الاحتلال الإسرائيلي والأردن بعد احتلال 


الجولان بطول 10كم» ويبلغ التصرف السنوي للنهر حوالي 0 مليون متر 


وقد اقترح منذ فترة طويلة تعود لعام 1952م وطبقًا لخطة الخبير الأمريكي 
بونجر إنشاء سد على نهر اليرموك في موقع المقارن وظل هذا السد لفترة 
طويلة هو المشروع الرئيسي لتخفيف وطأة الأزمة المائية على الأردنء ففي 
أعقاب مشروع بونجر عقدت اتفاقية بين سوريا والأردن في 4 يونيو 1953م 
غايتها إنشاء سد لتخزين المياه ينظم جريان النهر ويولد الكهرباء ويستفاد من 
المياه في ري الأراضي الأردنيةء وقد احتفظت سوريا في هذه الاتفاقية بحق 
الانتفاع من مياه كافة الينابيع المتفجرة في أراضيهاء وكذلك الحصول على 
75% من القوة الكهربائية المولدة. وحددت حصة مساهمتها في تكاليف هذه 
المنشآت بنسبة %95 ونتيجة لهذا الاتفاق تعاقدت الأردن مع الاستشاريين بيكر 
وهرزا لدراسة استثمار مشروع اليرموك واستمرت الدراسة سنتين وبلغت 
تكاليفها 3.5 مليون دولار ساهمت في دفعها وكالة غوث للّاجئين» ومشروع 
النقطة الرابعة الأمريكي والحكومة الأردنيةء وقد قدر بيكر وهرزا أن سعة 
الخزان يمكن أن تصل إلى 500 مليون متر مكعب وقدرت التكلفة الكلية 
اللازمة لتنفيذ هذا السد بحوالي 15 مليون دولار وتوقف المشروع إلى أن 
قامت الأردن بتكليف شركة يوجسلافية في عام 1963م بإعادة الدراسة, 
وقدرت أن التكلفة الكلية ستبلغ 20.31 a‏ دينار أي ما يعادل 56.8 مليون 
دولا وقدر أن ينتهي المشروع في مدة 5 - 3 سنوات» ولكن مع تفجر الصراع 
حول تحويل نهر الأردن وما أعقبه من حرب 1967م تم تعليق المشروع العربي 
الذي كان يتضمن إنشاء سد المقارن. 


وعادت الأردن فى إطار خطتها السبعية 1982 - 1975م للتركيز على إنشاء 
السدء وتم إنهاء كافة الدراسات وأعمال التحريات للموقع والتصميمات وإعداد 
وثائق العطاءات لهذا المشروع خلال الفترة 0 - 1975م وتم اجتذاب 


بعض التمويل الأجنبي حيث أبدت إدارة الرئيس الأمريكي كارتر اهتمامها 
بالمشروع» إذ كان رأي الفنيين الأمريكيين أن سد المقارن لا يوفر للأردن ما 
يغنيه في المجال الزراعي فقطء وإنما يتيح لسوريا وإسرائيل مزيدًا من المياه 
على مدار السنة. وفي عام 1980 منحت الوكالة الأمريكية الدولية قرضًا قدره 
تسعة ملايين دولار إضافة إلى عشرة ملايين دولار سبق أن التزمت بهاء وهذا 
من إجمالي التكلفة التي وصلت في هذه الفترة إلى مليار دولارء إلا أن المشروع 
توقف هذه المرة للخلافات السياسية بين الأردن وسورياء ومع عودة العلاقات 
للتحسن ما بين البلدين مرة أخرى عام 1958م فقد أعيد إحياء فكرة إنشاء 
السد ووقعت بين البلدين اتفاقية في 1987/9/3م لإقامة سد الوحدة (المقارن 
سابقًا) وقد ألغت هذه الاتفاقية اتفاقية 4 يونيو 1953م: وقد نصت الاتفاقية 
الجديدة على مسئولية الأردن عن تمويل جميع مراحل الدراسة والإنشاء 
والتشغيل والصيانة كما نصت على تأمين المياه اللازمة لملء خزانات السدود 
السوريةء والمحددة بجدول الاتفاقية. وقد اقترح أن يكون ارتفاع السد 100 
متر بينما انخفضت سعته التخزينية عما كان مقدرًا في السابق لتصل إلى 220 


وسوف تحصل الأردن على معظم المياه التي يوفرها المشروع لرفع نسبة 
الأراضي المروية بينما تقدم معظم العمال والتمويل بالمقابل فإن سوريا 
ستحصل على كمية مياه أقلء ولكن ستحصل على أغلب كميات الكهرباء 
المولدة ويظل الموقف الإسرائيلي حجر عثرة حتى الآن أمام تنفيذ المشروع. 


والواقع أن الرفض الإسرائيلي يرجع إلى بدايات اقتراح تنمية نهر اليرموك 
وبينما كانت القدرة الإسرائيلية على إعاقة تنفيذ المشروع ضعيفة عملهًا قبل 
فترة الستينيات» فإنه مع بدء تنفيذ مشروع سد المخيبة في منتصف 
الستينيات كأحد المشروعات الجوية لأعمال هذا المشروع ثم کا العامل 
الحاسم في إرجاء المشروعات هو النتائج التي تمخضت عنها حرب 1967ء إذ 
تغيرت السيادة على الضفة الغربية ومرتفعات a‏ إذ بعد أن أصبح الجنود 


الإسرائيليون مرابطين في مرتفعات الجولان المطلة على موقع المخيبةء تم 
التركيزعلى مشروع المقارن باعتباره يبعد عن منطقة التواجد العسكري 
الإسرائيلي. ولكن مع إقامة المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية فإن 
إسرائيل قد طالبت بزيادة حصتها من مياه اليرموك نظرًا لسيطرتها على الضفة 
الغربية. فقد عبر عامين شاميرا الكاتب الإسرائيلي «أن مطلب إسرائيل الموجه 
إلى أمريكا هو أن تصبح طرفًا في المناقشات المتعلقة بسد اليرموك عن طريق 
ضمان نصيبها في مياه اليرموك بقوة احتلالها الضفة الغربية» إذ أوضحت 
إسرائيل أنها تعتبر نفسها حكومة المنطقةء وأنه إذا ما قامت الولايات المتحدة 
بمساعدة تمويل سد المقارن» فإنه يرجى منها أن تعطي الضفة الغربية مرتبة 
ملائمة في المشروع» وطلب رئيس الوزراء بيجن سرًا من إدارة كارتر ضمانات 
بأن إنشاء سد المقارن لن يضر بالمياه التي تجري في اليرموك عند المثلث 
المتصل بالأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل من هذا النهرء بل طالبت إسرائيل 
بزيادة المياه المخصصة لإرواء المثلث من 17 مليون متر مكعب المعتمدة 
قديمًا من قبل الأردن إلى 40 مليون متر مكعب» كما طالبت بأن يخصص لها 
0 مليون متر مكعب أخرى بدعوى أنها بحاجة إليها لترفع من تصاريف نهر 
الأردن والاستفادة منها في ري أراضي الضفة الغربيةء وقد حاولت السفارتان 
الأمريكيتان في كل من الأردن وإسرائيل التوصل إلى اتفاق حول هذه المسألة, 
كه اول خیب یب عبة عا وات سرية فام بها فى خا 
1981-0م التوصل إلى اتفاق ولو ضمنيًا بين سوريا والأردن a‏ 1 
مشروع سد المقارن» ثم جاءت الأزمة اللبنانية بعد ذلك لتقضي على هذه 
المحاولات. خاصة أن الخلافات السورية الأردنية كانت قد a‏ اتفاق 
البلدين العربيين منذ عام 1980م. 


ولم تكتف إسرائيل بمعارضتها تلك لسد اليرموك ولكن استخدمت موقعها 
الجديد على نهر اليرموك بعد عام 1967م: للضغط على الأردن فقد شكت 
الأردن باستمرار من الممارسات الإسرائيلية بعد احتلال إسرائيل الضفة 
الشمالية من نهر اليرموك مثل مهاجمة قناة الغور الشرقية عام 68 ثم وضعها 


الأحجار في طريق تدفق النهرء كما أنها لم تسمح للأردن بإجراء مثل هذه 
العمليات» كما كان هناك وساطة أمريكية أخرى في يوليو 1979م لنفس الغرض» 
وفي إبريل عام 1984م: عاد المسئولون الأردنيون للشكوى من مثل هذه 
المشكلة وأضافوا في هذه المرة أن الإسرائيليين يقومون بتحويل مياه نهر 
اليرموك للسماح بتدفق مياه أكثر لبحيرة طبريةء فيقدر الأردنيون أن إسرائيل 
تسحب حوالي 100 مليون متر مكعب سنويًاء وهو ما يتجاوز حصة إسرائيل 
التي حددتها خطة جونستون بحوالي 25 مليون متر مكعب من مياه اليرموك 
وقد صرحت مصادر إسرائيلية في إبريل 1984م بأن إسرائيل تخطط لسحب 
0 -60 مليون متر مكعب سنويًا من مياه النهرء وقد ذكر مفوض المياه 
الإسرائيلي أن السحب هو في حدود خطة جونستون, بتفسيره للخطة على 
أنها تنص على أن حصة إسرائيل هي 25 مليون متر مكعب خلال فترة الصيفء 
بينما تسمح لها بسحب أي كمية خلال فصل الشتاء المطيرء ومع عودة تجدد 
طرح إنشاء مشروع سد المقارن طبقًا لاتفاق 1987/9/3م بين الأردن وسوريا 
فإن مروان حمود وزير الزراعة الأردني أعلن «أن المشروع لن يقلل من تدفق 
المياه لإسرائيل وذلك تمشيًا مع مبادئ تم الاتفاق عليها في أثناء المفاوضات 
الإقليمية لاقتسام المياه التي أشرفت عليها أمريكا في الخمسينيات» ومن 
الواضح أن الوزير الأردني يشير هنا إلى خطة جونستونء وذلك تجنبًا 
للمعارضة الإسرائيلية للمشروع» وفي نفس الوقت لدفع الولايات المتحدة 
للتدخل بالضغط على إسرائيل. - 


وإضافة لهذا الموقف الإسرائيلي الراقض للمشروع: فإن توقف المشروع 
العربيء وتصاعد الخلافات في بعض الأحيان بين سوريا والأردن قد جعلا 
سوريا تمضي منفردة في شاط لحجز مياه اليرموك فقد أقامت عددًا من 
الخطوط اة ا لحجز مياه الوديان والينابيع الأمر الذي أدى إلى 
ديل ماف الأراضي النورية كى فة مياه اليرموك من 468 اون شفز 
مكعب إلى 220 فليون مدر شتو وهو ما وتي إلى تقض الماد اللقزمة لارق 
في للأرد من خلال ققواك القوالشرقية وتعفيض كميات مياه الشرف 


الذاهبة لإربد وعمانء كما يؤدى إلى زيادة نسبة الملوحة فى مناطق أسفل النهر 


وإزاء هذا الموقف الحرج للأردن بين كل من المعارضة الإسرائيلية الدائمة 
والخلافات مع سوريا أحيانًا فإن الأردن قد طرح - كحل بديل في بداية 
الثمانينيات - إمكانية الاتفاق مع العراق على نقل كمية من المياه تبلغ 160 
مليون متر مكعب سنويًا خلال الأنابيب من نهر الفرات في العراق إلى الأردنء 
ولكن طبيعة الأرض وعدم الجدوى الاقتصادية للمشروع وصعوبة التمويل 
أوقفت مثل هذا المشروع؛ ومن ثم اضطرت الأردن للعودة مجددًا للاتفاق في 
عام 1987م مع سوريا على إعادة إحياء مشروع سد المقارن. ولكن هذه المرة 
ونظرًا للمشروعات السورية التي سبق إقامتها منفردة على مياه النهر فقد 
هبطت سعة السد التخزينية من 350 500 مليون متر مكعب سبق طرحها في 
الستينيات إلى 220 مليون متر مكعب فقط في عام 1987م: وذلك مع تأمين 
الأردن للموافقة السورية على عدم إقامة لزيد من المشروعات السورية على 
النهرء وعلى الرغم من كل ذلك ومع توافر بعض التمويل من قبل الولايات 
المتحدة الأمريكية وموافقة البنك الدولي للمردود الاقتصادي الهائل للمشروع 
واستعداده للمساهمة في التمويلء فإن الموقف الإسرائيلي يعد العقبة الوحيدة 
في وجه مشروع سد الوحدة (المقارن سابقًا) حيث أعلن متحدث رسمي في 
7 ديسمبر 1987م أن إسرائيل طلبت من 5 التدخل لوقف المشروع؛ 
وذلك للادعاء الإسرائيلي بأن سد المقارن سيحول دون وصول ملايين من 
الأمتار المكعبة من المياة الثي تحصل إسرائيل سنويًا عليها من نهر اليرموك. 


ومع عجز إسرائيل حتى الآن عن تنمية المصادر المائية في الأراضي العربية 
فإنها قد أخذت بعد احتلالها للأراضي العربية بعد عام 1967م في استغلال 
المصادر المائية في هذه الأراضي» وتركز هنا على منطقتين رئيسيتين هامتين 
لإسرائيل هما الضفة الغربية وغزة وجنوب لبنان باعتبار المنطقتين بهما وفرة 
نسبية في المياه. 


جغرافية نهر الأردن: 


نهر الأردن له ثلاثة منابع رئيسية تزوده بمعظم مياهه وهي أنهار الدان 
ونهر بانياس من سورياء أما نهر الحاصباني فينبع من لبنان. 


ويعتبر نهر الحاصباني أطول منابع نهر الأردن وله عدة روافد منها نهر بريجيت 
المنحدر من سهول «مرج عيون» ومياه السفح الغربي لجبل الشيخ: ويزيد 
ارتفاع مجرى الحاصباني في القسم الأكبر منه على 500 متر فوق سطح البحرء 
حتى إذا ما وصل إلى ارتفاع 75 مترًا فوق سطح البحر اتصلت به وغذته 
النهيرات الأخرى الواقعة في منطقة الحولة. 


هذه الينابيع الرئيسية الثلاثة تتلاقى مياهها أمام بلدة بانياس فى مدخل وادى 
الأردن» ثم يمر بالمنطقة التى كانت تتواجد بها بحيرة الحولة حيث يبدأ نهر 
الأردن سيره الانحدارى الذى يبلغ 207 أمتار فى مساحة لا تتجاوز 15 كيلومترًا 


يصب بعدها في بحيرة طبرية. 


وبحيرة طبرية طولها 20 كيلومترًا وأقصى عرض لها 12 كيلومترًاء ويصل 
عمقها في بعض الأماكن إلى 45 مترًا ومساحتها الكلية 166 كيلومترًا مربقاء 
ومنخفض سطحها عن سطح البحر بمقدار 212 مترًاء ويتحكم في مخرج 
البحيرة سد يمكن استخدامه لتخزين المياه بحيث يرفع مستوى البحيرة ثلاثة 
أمتارء وبعد هذا السد يصبح انخفاض النهر 250 مترًا ثم يتابع انحداره عبر 
سهل بيان الصغيرء حيث يلتقي في مكان يبعد ستة كيلومترات عن نقطة 
خروجه من رة طبرية جهر البرموك الق يزقده من الداحية الشرقية, وعد 
هذه النقطة يسير نهر الأردن في مجرى متعرج ينخفض بمقدار 60 مترًا من 
أرض الغور. 


والغربية إذ يتصل به من الغرب نهر ألبيرة الذي ينبع جنوبي الجليلء ثم نهر 


الجالود في بيسان حيث يتصل الوادي بمرج ابن عامرء ثم يبدأ في الاتساع 
فيلتقي بنهر الفارعة حتى إذا بلغ سهول أريحاء انصبت فيه مياه نهر الكلت 
وعيون أريحا إلى أن يصل إلى البحر الميت. 


ولكن كمية المياه التى يتلقاها نهر الأردن من الضفة الشرقية أغزر من تلك التى 
ترد عليه من الغرب. حيث يصب فيه نهر اليرموك ونهر العرب ونهيرات زقلاب 
وجرم» واليابس وجربء ثم يتسع وادي الأردن ويصب في نهر الزرقاء فنهر 
شعيب فنهر الكفرين فالراحة. 


ويبلغ النهر أقصى انخفاض له في البحر الميت حيث يصل هذا الانخفاض إلى 
8 مترًا عن سطح البحرء وخلال موسم الأمطار وكذلك موسم ذوبان الثلوج 
يكون منسوب النهر في أعلى درجاته وتكون مياهه صافية عند مروره ببحيرة 
طبرية» ولكن ما يلبث أن يمتلئ بالطمي الذي يحمله من ضفتيه ليصب في 
البحر الميت. 


ويبلغ طول وادي الأردن حوالي 250 كيلومترًاء ولكن مجراه يصل إلى نحو 700 


والقدز كمية المياة الى ال افير الأزون بالعالي :258 مليةن مدر مكهب قن هر 
الدانء و157 مليونًا 57 نهر بانياسء أما ی المياه في نهر الأردن جنوبي 
الح تمق دز ي 86 عا وكمية المياة الدى خروجة من رة طبرية 599 
مليوئا. ويصب فيه بعد ذلك نهر اليرموك الذي تقدر مياهه ب 475 مليوئاء 
وعندما يصل النهر إلى جسر النبي وى قدي مات 1950 ااج معن فة 


مشروع نهر الأردن: 


فى عام 14م وقبل أن تغتصب أرض فلسطين وتعلن الدولة اليهودية ظهر 
کاب للأمريكى «والتر كلاى» اقترح فيه الاستيلاء على مياه نهر الأردن وذلك 
عن طريق: 


- تحويل مياه النهر إلى المناطق الشمالية والوسطى في فلسطين ونقل كميات 
ما يواسطة الاق ريي ولتاقفية إلى اة الق ٠‏ 7 

- شق قناة بالقرب من حيفا لنقل كميات من مياه البحر المتوسط إلى البحر 
الميت. 

- استغلال مساقط مياه نهر الأردن ومياه البحر المتوسط في القناة الجديدة 
في توليد الطاقة الكهربائية. 

- التوسع في الإسكان ونشر الصناعة والزراعة والإعمار في النقب. 


وفي عام 1945م قامت الوكالة اليهودية بتشكيل لجنة لدراسة المشروع 
ووضعه موضع التنفيذ؛ وذلك حتى يمكن استيعاب الملايين من اليهود والعمل 
على استيطانهم في فلسطين» وفي عام 1947م ومن مناقشات الجمعية العامة 
للأمم المتحدة بالنسبة لمشكلة فلسطين وتقسيمها بذل اليهود جهدًا كبيرًا حتى 
يكون من نصيب دولتهم الأرض الفلسطينية القريبة من مصادر وروافد نهر 
الأردن وأراضي منطقة النقب التي يمكن ريها في المستقبل. وقد نجح اليهود 
فعلا في مساعيهم. كذلك فإنه بعد صدور قرارات التقسيم وقيام الدولة 
اليهودية فإنها بدأت السعي للسيطر ö‏ للسيطرة النهائية على مجاري المياه ومصادرها في 
كافة الأراضي المحيطة بها 5 السورية أو اللبنانية أو الفلسطينية وفي 
سبيل ذلك ايه | بسلسلة من الأعمال العدوانية على الحدود السورية واللبدانية 
لتحقيق أهدافهم في الاستيلاء على المياه العذبة. 

وحينما قام الكونت برنادوت بوساطته الشهيرة عام 1948 (وراح ضحية لها) 
للوصول إلى حل لمشكلة فلسطين حيث ضغط عليه اليهود وأنصارهم على أن 
يوصي بتمكين اليهود من السيطرة على جميع الأراضي الواقعة شمال فلسطين 
بحيث يكون الجبل الغربي من نصيب الدولة اليهودية. وفعلا تضمنت توصية 
الكونت برنادوت ذلك 3 أضاف إلى النصيب اليهودي الجليل الشرقي في 
مقابل أن يضم النقب إلى الدولة العربيةء فكانت اة أن قام اليهود ايا 


لأنهم كانوا يسعون للحصول على الجليل الغربي لنقل المياه إلى أراضي النقب 
وريهاء وحرصًا منهم على قطع خط الرجعة على أي توصية أو لجنة دولية تفكر 
وتمت لهم السيطرة عليها وعلى جميع المناطق الجنوبية باستثناء قطاع غزة. 


ومع تأكيد الدولة اليهودية أن القوى العظمى تساندها وأن العرب لا ظهر لهم 
للدولة البهودية وعقب عقد اتفاقيات الهدثة في رودص بيهم وبين كل من 
مصر وسوريا ولبنان والأردن ركزوا كل همهم في ضمان السيطرة على مياه 
الأردن وروافده.. فتجاهلوا شروط الهدنة وقبل ن يجف مداد توقيعاتهم عليها 
شرهوا فى فوقيف يحيرة السولة وفع افوات فيها لفحويل مياة قير الأزذن 
إلى بحيرة صناعية حفروها فى سهل عرابة شمال الناصرة. وواصل اليهود 
أعمالهم غير عابئين بمقاومة السكان العزل المقيمين فى المنطقة المجردة من 
السلاح فى الحولة وطبعًا كانت الاعتراضات العربية تعلو وتعلو ولكن لا صدى 
لها. 


وتوالى بعد ذلك الكثير من المشروعات التي حاول بعضها تحقيق نوع من 
العدالة بين الدولة اليهودية والعرب بالنسبة لنصيب كل من المياه العربيةء إلا 
أنه لوحظ أن المشروع الذي لا يحقق لليهود الحصول على كافة المياه العربية 
لأيواقة علية نروت اوعلى ميل الال مارح على الا عة دوت وات 
منها: 


1 - مشروع بنجر.. 
وهو مهندس أمريكي وقد تقدم بمشروعه في عام 1953 ويقضي بإنشاء سد 


المقارن في سوريا بارتفاع 15 مترًا لتخزين أكبر كمية من مياه نهر اليرموك 


الطاقة الكهربائية. وكان المشروع يهدف إلى تطوير وادي الأردن بالاعتماد على 


مياه نهر اليرموك بالإضافة إلى الحصول على كمية إضافية من مياه نهر الأردنء 
ولكن المشروع رفضته الدولة اليهودية وساندتها في ذلك وكالة الغوث حيث 
إنها أعلنت أنها ترى بناء على توصيات لجنة التوفيق وجوب إعادة النظر في 
مشروع اليرموك كمشروع خاص والنظر إليه كجزء من مشروع عام يشمل 
الموارد المائية الأخرى. 


وبناء على ذلك تم تشكيل لجنة من مندوبي الدول الغربية المؤيدة لإسرائيل 
وكذلك تركيا التي انتهت إلى تكليف هيئة إدارة وادي التنس الأمريكية بدراسة 
ذلك ووضع تقرير مفصل عن اقتراحاتها وتوصياتها ومراعاة الاعتبارات الفنية, 
وأوصت بأن على اللجنة ألا تتقيد بالحدود الجغرافية والأوضاع السياسية 


2 - مشروع جوردان كلاب... 


وهو رئيس مجلس إدارة وادي التنس وقد تقدم بمشروعه في أغسطس عام 
3 تحت عنوان مشروع الإنماء الموحد لمصادر المياه في نهر الأردن» وقد 
شرح كلاب المشروع وأوضح أنه قضية هندسية تفطلب تنظطيةا أفضل لمصادر 
المياه العليا على نهو الحاصباني ومنطقة الحولة لتوفير ري الأراضي الواقعة 
في حوض نهر الأردن عن طريق الانسياب الطبيعي باستعمال بحيرة طبرية 
كخزان لحفظ مياه فيضان نهر الأردن ونهر اليرموك.. ومن بحيرة طبرية يمكن 
الحصول على الماء بالانسياب الطبيعي لري الأراضي الجنوبية الواقعة على 
ضفتي وادي الأردن الشرقية والغربية. ش 


وقد رفضت الدولة اليهودية المشروع لأنه يحصر الفائدة بمياه نهر الأردن فقط 
ضمن حوضه. ولم يتعرض لمياه نهر الليطاني ويجعل ري منطقة النقب بمياه 
نهر الأردن أمرًا مستحيلًه ولأن المشروع سمح للعرب بالاستفادة بكمية كبيرة 
من المياهء كما أن الجانب العربي قد رفض المشروع ولكن لأسباب فنية 
وسياسية. ش 


وفى مارس 1954 تقدمت اللجنة بمشروع يتضمن النقاط التالية: 


- ضرورة مراعاة الحدود السياسية القائمة. 

- ضمان انتفاع كل دولة داخل حدودها بموارد المياه الموجودة في مناطقها 
لري الأرض الممكن زراعتها بالري في كل منطقة. 

- أن يقتصر الانتفاع بمياه النهر والجداول على الأراضي التي تدخل في 
أحواضها. 

- أن تستفيد كل منطقة من الطاقة الكهربائية التي يمكن توليدها فيه. 


المشروع الإسرائيلي الأول: 


5 أكتوبر عام 1953م قدمت وزارة مالية دولة إسرائيل مشروعًا إلى المؤتمر 
الصهيوني المنعقد في القدسء ويعتمد هذا المشروع على زيادة كمية المياه 
المستغلة لدى الكيان الصهيوني إلى 1730 مليون متر مكعبء ويؤدي هذا إلى 
زيادة مساحة الأراضي التي تزرع بالري إلى 1.852.000 دونم مع نهاية عام 
0 بزيادة مقدارها 3320 دونم» ويهدف هذا المشروع (والذي أطلق عليه 
اسم مشروع السبع سنوات) إلى ما يلي: 


تجفيف بحيرة الحولة: 


- تحويل مجرى نهر الأردن جنوب بحيرة الحولة في قناة تسير بمحاذاة نهر 
الأردن حتى قرب بحيرة طبريةء وهناك تنحرف إلى سهل البطون فتصب في 
بحيرة البطون الصناعية التى ستنشأ هناك ثم تخرج المياه منها بواسطة 
أنابيب وتمر عبر أنفاق خلال جبال الجليل والكرمل ثم تسير في السهل 
الساحلى إلى رأس العين قرب يافاء ثم تتحد مع أنابيب تحويل نهر العوجا. 
احتياطي للسنوات الجافة التى تكون فيها موارد المياه من المنابع الشمالية 


لنهر الأردن أقل من المعدل. 

- يستخدم بعض الطاقة المولدة من محطة التوليد عند الطابقة في تحريك 
مضخات ترفع الماء من خزان بحيرة طبرية وترفعها في قناة صاعدة به إلى 
منبع الوادي من منطقة تقسيم المياه بالقرب من بلدة «عليون». 

- تحويل نهر العوجا بأنابيب إلى صحراء النقب. 

- إنشاء بحيرات صناعية في النقب لاستقبال المياه القادمة من نهري الأردن 
والعوجا. 


المشروع الإسرائيلي الثاني: 


في عام 6 أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن مشروع لتحويل مياه نهر الأردن 
أطلق عليه اسم مشروع «العشر سنوات» وقد خطط المشروع بحيث تحصل 
إسرائيل 

على 700 مليون متر مكعب من المياه من نهر الأردن عن طريق تحويل 
الكميات التالية من منابع نهر الأردن: 


- تصريف مياه بحيرة الحولة عند جسر بنات يعقوبء وبذلك تحصل على 500 
مليون متر مكعب من الماء. 

- تحويل الماء من بحيرة طبرية بواسطة قناة بيان» وهذا يعطي 70 مليون 
متر مكعب من الماء. 1 

- تحويل مياه الينابيع المالحة من بحيرة طبرية لتجري في النهرء وهذا يعطي 
0 مليون متر مكعب من الماء. ش 
وبذلك يكون المجموع 700 مليون متر مكعب من المياه» وهو ما يعادل %56 
من مياه نهر الأردن وتترك الباقي لاستعمال الدول الثلاث المعنية وقدرها 540 


مترًا مكعبًاء فى حين أن الواقع يؤكد أن المياه التى تصب في نهر الأردن من 
جداول تنبع داخل أراضي إسرائيل تشكل %22 فقط من مياه النهرء بينما تأتى 


بقية المياه من أعالي الأردن وبحيرة طبرية إلى منطقة النقب في الجنوب 
والخارجة عن حوض نهر الأردن: وذلك دون أي اعتبار لحقوق بقية الدول 


البحر الميت: 


يبلغ طول البحر الميت حوالي 76 كيلومترًاء ومتوسط عرضه 17 كيلومترًاء 
ويصل عمقه إلى 400 متر في بعض الأماكنء أما مساحته فتبلغ 926 كيلومترًا 
مربقًا وتصب في البحر الميت من الشرق عدة أنهار أهمها: زرقاء ماعينء 
والرحبء ووادي ابن حماد والحساء أما في الغرب فلا تصب فيه روافد مهمة. 
ونظرًا لارتفاع الحرارة في المنطقة يشتد تبخر مياهه ويقدر ما يفقد يوميًا من 
مستواه 13/5 ملليمترًا يعوضها من مياه نهر الأردنء ومن الروافد التي تصب 
فيه مباشرةء وتعتبر مياه البحر الميت أشد مياه بحار العالم ملوحةء وهي غنية 
بالمواد المعدنية المتنوعةء وارتفاع الملوحة هذه يحول دون تواجد أو إمكانية 
حياة الكائنات الحية به. ويقع معظم البحر الميت داخل الأراضي العربية التي 
لم تحتل. 


سوريا ولبنان 


خضعت سوريا ولبنان للانتداب الفرنسي لفترة تجاوزت الثلاثين عامًا ومن 
قبلها عاشت الدولتان في ظل الحكم العثمانيء وكان ما يجري في إقليم 
إحداهما ينطبق على الأخرىء وكان يطلق على الدولتين اسم بلاد الشام ولم 
تكن الدولة الأردنية قد ظهرت إلى حيز الوجود بعد.. 

ولما كان للمياه أهمية كبرى اهتمت بها الإدارة الفرنسية أثناء حكمها للبلدين.. 
وسوف نعرض هنا لبعض القوانين التي أصدرتها الإدارة الفرنسية وذلك لمجرد 
إظها رأة لياه ش 


سوريا: 


يوجد في سوريا ثلاثة أنهار رئيسية هي نهر الفرات» ونهر العاصيء ونهر 
الليطانيء بالإضافة إلى العديد من النهيرات الصغيرة التي تنبع من جبال لبنان 
الغربية والشرقيةء فنهر الفرات ينبع من تركيا ويصب في العراق» ولكن يقطع 
فيها مسافة 680 كيلومترًاء ومقدار ما يحمله من الماء يختلف باختلاف 
الفصولء فقد يفرغ في أعلى فيضان له أكثر من ألفي متر مكعب في الثانية, 
وقد تهبط هذه الكمية إلى مائتي متر في الثانية في أوقات أخرى ومعدل 
اتساع وادي الفرات حوالي ثلاثة كيلومترات ترويها مياه النهرء وللفرات ثلاثة 
روافد تجري في الأراضي السورية أولها: نهر الخابور ومعدل تصريفه الأدنى 20 
مترًا مكعبًا في الثانية» وثانيها: نهر الجفجاف ومعدل تصريفه الأدنى 10 أمتارٍ 
مكعبة في الثانيةء وثالثها: نهر البليخ ومعدل تصريفه الأدنى 6 أمتارٍ مكعبة في 
الثانية, تع تجري كلها في سهول خصبة تستفيد من مياه هذه الأنهار الثلاثة. 


والنهر الرئيسي الثاني في سوريا هو نهر العاصي وله منبعان أحدهما في 
«اللبوة» شمالي بعلبكء والآخر بقرب دير مارون شرقي الهرملء ويجري نهر 
العاصي شمالًا مجتارًا سهولًا خصبة وغنية هي: سهول حمص وحماة والغاب 
وأنطاكية» وعندما يصل جنوبي بحيزة أنطاكية يتجه غريًا ثم جنوبًا ويصب 
مياهه في المتوسط قرب السويدية ويبلغ طوله 570 كيلومترًا ومتوسط 
تصريف النهر خمسة عشر متا في الثانية. 


وإلى الشمال قليلًا من أنطاكية ينضم إلى نهر العاصي نهرا عفرين وفاره 
وهذان النهران لا يبلغ تصريفهما ثلاثين مترًا مكعبًا في الثانية, ويقوم هذا النهر 
بري الأرض الواقعة في سهول أنطاكيةء وبساتين حمص وحماةء ومجرى نهرى 
العاصي به عدة أماكن يمكن توليد الكهرباء منهاء أولها: قرب منبعه» والثاني: 
قرب حماه؛ والثالث: قرب دركوش: والرابع: بين أنطاكية والبحر. : 


والنهر الثالث هو نهر الليطاني وينبع قرب بعلبك ثم يجري جنوبًا مجتاذًا سهل 


لسلسلة لبنان الغربية وفي المنحدرات الغربية لسلسلة لبنان الشرقيةء وبعد أن 
يجتاز الليطاني سهل البقاع يتجه إلى الغرب ويصب مياهه في البحر الأبيض 


ويبلغ طول نهر الليطاني 140 كيلومترًا ويبلغ تصريفه حوالي 10 أمتار مكعبة 
فى الثانية.. وطبيعة النهر وتصريفه وانحداره تجعله صالحًا لتوليد الكهرباء. 
ومن أنهار سوريا أيضًا نهر بردى وينبع من جنوب بلدة الزيداني على بعد 35 
كيلومترًا إلى الشمال الغربي من دمشق التي يمر فيها أثناء جريانهء ثم يتجه 
شرقًا لمسافة 25 كيلومترًا؛ حيث يصب مياهه في بحيرة العينية أو في عين 
الفيحة وهي واقعة في منتصف المسافة بين دمشق والزيداني» حيث ينضم 
إلى هذا النهر نهر آخر فيجريان مقاء وتزداد بذلك مياهه إلى حد ما إلى أن 
يصبح معدل تصريفه حوالى 5 أمتار مكعبة فى الثانية. 


ونهر بردي هو النهر الوحيد في سوريا المستثمر بالكامل؛ حتى أن مياهه في 
فصل الصيف تكاد تجف قبل أن تصل إلى بحيرة العينيةء وذلك لأنها تستعمل 
فى رى بساتين دمشقء كما أن النهر مقام عليه أيضًا محطات كهربائية. 


وهناك نهر آخر هو نهر اليرموك وينبع من تل شهاب ويتجه جنوبًا فيدخل 
أراضي فلسطين ويصب مياهه في نهر الأردن.. وتنحدر مياه هذا النهر في تل 
شهاب من ارتفاع 

5 مترًا حيث يمكن توليد الكهرباء. 


بالإضافة إلى ذلك فهناك نهيرات صغيرة منتشرة في سوريا ولا سيما في 
السهول الساحلية منهاء وبعض هذه النهيرات مستثمر بدرجة كبيرة. وبعضها 
مستثمر إلى حد ماء ويمكن تخزين مياه هذه النهيرات في الشتاء لاستخدامها 
للري في الصيفء. حيث إن جميع هذه النهيرات ينبع في سفوح الجبالء وينحدر 
في جريانه إلى السواحلء وعلى ذلك فيمكن توليد الكهرباء منها خاصة نهر 
إبراهيم. 


تسقط الأمطار شتاءً في سوريا وتتناقص كمياتها كلما اتجهنا إلى الشرق» وتبلغ 
كمية المطر في دمشق حوالي عشر بوصات وتتراوح بين 8 - 6 بوصات في 
السهول الشرقية المرتفعة وموارد البلاد المائية متوافرة إلا في السهول 
الشرقية. حيث المياه قليلة لا تكفي لري الأراضي الشاسعةء أما في الشمال 
فيمكن ريها بوفرة من نهري الفرات والعاصي وروافدهما. 


وقد وضعت الخطط في عهد الانتداب الفرنسي لري أراضي سوريا على الوجه 
التالي: 


- ري سهلي الغاب والعمق من مياه العاصي. 
قبط مياه الغاضي والغايور والقرات لرى شمال:سوريا. 
- ري السهول التي تقع في جنوب سوريا من نهر اليرموك. 
وللمياه في سوريا ولبنان أهمية خاصةء ونجد أنه في ظل الانتداب الفرنسي 
كانه شاد عة كوا فط وتداقط على سام السام كير أنه درك 
عدة قوانين تنظم استخدام واستخراج المياه على الشكل التالي: 


القرار 144 


الصادر فى 10 يونيو 1925 بشأن تنظيم الأملاك الأميرية 

داخل حكومات لبنان الكبير والعلويين على جميع الأراض الخاضعة للانتداب 
الفرنسي 

إن الجنرال ساراي المفوض السامي للجمهورية الفرنسية لدى دول سوريا 
ولبنان الكبير وبلاد العلويين وجبل الدروز. 


بناء على مرسومي رئيس الجمهورية بتاريخ 23 تشرين الثاني 1920 و29 


تشرين الثاني سنة 24 م. 


وبناء على تقرير اللجنة المؤلفة بموجب الأمر رقم 2573 تاريخ 16 أيلول 924 
وبناء على اقتراح أمين السر العام يقرر: 


الفصل الأول: 
تحديد الأملاك العمومية 


1- تشمل الأملاك العمومية في دولة لبنان الكبير ودولة العلويين جميع الأشياء 
المعدة بسبب طبيعتها لاستعمال الجميع أو لاستعمال المصلحة العمومية. 


وهي لا تباع ولا تكتسب ملكيتها بمرور الزمن. 


2- تشمل الأملاك العمومية على الأخص الأملاك المذكورة أدناه بدون أن يمنع 
ذلك تطبيق المادة الثالثة من هذا القرار. 


أولَا: شاطئ البحر حتى أبعد مسافة يصل إليها الموج في الشتاء وشطوط 
ارفا والحصى القدران واليديزات لساك الها زعا بالبحر, مجاري المياه 
من أي قوع كانت ضفن حدودها المعيبة بخظ ازتفاع مياهها الجازية لبخت 
الأرض والينابيع من أي نوع كانت» كامل ضفاف مجاري المياهء أي القطعة من 
الأرض الكائنة على طول مجاريها والتي تمكن من السهر عليها وتنظيفها 
والمحافظة عليهاء البحيرات والغدران ضمن حدودها المعنية بموجب مستوى 
أعلى سطح تصل إليه المياه قبل فيضانها ويضاف إليها على كل ضفة منطقة 
للمرور قدرها عشرة أمتار. 


ثانې ا: أقنية الملاحة وطرقاتها التي تسحب منها المراكب وأقنية الري 

والتجفيف والتقطير وكامل شفافيا وقناطر الماء عندما تكون تلك القناطر 
منشأة للمصلحة العمومية. وكذلك توابع هذه الإنشاءات داخلة أيضًا في 
الأملاك العمومية والسدود البحرية والنهرية والأسلاك التلغرافية والتليفونية 


وتوابعها التي تستثمرها المصلحة العموميةء إنشاءات التحصين والمراكز 
الحربية أو المراكز العسكرية. 


ثالنًا: الطرقات والشوارع والممرات والخطوط ووسائل المواصلات من أي نوع 
كانت وتوابعها ما عدا الإنشاءات التي يقوم بها الأفراد لحاجياتهم الخصوصية, 
السكك الحديدية والترامويات وتوابعهاء والأحواض والبحيرة والخلجان 
والإنشاءات المشيدة للمنفعة العمومية واستخدام القوى المائية ونقل القوى 
الكهربائية. 

رابگا: إن الأشخاص الذين لهم على الأملاك العمومية - كما هي محددة في هذا 
القرار- حقوق ملكية أو تصرف أو انتفاع بحكم العادات المتبعة أو سندات 
قانونية ونهائية قبل وضع هذا القرار موضع التنفيذء لا يمكن انتزاعها منهم إذا 
احتاجت إلى ذلك المنفعة العمومية إلا بعد دفع تعويض عادلء يعين التعويض 
ما لم تعرض المسألة على القضاء. 


تعليمات متعلقة بأملاك الدولة 
أولًا: أملاك الدولة العامة: 


تعد من أملاك الدولة العامة في دولة لبنان الكبير وفي دولة العلويين بموجب 
قرار المفوض السامى المؤرخ فى 10 حزيران سنة 1925 رقم 144 الأملاك 
الآنية: 


- شاطئ البحر حتى أبعد مسافة يصل إليها الموج في الشتاء وشطوط الرمل 
خض 

- الغدران والبحيرات المالحة المتصلة رأسًا بالبحر. 
الجارية في حالة امتلائها قبل فيضانها. 


- المياه الجارية تحت الأرض والينابيع من أي نوع كانت. 

- كامل ضفاف مجاري المياهء أي القطعة من الأراضي الكائنة على طول 
مجاريها والتي تمكن من السهر عليها وتنظيفها والمحافظة عليها. 

- البحيرات والغدران ضمن حدودها المعينة بموجب مستوى أعلى سطح تصل 
إليه المياه قبل فيضانهاء ويضاف إليها على كل ضفة منطقة للمرور قدرها 
عشرة أمتار عرضًا ابتداءً من هذه الحدود. 

- الشلالات الصالحة لتوليد قوة محركة. 

- أقنية الملاحة وطرقاتها التي تسحب منها المراكب من مجراهاء وأقنية الري 
والتجفيف والتفجير وكامل ضفافها وقناطر الماء عندما تكون تلك القناطر 
منشأة للمصلحة العمومية وكذلك توابع هذه الإنشاءات. 

- السدود البحرية أو النهرية والأسلاك التلغرافية على الشواطى (السينافور 
وإنشاءات التنوير وتوابعها التي تستثمرها المصلحة العمومية). 

- الخطوط التلغرافية وتوابعها التي تستثمرها المصلحة العمومية. 

- إنشاءات التحسين والمراكز الحربية والمراكز العسكرية. 

- الطرقات والشوارع والممرات والخطوط ووسائل المواصلات من أي نوع 
كانت وتوابعها ما عدا الإنشاءات التي يقوم بها الأفراد لحاجتهم الخضوصية. 

«السيكك الحديدية والعرامؤيات وتؤايعها. 

- المرافئ والأحواض البحرية والخلجان. 

- الإنشاءات المشيدة للمنفعة العمومية واستخدام القوى المائيةء ونقل القوة 
الكهربائية؛ وبالإجمال كل ما كانت منافعه عائدة لمصلحة العموم أو لدائرة 


رسمية. 
ثانيًا: أملاك الدولة العامة المحددة: 


تعين حدود أملاك الدولة العامة بموجب قرار من رئيس الدولة الذي يتخذه بعد 
إجراء تحقيقات عامة تطبيقًا للمادة 13 من القرار المؤرخ 10 حزيران سنة 
5 الصادر من المفوض السامى عندما يجرى تحديد نظامى فى محل ما 


ويصادق عليه نهائيًا. 


- توضح حدود التسجيل العقاري أن دائرة الأشغال العامة تخبر المصالح 
العقارية عن التحديد الذي يجرى حسبما هو مبين أعلاه. وذلك بإرسال المحضر 
لكي يؤسس على العقار على الأقل حق انتفاع بأملاك الدولة العامة. إن 
الاعتراضات التى يبديها بهذا الخصوص صاحب الملك أو الأشخاص الآخرين 
تضاف إلى المحضر أو ينظم بها ملحق» وهذا القطع العائدة لأملاك الدولة العامة 
يقتضي بيانها بصورة عمومية في الخارطة وفي الرسم ومن الموافق علاوة 
على ما تقدم أن يرجع إلى القواعد الآتية بحسب الظروف: 


أولًا: أملاك الدولة البحرية: 


إذا لم تكن أبعد مسافة يصل إليها الموج في الشتاء معينة بصورة إدارية 
فيمكن اعتبارها بصورة تقريبية بالنظر للهيئة العامة للشطء ومن المعلومات 
التي يمكن الحصول عليها في المحل أن الحدود التي تصل إليها الأمواج 
العادية تعين دائمًا بواسطة تغير منحدر الشط أو تبدل نوع الأرض لنهاية 
ساحل البحر أو أكثبة الرمل أو نوع النبات... إلخ. إن أكبر موجة في الشتاء 
تجتازها هذه الحدود عادة المستنقعات والبحيرات المالحة. ش 


إن الغدران والبحيرات المالحة هي أحواض ماء أجاج متصلة مع البحار العالية 
ثانيًا: المياه الجارية تحت الأرض الينابيع ضفاف المياه الجارية: 

إن كافة المياه الجارية بصورة عامة يجب أن تفصل عن الأملاك المطلوب 
قسم مستقلًا عن الآخر وفيما عدا الأدلة المخالفة الناشئة عن العرف والعادة 


يجب أن توضع التخوم على ضفاف المياه الجارية وعلى بعد ستة أمتار من 
حدود أعلى سطح المياه. إن الحدود الطبيعية للأملاك فى هذه الحالة تابعة 
لالتواءات المياه الجارية مع حفظ المسافة المنوه بها. 


ويمكن تعيين حق مرور بسيط فيها بحسب الظروف. 


وبحكم الضرورة إذا كان أحد الطرق أو الدروب محدثًا لمجرى المياه فمن 
الضرورى مراعاة الأحكام الخصوصية العائدة لطرق المواصلات. 


ويجب ألا يقتصر في اعتبار المياه الجارية على الأنهر والسواقي الدائمة 
الجريان فقط بل يجب أن تشمل السيول والوديان المتقطعة الجريانء إن 
مجرى مياه الثلوج والأمطار غير القابل للزراعة هو من أملاك الدولةء وكذلك 
المجرى المملوء بالحصى والرمل والصخور الجرداء والحفر والأخاديد الخاصة 
في الأراضي الكلسية» ولا تعتبر من أملاك الدولة العامة إلا الأخاديد المهمة التي 
يحصل مد الا منفعة عمومية: أما الأخاديد الصغيرة والحفر اباسا 
من شقوق المجاري إذا لم تبلغ إليها سوية الماء فلا تعد من أملاك الدولة العامة, 
إذا وجد ينبوع في نطاق أحد الأملاك فيجب أثناء التحديد إفرازه عنه مع 
منطقة كافية المحاقظة عليه واستثماره بسهولة. 


أما إذا وجد ينبوع ضمن نطاق المالك وكانت له صفة منفعة عمومية فينبغى 
بحسب أهميته» إما إفرازه وتحديده بصفته محاطًا بذلك» وإما بوضع علامات 


ثابتة للدلالة على أن يذكر في المحضر أنه يؤسس حق انتفاع عام على ذلك 
المالك. 


إن كافة الينابيع والعيون يجب أن تبين بصورة عمومية في خارطة المالك 
الف خو ةة فية. 


البحيرات والغدران والبحيرات المالحة: 


إن هذه الأقسام من أملاك الدولة العامة تكون غالبًا محاطة بالأملاك وحدودها 


مبنية بموجب بعض تخوم موضوعة بمحلات منتخبة بصورة شبه قانونية 
لأجل تعيين نطاق كل منهاء وهذه التخوم توضع على مسافة عشرة أمتار من 
الحدود التي يسيل إليها الماء في أعظم ارتفاع. 

إن البحيرات هي محلات تجمع المياه المتشكلة من انحباس وانسياب الأنهر 
والأودية الاه البحيرات المالحة هي أحواض الماء الأجاج المتصلة مع 
البحيرات المالحة. 


وعندما يحصل تردد في معرفة نوع الأرض المغمورة بالمياه ومن أي قسم من 
الأقسام السابقة يجب الاستعلام عن كيفية استعمالها الثابت بحكم المادة 
وتدوين المشاهدات الحاصلة فى ذلك فى محضر التحديد. 


إن قطع الكلأ والنخيل أو رعى الحيوانات فيه لا يجوز عده كدليل على الملكية 


جداول الملاحة والرى والتجفيف والعبارات وقناطر المياه وسائر الأقنية: 


عندما تكون للأعمال صفة منفعة عامة فمن الضرورى إخراجها من زمرة الأملاك 
المطلوب تحديدها؛ لذلك ينبغي أن يستعلم دائمًا بصورة صحيحة عن صفة 
الجداول والقناطر.. إلخ التى تصادف أثناء التحديدء وتدون المساعى المبذولة 
بهذا الخصوص في المحضرء ومع ذلك فعندما يكون في الملك عدد كبير من 
الأقنية الصغيرة وعندما تكون هذه الأقنية عائدة لقسم معين من الأملاك 
المجاورة؛ فمن الممكن أن تؤسس على الملك كافة حقوق الانتفاع المقيدة لجر 
المياه والمرور والتى تعطى لهذه الأعمال صفة أملاك الدولة. وفى سائر الأحوال 
يجب أن تبين في الخرائط والرسوم مهما كانت صفتها. 


أسلاك البرق والهاتف والإنشاءات المشيدة لاستخدام القوى المائية ونقل القوى 
الكهربائية. 


كل ملك خاص هو خاضع لحقوق الانتفاع اللازمة لاستثمار الأسلاك البرقية 


وأسلاك الهاتف ولوضع إنشاءات نقل القوى الكهربائية مثل المرور وغرس 
الأعمدة وتوطيدها وهذه الحقوق القانونية ليست تابعة للتسجيل.. ويمكن عدم 
ذكرها في المحاضر. ومع ذلك فإن الأعمدة والمساند والركائز إلخ... التي تساعد 
على تثبيت مواقع رسوم الأملاك يجب أن تسجل. 


الباب الرابع 
تصفية الحقوق المكتسبة 


على مياه الأملاك العمومية 


تصفية الحقوق المكتسبة 
على مياه الأملاك العمومية 


- المادة الواحدة والعشرون: إن المعرفة الإدارية لحقوق الأفراد بما يختص 
بحقوق الملكية أو الانتفاع أو الاستعمال المكتسبة قانونًا على العيون ومجاري 
المياه والبحيرات والغدران والمستنقعات وبنوع عام على مياه اة 
العمومية تخضع للأحكام المذكورة في المواد التالية: 

- تجري هذ العفرلة يونا عاشي الذلك الذي يرغب في أن يعترف بالحق 
الذي في تصرفه» وفي أن ييحافظ غه أو عة لرئيس النؤلة إا كان الأفق 
متعلقًا بدرس عام لهيئة حوض ماء أو لوضع إحصاء بالمنافع المائية الموجودة 
في إحدى المناطق. 

- المادة الثانية والعشرون: تفتح معاملات تصفية الحقوق بموجب قرار من 
رئيس الدولة يبين فيه موضع القرار وتحدد فيه المناطق التي تتناولها عملية 
التصفية: تلصيق القرارات الأمرة بهده الأعمال باللغة الفرنسية واللغة العربية 
في مركز بلديات المنطقة المذكورة وذلك علاوة على نشرها في الجريدة 


الرسمية. 


- المادة الثالثة والعشرون: تكلف القيام بالأعمال المنصوص عنها في المادة ال 
1 لجنة يعينها رئيس الدولة وتؤلف كما يلى: ش 

- من قاض رئيسًا. 

- وموظف من إدارة النافعة. 

دو موطف من الدوائر الفقارية 

- ووجيهين. 


وإذا كان فى المنطقة لجنة من لجان التحدى المنصوص عنها فى القرار عدد 
6 الصادر بتاريخ 15 آذار سنة 1926 فيجوز أن تكلف هذه اللجنة القيام بهذه 
المهمة بشرط أن يلحق بها موظف من إدارة النافعة فى الدولة. 


- تستلم وتفحص اللجنة التصريحات والمستندات والشهادات المتقدمة لها 
وتعاين المحلات وتنظم قائمة بالحقوق البينة. 

- يجب على كل شخص يدعي بحقوق مكتسبة قانونية على جزء من أجزاء 
الأملاك العمومية التي تجري المعرفة عليها أن يصرح بذلك لرئيسي اللجنة في 
المدة المعينة التي لا تقل عن 30 يومًاء وأن يودع المستندات التي بيده هقايل 
وصل بها. 

- يجب إجراء هذه التصريحات وتقديم المستندات قبل أن تقوم اللجنة 
بالكشف في الأماكنء وعلى الأكثر أثناء ذلك الكشف تحت طائلة عدم قبولها. 

- تقدم الاعتراضات باسم القاصرين أو الغائبين في المدد ذاتها من قبل 
وكلائهم الشرعيين» وتكون نتيجة إنهاء أعمال اللجنة في الدرجة الأولى إإبطال 
جميع الحقوق التي لم يصرح بها في المدد المعينة. 

- المادة الرابعة والعشرون: يرسل تقرير اللجنة إلى رئيس الدولة الذي يعين 
في قرار يصدره حقوق الماء المعترف بهاء وإذا لم يعترف بالحقوق المقدم بها 
تصريحات في المدة المعينة أعلاه فيحق لأصحاب هذه التصريحات أن يرفعوا 
طلباتهم أمام المحاكم الإدارية؛ ولكن على شكل دعوى بطلب تعويض فقطء 


تبطل هذه الدعوى بمرور الزمن بعد سنة من نشر القرار المنوه عنه في الفقرة 
السابقة. 

- إذا طلب أحد الأفراد معرفة الحقوق فيجب عليه أن يتحمل المصاريف 
المسببة عن انتقال اللجنة. 

- وللمحافظة عليه واستثماره المادة السادسة إذا قدم طلب رخصة للتنقيب 
عن ماء تحت الأرضء فيجب على رئيس الدولة أو على السلطة التي ينيبها عنه 
في هذه الغاية أن يعطي علمًا عن نتيجة ذلك الطلب في مدة أربعة أشهر وإذا 
انقضت هذه المدة ولم يأخذ الطالب علمًا عن الرخصة فيعتبر طلب الرخصة 
مرفوضًا ضمئاء ويجوز للطالب حينئذ القيام بجميع المراجعات التي يراها 
مفيدة. 

- المادة السابعة: خلافًا لأحكام المادة 17 من القرار عدد 144 تخضع الأمور 
الآتية لنظام الأشغال المؤقتة لمدة محدودة تزيد على السنة ولا تتجاوز الأربع 
سنوات. 

1 - مأخذ المياه أو الأسداد التي هي بصفة دائمة في مسيل المجاري المائية. 


2 - حرية الاستقاء من مياه الأملاك العمومية بواسطة آلات أو استعمال تلك 
3 - استخدام المياه التى تحت الأرض أو المنفجرة. 
4 - استخدام الينابيع المعدنية أو الحارة. 


- المادة التاسعة: تتم الرخصة بقانون يعين فيه على الخصوص: 
1 - الترتيبات العامة المتعلقة بمأخذ المياه والأبنية وكمية المياه المتخذة وإذا 


المياه ومراقبة الأشغال. 


2 - التدابير التى ستؤخذ للحماية من طفيان المياه. وللمحافظة على الصحة 
العمومية. ولسد احتياجات الأهالى المجاورين البيتية من شرب وغيره. 


3- قوة الشلال الذى رخص باستخدامه. 
4 - المدة اللازمة لإنجاز الأشغال وشروط استرجاع الرخصة من صاحبها. 
5 - مدة الرخصة. 


يبلغ هذا القانون لصاحب الشأن فى ذات الوقت الذى يبلغ فيه الرخصة. 


- المادة العاشرة: إذا لم يُخطر صاحب الرخصة الممنوحة لأكثر من سنتين 
وفقًا للشروط المنصوص عليها في المادة 7 بوجوب إزالة أو تغيير الأبنية التي 
أنشأها قبل شهرين على الأقل من إنهاء مدة الرخصة المذكورة 1 
الرخصة بحكم القانون لمدة تساوي نصف مدتها الأصلية. 

- إذا منحت رخصة تتعلق باستخدام المياه للزراعة فيجوز أن يذكر في 
القانون المتعلق بها أن الرخصة ستجدد بحكم القانون عند انتهائها لمدة E‏ 
قدرها أربعون سنة ولكمية المياه التي يستخدمها بالفعل صاحب الرخصة, 
ويكون الأمر كذلك عند انتهاء هذه المدة الجديدة والمدد التي تليها. 

- المادة الحادية عشرة: لا يجوز تغيير نص الرخص EE‏ الشكل 
الذي منحت فيه وبعد دفع التعويض الذي تحدده المحاكم الإدارية إذا حصل 
اخقلاف بهذا الشأن. ش 

- المادة الثانية عشرة: تخضع المشاريع المنصوص عنها في المادة 7 للنظام 
المتعلق بالامتيازات عندما تعتبر هذه المشاريع كمصلحة ee‏ لا يمكن أن 
تتجاوز مدة الامتياز خمسًا وسبعين سنة. 

- المادة الثالثة عشرة: إذا أعطي امتياز فيجب أن يُلحق بصك الامتياز دفتر 


شروط يحدد فيه النصوص. 


1 - الترتيبات العمومية المتعلقة بمأخذ المياه والإنشاءات وكمية المياه 
المتخذة. وعند الاقتضاء أوقات استخدام الماع والشروط المفروضة لتصريف 
المياه ومراقبة الأشغال واستثمار المياه. 


2- التدابير التى تؤخذ للحماية من طغيان الماء أو المحافظة على الصحة 
الوا وما اجات الأها العجاورين البيفية من شرب وغيرة: 

3 - تعيين أكبر قوة للشلال الذي هو موضوع الامتياز وتقدير قوته العادية. 

4 - المدة اللازمة لإنجاز الأشغال وشروط سقوط الامتياز. 

5- مدة الامتياز ابتداء من مصادقة المفوض السامي عليه. 


6 - الماء الاحتياطى والقوة الاحتياطية الواجب حفظهما عند الاقتضاء 
للادارات العمومية. 


7- شروط الامتياز المالية. 
8- مصير الإنشاءات عند انتهاء مدة الامتياز. 


9- الشروط والبنود التى يجب العمل بمقتضاها إذا بيع الامتياز. 


- المادة الرابعة عشرة: يوجب إعطاء الرخص والامتيازات أداء رسم للدولة 

يمكن النظر فيه ضمن الشروط المحددة في نص الرخصة أو الامتياز لا يمكن 
إجراء أي تعديل إجمالي أو جزئي كان على الامتيان وأي تغيير أو تبديل 
لصاحبه إلا بعد موافقة 8 الدولة المصادق عليها من 0 السامي. 
- المادة الخامسة عشرة: يخول الامتياز صاحبه فيما يختص بإجراء 1 

الإنشاءات العمومية المذكورة في دفتر الشروطء علاوة على الحقوق التي 
تمنحها القوانين والأنظمة للادارة بشأن تزع الملكية؛ المنفعة العمومية. ويظل 


صاحب الامتياز خاضهًا بالوقت نفسه لجميع الواجبات الناجمة للادارة عن هذه 
القوانين والأنظمة. 

- المادة السادسة عشرة: يحق لرئيس الدولة أن يجبر بموجب إخطار أصحاب 
الإنشاءات الواجب أخذ رخصة بها وفقًا لهذا القرار والموجودة يوم نشره أن 
يطلبوا هذه الرخصة»ء وإذا رفضت الإدارة الرخصة الواجبة منذ الآن بحملها أو 
قسمًا منهاء وإذا اضطر الملاك بسبب ذلك إلى هدم كل هذه الإنشاءات والأبنية 
أو بعضًا منها حتى المسموح بها فيجب أن ينالوا مسبقًا تعويضًا عادلًا عنهاء وإذا 
حصل اختلاف ولم يتم الاتفاق على هذه المسألة فتصل فيها المحاكم الإدارية 
ذات الصلاحية. 

- المادة السابعة عشرة: إذا أوجبت المنفعة العمومية إزالة أو تغيير الإنشاءات 
المشيدة بموجب رخصة أو امتياز فيحق لصاحب الرخصة أو لصاحب الامتياز 
أن يتناول تعويضًا موازيًا لقيمة الضرر فقط إلا إذا كان ثمة أحكام مخالفة لذلك 
في صك الامتياز فيحق لصاحب الامتياز فيما يختص بإرجاع القوة على شكل 
كهربائي أن ينتفع في حقوق الإسناد والمرور وتشذيب الأغصان المنصوص 
عنها في القرار عدد 145 الصادر في 11 حزيزان سنة 1925 إذا حصل خلاف 
على نوع أو قيمة التعويض الفظاوي: فيرفع الخلاف أمام السلطة الإدارية. 

- يجب على القاضي حين إصدار حكمه أن يوفق بين الحقوق السابقة 
للمشروع ومصلحة المشروع الممنوح الامتياز به. يحدد التعويض المطلوب عن 
الحقوق غير الجارية بتاريخ منح الامتياز وفقًا للشروط المنصوص عليها سابقًا 
إذا لم يحصل اتفاق حبي بين الفريقينء إذا كان الامتياز يتعلق بقوة مائية فلا 
ين أن تسجاوز قيمة التعويض السمالية الواجب فته لأصحاب الان ملك 
0 قرش عن كل كيلووات من قوة الشلال الممنوح به الامتياز للمياه العادية 
غير الصافيةء توزيع هذه القيمة بين أصحاب الشأن على نفقة صاحب الامتياز 
وفقًا لتقرير خبراء تعينهم المحكمة الإدارية. 


سوريا ولبنان 


نظام مياه الأملاك العمومية 
والمحافظة عليها فى ظل الانتداب الفرنسى 


المادة الأولى: إنه محظور دون رخصة تمنحها الإدارة ضمن الشروط المحددة 
في القرار عدد 144 وفي هذا القرار: 

1 - منع الأملاك العمومية من جريها جريًا حرًا. 

اد بأى نوع كان على حدود الأراضي التابعة لضفاف مجارى الماء 
المؤقتة والدائمة والمستنقعات والبحيرات والينابيع وكذلك تل حدود 
وممرات قناطر المياه وقساطلهاء وترع الملاحة والرى والتجفيف والتصريف 
المصرح. إنها أنشئت للمنفعة العموميةء إلا أن البيارات المنشأة سابقًا يمكن 
ترميمها وتصليحها ضمن الشرطين الآتيين وهما: 


ألا يزداد شيء في قياساتها الخارجية. 

ان کون الماك السهناة للتصليح من ذات المواد التي استخدمت سابقًا. 
3 - إجراء أي إيداع كان أو غرس أو زرع على الأرض التابعة لضفاف مجاري 
المياة المؤقعة أو الدائمة وفي مسيلها وفي البحيرات والمسعتفهات والفدران 
يه ak‏ واف تاطقل i a‏ وكوك ا ا 
والتصريف المصرح أنها أنشئت للمنفعة العامة. 


4 - نزع العشب والشجر والشجيرات والتراب أو الحجارة من الأراضي التابعة 
لضفاف المياه المؤقتة والدائمة والبحيرات والمستنقعات والغدران. 


5 - تنظيف مجارى المياه المؤقتة أو الدائمة أو تعميقها أو تقويمها أو تنظيمها. 


6 - إجراعء حفر من أى نوع كان على مسافة تبعد عن حد ضفاف مجارى المياه 
وقناطر الماء وترع الملاحة والرى والتجفيف والتصريف بعد أن يكون قياسه 


دون قياس عمق هذه الحفر أو معادلًا له على أنه لا يمكن أن تقل هذه المسافة 
7- القيام بأشغال تتعلق بالتنقيب عن المياه الموجودة تحت الأرض أو 
المتفجرة وبضبطها على أنه يجوز بدون الرخصة القيام فى الأملاك الخصوصية 
بحفر آبار غير متفجرة لا يتجاوز عمقها مائة وخمسين مترًا. 

8 - محظور بنوع عام القيام بأى عمل كان» دائمًا أو مؤقتًاء قد يكون له تأثير 
على كمية مياه الأملاك العمومية أو على جريانها. 


المادة الثانية: ممنوع: 


1 - أن يخرب أو يهدم أو يعطل بأي نوع كانء أي جزء من الإنشاءات المشيدة 
لاستعمال مياه الأملاك العمومية أو حفظها الممنوح بها امتياز أو التي بدون 
امتياز مثل الجسور والسدود والقناطر وترع الملاحةء أو الري أو التجفيف أو 
التصريف والقساطل الممدودة على سطح الأراضي أو المطمورة فيها وأجهزة 
توزيع إلخ... يتناول أيضًا هذا المنع ملحقات الإنشاءات المذكورة والأبنية 
المشيدة للحماية من مياه الأملاك العمومية. 


2- أن يجرى فى مياه الأملاك العمومية الممنوح بها امتياز أو التى بدون أحكام 
تداق بالرخخض والافعياؤات المخدصة يميا الأملاك العمومية, 


المادة الثالثة: 


يجوز أن تستعمل بدون رخصة مياه الآبار غير المنفجرة التي جرى حفرها في 
أملاك خصوصية والتي يخرج منها يوميًا أقل من مائة متر مكعبء وذلك إذا لم 
تكن مياه تلك الآبار مأخوذة بصورة خفية من نهر أو من عين ماء. 


المادة الرابعة: 


تخضع الأمور الآتية للنظام المتعلق برخص الأشغال المؤقتة ضمن الشروط 


المبينة فى المادة 17 من القرار عدد 144 التى تعطى بموجب أمر من رئيس 
الدولة أو من السلطة التى تصرح لمثل هذه الأمور وهى: 


1 - إنشاء أبنية ليس لها صفة دائمة غايتها استعمال مياه الأملاك العمومية. 


2 - استخراج المواد من أي نوع كانت من مسيل مجاري الماء المؤقتة أو 
الدائمة ومن البحيرات والغدران والمستنقعات. 


3 - إقامة المستودعات وغرس الأشجار وزرع الأرض على ضفاف المياه وفى 
مسيل مجاري المياه وفي البحيرات والمستنقعات والغدران. 


4 - الأشغال المتعلقة بالتنقيب عن المياه التى تجرى تحت الأرض أو المنفجرة 
أو بضبط المياه ما عدا استعمالها. 


5 - الأبنية المعدة لضبط واستعمال مياه العيون الطبيعية التى يكون مقدارها 
غير كاف ليبرر استعمالها للمنفعة العامة. 


6- تنظيف وتعميق وتقديم وتنظيم مجاري المياه المؤقتة أو الدائمة. 
المادة الخامسة: 

تحدد في الرخصة الشروط الخصوصية التي منحت ضمنها هذه الرخصة. 
يذكر في هذه الرخصة على الخصوص الأمور الآتية: 


1 - إذا كانت تتعلق بالتنقيب عن المياه تحدد فيها المنطقة التي ستجرى فيها 
الأشغال والأساليب التي تستعمل للتنقيب عن المياه والتصريفات والتعليمات 
أو السراط الى يبن على ساكب الرعضة أن يقدمها الإدارة والشرويظ القن 
تجري بموجبها مراقبة الأشغال. 


2- وإذا كانت تتعلق بإنشاء بناء على مجاري المياه أو بناء لجمع ما بينها أو أي 


ونوعها وترتيبها وقياساتها الأساسية وشروط المراقبة على إنشاء البناء. 


وتعمل سوريا على المحافظة على ما لديها من مياه وقد فكرت في عدة 
مشاريع خاصة لاستغلال نهر اليرموك ومن بينها: 


أولًا: المشروع السوري الأردني: 


مجال هذا المشروع هو استغلال مياه نهر اليرموك وهو النهر المشترك بين كل 
من سورية والأردن حيث ينبع من الأراضي السورية ويشكل خط الحدود بين 
البلدين على امتداد ثلاثين كيلومترًا ثم ينحدر جنوبًا داخل الأراضى الأردنية, 
ويستمر في جريانه حتى يصب في نهر الأردن. 


وفي يونيو عام 1953م عقدت اتفاقية بين سوريا والأردن حددت بموجبها 
الخطوط الرئيسية لاستثمار نهر اليرموك في توليد الكهرباء لصالح البلدين.. 
وقد احتفظت سوريا في هذه الاتفاقية بحق الانتفاع من مياه كافة الينابيع 
المتفجرةء أو التي يمكن أن تنفجر في أراضيهاء والحصول كذلك على 75: من 
القوى الكهربائية المولدة في المنشآت المشتركة وحددت حصة مساهمتها في 
لليف هذه المعشاك بعمية 15 على أن #تحمل_الأرنان 95 من التاليش ١‏ 


ونتيجة لذلك بمساعدة كل من النقطة الرابعة الأمريكيةء ووكالة الأمم المتحدة 
لغوث اللاجئين: اتفقت الأردن مع شركتين للقيام بالدراسات الفنية اللازمة 
لتنظيم جريان النهر والانتفاع من مياهه في مشاريع الري وتوليد القوى 
الكهربائية وانتهت الدراسة إلى: 


1-إقامة مد مدرك عبر مجر التهزقى موق الفقارم بازتفاغ 147 معوا حى 
روب 168 مف شوق سطع البحد وم طول الس 5588 ما ية 
يسموعي هال 275 فليو حفر معب اى فيا النهز خاذل موم 
ايضاق فطع جريانه إلى توف خوراصل ك يكل عن عضرين معا ا 


خمسة وخمسمائة متر مكعب فى الثانية. 
وقد أعد برنامج زراعيغ لاستثمار أراضى الغور المستصلحة والمروية بواسطة 


هذا المشروع بحيث يخصص 56< من الأراضى للزراعات الموسمية و44 
للزراعات الثانية. 


2- إنشاء أربعة مراكز متدرجة ما بين المقارن والعدسية لتوليد القوى 
الكهربائية بواسطة الأنفاق المائية بفضل تساقط المياه الناتج عن الفرق بين 
المنسوب 168 فوق سطح البحر والمنسوب 210 تحت سطح البحر فى 


3 - إنشاء سد تحويلي من موقع العدسية على طول 75 مترًا وارتفاع 17 مترًا 
لتنظيم حركة المياه الخارجية من مراكز توليد الكهرباء فيحولها إلى شبكة ري 
الغور. وفي حالة حدوث فيضانات غير عادية تزيد عن إمكانات التخزين. في 
المقارن يتم تحويل فائض المياه إلى بحيرة طبرية ومن ثم إلى شبكة ري الغور 
في موهم الري. 


4-- و#شرع عن سد العدسية فعا ية طولها 901 قياو م المفد على 
حدود الغون الشرقية جتن البحر العيتء وتتصل بضاة الغور القريية عبن تهر 
الأردن بجوار وادي اليابسء وتتفرع عن هاتين القناتين شبكة من الأقنية 
الثانوية والفرعية لتوزيع مياه الري على أرض الغور وإرواء مساحة نصف 
ليقن فونم علقا بان دة #قيذ المشروع يكاقة مراحله كالظة سعستفرق شي 
le e‏ ش 


مشروع استثمار اليرموك: 


عذبة جدًا وباختلاطها بمياه نهر الأردن تخفف من ملوحة الأخير وتجعل مياهه 


صالحة للزراعة. 


عندما أعلن الانتداب البريطاني على فلسطين والفرنسي على سوريا عقد مؤتمر 
في باريس بين ممثلي الدولتين المنتدبتين بهدف تسوية عدة مسائل بينهما 
تتعلق بالانتداب الفرنسي واستثمار الفائض منها في فلسطين. 

وفي عام 1929م عهد إلى شركة الدراسات المائية الفرنسية بدراسة نهر 
اليرموك مع سائر الأنهار المشتركة بين سوريا والبلاد المجاورة. فوضع خبراء 
الشركة تقريرًا تمهيديًا عن أسلوب استثمار اليرموك انتهى إلى إمكانية توليد 
طاقة كهربائية بقوة ثلاثين ألف حصان بالإضافة إلى رى مساحة مائة ألف 
دونم» من الأراضي الزراعية في سهل حوران» ورغم هذه الا فإنه لم ينفذ 
منها أي شيع. 


ثانيًا: مشروع سوري: 


فكرت سوريا في أن تقوم بمفردها في استغلال مياه نهر اليرموك وذلك عن 
طريق إنشاء ثلاث شبكات للري على الوجه التالي: 


- شبكة وسطى تدفع إليها المياه الواردة من ينابيع زيزون والساخنة وما تبقى 
من ينابيع المزيريب وتروي أراضي مساحتها 26000 دونم. 

- شبكة عليا تدفع إليها المياه على ارتفاع خمسين مترًا من ينابيع البندك 
والغزولي والأشعري وفائض العجمي والمزيريب وتروي 17400 دونم. 
ولتأمين دفع المياه للشبكتين العليا والوسطى يلزم إقامة أربعة مراكز للضخ 
تعمل بالطاقة الكهربائية.. ويمكن تأمين هذه الطاقة عن طريق الاستثمار 
المشترك بين سوريا والأردن لسد المقارن. 


وبالاضافة إلى كتوفي فياه لي قاح مياه البداريع اها سوق قسن اوا 
الكهرباء عن طريق إنشاء شبكة من الأقنية تجمع مياهها في موقع كوم العقبء 


ومنه تنحدر المياه إلى وادى الهرير فتشكل مسقا للمياه بارتفاع 240 مترًا 


يساعد على تشغيل ثلاثة توربينات تنتج سنويًا حوالي 35 مليون كيلو واط 
فى الساعة. 


أزمة مياه تهز الغرات 
وقضية المياه فى الشرق الأوسط 


فى الثالث عشر من يناير 1990م أعلنت الحكومة التركية قطع منسوب نهر 
الفرات لمدة شهر بهدف تسريع إيصال الماء إلى سد أتاتورك الكبير في إطار 
مشروع ري جنوب شرق الأناضولء حيث أكد مسئول كبير في وزارة الخارجية, 
الرغبة التركية من طرف واحدء لجمع مجمل مياه الفرات لتعبئة كامل السدء 
مشيرًا إلى أنه لم يسجل رسميًا أى رد فعل معارض من جانب بغداد ولا من 
جانب دمشق على لسان مسئول حكومتي البلدين عندما زاروا أنقرة في 
الخامس من ديسمبر 1989م. 


وقد كان تقاشمُ مياه نهر الفرات موضع سوء تفاهم دائم بين العواصم الثلاث, 
أنقرة وبغداد ودمشقء وجاء القرار الأخير ليصل بالعلاقات السورية التركية 
والعراقية التركية إلى درجة التوتر الشديد رغم تأكيد الرئيس التركي تورجوت 
اوران على أن قضية مويل مياه وو قرات مقيية هة وارست اة 
ورفضه رفضًا تامًّا الربط بين هذه القضية وغيرها من القضايا المعلقة مع سوريا 
والعراق.. خاصة وقد عرض الأتراك تعويض النقص في الماء بزيادة تدفق مياه 
النهر إلى سوريا في فترة ما قبل القطعء بل وقدّموا عرضًا آخر لسوريا بتزويدها 
بالكهرباء تعويضًا عن النقص الذي سيحدث في سد الثورة السوري المقام على 
نهر الفرات» لكن هذه العروض التركية لم تغفل تهديدات (أوزال) نفسه يوم كان 
ليها الحكومة حي هدد يوقف مياه القرات ما لم توف سوريا عمليات تضال 
الأكراد إلى الحدود التركية. 


ويبدو أن ما حدث فى الثالث عشر من يناير سلط الأضواء على قضية حساسة 


جدًا بالنسبة للشرق الأوسطء وهي ندرة المياه التي من الممكن أن تستعمل 
كسلاح استراتيجي» حتى بات من الممكن القول إن قضية المياه تحوز أولويات 
الاهتمامات لحكومات المنطقة ومناطق أخرىء بل وعدد غير قليل من 
المنظمات الإقليمية والدولية. وعد مصطلح «الأمن المائي» من المفردات 
الشائعة كفيره من المصطلحات التي انتشرت في لغة السياسة والإعلام مؤخرًا 
كالأمن القوميء والأمن الغذائي... إلخ. 


من هنا أجمعت مراكز الدراسات السياسية والاستراتيجية على أنه في ظل 
مرور 67 من موارد المياه العربية في أراضٍ أجنبية» ستصبح المياه في الشرق 
الأوسط اعتبارًا من عام 2000 سلعة استراتيجية تتجاوز في أهميتها أهمية 
النفط وقد تدق طبولها لحرب جديدة في الشرق الأوسطء بتعدد حلقاتها 
ومناطق صراعها في المحاور المائية الساخنة وهي النيل والفرات والليطانيء 
فنجد الدول العربية نفسها مكتوفة الأيدي بالنسبة لمادة حيوية للحياة 
والاقتصاد. 


نهر الفرات ومدلولاته المائية: 


يعتبر نهر الفرات أكبر نهر في بلاد ما بين النهرين» ويبلغ طوله 2800 كيلومتر, 
ألف كيلومتر في تركيا حيث منبعه من المنطقة الجبلية الواقعة شمال منطقة 
الخ 


ويتكون النهر من التقاء فرعين هما نهر (فرات صر) الشمالي الذي تقع منابعه 
العليا في جيل (دولفو) وتهر (مراد اص الجتوبي الذي تق منابعة العليا فى 
جيل (أصاغى) الذى يركخ 2250 متا فوق مسعوى سطح اليحن ويدخل اهر 
القراضى السورية سبد طرابلس حبك يضب فيه إلى الجتوب مها بجوالي 30 
كيلومترّاء راقد الساجور بعد ذلك :داخل الأراضي السورية فحو الجنوب الشرقي 
حى حطيبة الواقعة على الحدوذ العراقية - السورية. ويسعمر تهر القرات في 


اتجاهه الجنوبي الشرقي داخل الأراضي العراقية دون أن تتصل به أية روافد 
باستثناء بعض الوديان» حتى مدينتي غنة وهبت على بعد حوالي 220 
كيلومترًا عن الحدود العراقية السورية؛ لذا فطوله في سوريا حوالي 675 
كيلومترًا وفي العراق 1200كم» ومن ناحية أخرى بلغ معدل تصريف نهر الفرات 
عند بلدة هبت على الحدود العراقية حوالي 26.2 مليون متر مكعب سنويًا. 
ويتناقص من 29.2 مليار متر مكعب سنويًا في أجزاء الفرات العليا إلى حوالي 
2 ملیار متر مكعب سنويًا قي أجزائه الدنياء ويعود هذا التناقص إلى فقدان 
المياه الناتج عن عمليات الري والتبخر والتحول نحو المنخفضات والبحيرات 
المجاورة. 


مشروع جنوب شرق الأناضول وسد أتاتورك: 


أعد المشروع منذ عام 1986م» وهو يتشعب إلى 13 مشروعًاء سبعة منها في 
حوض الفرات, والستة الباقية في حوض دجلةء تم الانتهاء من تشييد سدي 
(قراقايا) و(هانجاجيد) في حوض الفراتء ويستمر العمل في أربعة سدود 
أخرى؛ وقد أعلن المدير العام لمصلحة المياه في تركياء أنه تم الانتهاء من ردم 
1 مليون متر مكعب من هيكل سد أتاتورك والباقي 13.5 مليون متر مكعب 
سيتم الانتهاء منه خلال عام 1990: ومشروع جنوب شرق الأناضول يهدف 
إلى تزويد المناطق الحدودية بالطاقة ومصادر الريء لجعلها نقطة تجميع 
الحروب والقواقة والغهواوات لقو الشية اللوم وقد بُدئ في إنشاء سد 
أتاتورك عام 1983 ويتكلف حوالي 500 ألف دولار يوميًاء ويعتبر ايع أكيق سبد 
في الا ووعد عن او من مورا بوا 80 قراو سراد ا 
مترًا وبخزان يتسع ل 48 مليار متر مكعب من المياهء ومن المتوقع انتهاء العمل 
به عام 1992م بغرض توليد الطاقة الكهربائية في حدود 2400 ميجاوات» وهو 
ما يعادل خمس الطاقة الكهربائية التي تحتاج إليها تركيا. 


كيلومتر مربع ابتداء من جسم السد. وقد تم تخزين 3438 مليار متر مكعب من 


المياه خلال الفترة السابقة على القرار التركى بقطع منسوب مياه نهر الفرات. 
جذور الأزمة ووجهات نظر الأطراف: 


مسألة مياه نهر الفرات ليست وليدة القرار التركي الأخير. بل هي مدار بحث 
على مدى ثلاثين عامًا مضت بين الأطراف المستفيدة من مياهه. حيث تعددت 
اللقاءات والاجتماعات في محاولة للوصول إلى جدولة اقتسام مياه النهر 
بحصص عادلة وعلى ضوء المصالح المشتركةء لكنها لم تسفر جميعها عن شيء 
لعدم توافر الرغبة الجادةء كما يجمع المراقبون لدى الجانب التركى فى الوصول 
إلى اتفاق: وعودة إلى التاريخ القريب نجد أن بدء المفاوضات بين العراق 
وسوريا لسد «الطبقة» وبدء كل منهما في ملء هذين السدين خلال الأعوام 
5 - 1973م ألحق أضرارًا كبيرة بالعراق. وهو ما دفعه إلى متابعة مساعيه 
لتوقيع اتفاق أو بروتوكول مع تركيا خاص بالنهرء ونص البروتوكول على 
تشكيل لجنة فنية مشتركة لتحديد الكمية المناسبة والمعقولة التى يحتاجها 
كلا البلدين» على أن تنجز اللجنة تقريرها خلال عامين.. وفى عام 1983 وافقت 
سوريا على هذا البروتوكول وتعددت الاجتماعات بين الأطراف الثلاثة» لكن 
اللجنة لم تنجز تقريرها حتى الآنء لهذا يرى المسئولون الأتراك أن الإجراءات 
الأخيرة ليست بغائبة عن سوريا والعراقء لأن اللجنة الثلاثية تجتمع دوريًا 
لبحث موضوع حصص الدول الثلاث في مياه النهر. كما أنه لن يكون هناك أي 
ضررء لأن سد الطبقة السوري يستطيع تعويض نقص المياه المؤقتء كما أن سد 
القادسية العراقى أيضًا يمكن أن يقوم بنفس الدورء لحين انتهاء المهمة التركية 
وملء سد أتاتورك غير أن ذلك لم ينفع في تهدئة ردود الفعل السورية 
والعراقية التى ظلت على انتقادها للخطوة التركية مع الفروق الواضحة في 
ردود فعل البلدين» فقد طلب العراق من تركيا تعديل خطتها وحملها مسئولية 
غياب أى اتفاق حول اقتسام المياه» فيما أكدت المصادر السورية غير الرسمية 
أن دمشق تعتبر الأزمة الراهنة أكثر خطورة. لأنها جاءت فى أعقاب تدهور 


وتجدر الإشارة إلى أن المشكلة بين سوريا وتركيا سياسيةء والمياه ليست إلا 
أداة من أدوات القوة المستخدمة في الضغط المتبادل بينهماء كالأدوات 
اأعسغرية فالعلاقات السياسية هرواح بين القطيعة والعوكر والتهديد معد 
استقلال سورياء والدول العربية الأخرى عن الإمبراطورية العثمانية عام 1916 
وشهدت العديد من الأزمات بسبب نقاط الخلاف الأساسية ومن بينها نهر 
الفرات وحق سوريا الطبيعي في مياهه. ذلك أن أي انخفاض في مستوى سد 
الفرات يؤدي إلى عطش حلب ثانية أكبر المدن السوريةء رغم وجود ثلاثة 
سدود على النهر لکن بدء تركيا في إنشاء سدود على مجرى النهر مكنها من 
التحكم في كميات المياه المتدفقة, وقد أثار ذلك الكثير من الخلافات التي 
استدعت قيام (أوزال) رئيس وزراء تركيا آنذاك بزيارة سوريا عام 21987 
وتوقيع اتفاقيات تنص على استمرار تركيا في تعهدها بتصريف ما لا يقل عن 
0 متر مكعب في الثانية في مجرى الفرات بعد دخوله سوريا مهما كانت 
الظروف وهو ما لم يتحقق بالقرار التركي الأخير الذي سيخفض المعدل من 
0م إلى 120 مترًا مكعبا في الثانية فقطء وهو ما يعني أن تركيا لم تلتزم 
سدس تق العراد وهنا أثار اا سن و ٠‏ 


على الجانب الآخر يؤكد المسئولون العراقيون أن القرار التركي غير مبرر فنيًا 
ويتطلب إعادة نظرء وهو ما لم يتم من الجانب التركي رغم زيارة وكيل 
الخارجية العراقي لأنقرة لإثنائها عن قطع مياه الفرات لمدة شهرء وذلك من 
منطلق حرص العراق على أن تكون علاقته مع تركيا متوازنة ومستقرةء رغم أن 
استمرار قطع المياه يلحق ضررًا أكيدًا بالعراق» فلم يستطع الاستفادة من المياه 
المطلقة قبل موعد الحجز نظرًا لاكتمال طاقته التخزينية في سد الفرات» كما 
أن اتعقاض متسوب المراة في المجوى بين الحدوى الغزاقية - السورية وسة 
القادسية لم يمكن معالجتهء اة توافر سدود في تلك المنطقة» ويضاف إلى 
ذلك أن العراق يرى أن أضراره لن تقتصر على فترة الحجبء بل تتعداها إلى 
فترة ملء كامل خزان سد أتاتورك الذي يشكل عمقه 169 مترًا والذي يتوقع أن 
يتحقق خلال فترة تتراوح بين أربع وخمس سنوات. إذا كان معدل الأمطار في 


تلك الفترة فوق المتوسطء وقد تزيد المدة إذا نقص معدل الأمطارء هذا فضلًا 
عن أن نقص المياه سيؤدى إلى خروج 40: من الأراضي الزراعية في حوض 
الفرات من الاستثمار الزراعي» وتأثر محطة توليد الطاقة الكهربائية في سد 
القادسية وتوقفها كليًا عام 1991م: كما ستتأثر معها أربع محطات كهربائية 
حراريةء ثلاث منها قائمةء والرابعة قيد الإنشاء. مع إلحاق ضرر بالغ نتيجة لذلك 
بسبعة مراكز لمحافظات عراقية: ولما كانت التقديرات تشير إلى أن كمية المياه 
التي تتجمع في نهر الفرات هي قرابة 30 مليار متر مكعب سنويًا تستهلك منها 
تركيا قرابة 14 مليارّاء وسوريا 12 مليارّاء والعراق ثلاثة مليارات متر مكعب في 
العام - فإن المشكلة تبدو أصعب بالنسبة للأخيرة إذا ما علمنا أن حاجة 
المزارعين العراقيين لأغراض الزراعة تبلغ حوالي 0 مليار متر مكعب سنوبًاء 
رغم إمكانية تعويض النقص من مياه نهر دجلة. 

وإذا ما نظرنا إلى المشاريع المائية التركيةء لوجدنا أن كمية المياه السطحية 
الجوفية المتوافرة لتركياء تحقق لها اكتفاءً ذاتيًا في المستقبل المنظور بالنسبة 
لتوليد الكهرباء والري ومياه الشرب» وهي بالتالي قد لا تكون في حاجة إلى 
السدود الضخمة, aê‏ أن مساحة الأراضي الزراعية تحقق لها هاممًا واسقًا 


ولذا لا يمكن تجاهل الدوافع السياسية التي قد تكون وراء القرارء والتي 
يشيرالمراقبون السياسيون إلى أن من أبرزها التوتر الناشئ عن إسقاط طائرة 
ميج تركية داخل الأراضي التركية في أكتوبر الماضيء من قبل طائرات ميج 
سورية ومطالية تركرا بفعويضات قدرض يحوالن 145 مليوى دولار: فضا عن 
الضغط التركي على سوريا والعراق من أجل وقف مناوشات حزب العمال 
الكردي على ا وإذا ما أخذنا في الاعتبار أنه سبق عام 1987م أن تعهدت 
تركيا بالافراج عن 500 متو مكعب من الغياه في الثانية مع التقاهم في الوقت 
ذاته على أمن الحدود التركية السوريق فا ا ا وبك دة ومع أهمية مشكلة 
فر القرات بالسية للعضالع الخيوية للدو ل الغلاث ثركياء وسورياء وأكراة ٣لا‏ 


تترك مسألة اقتسام المياه خاضعة للأهواء والدوافع أيّا كان نوعهاء ووضع 
خطوط عريضة لضمان حقوق الأطراف الطبيعية في مياه النهرء وفق قواعد 
وأعراف ومبادئ القانون الدولي. 


الأزمة والقانون الدولى: 


شغلت حقوق الناس في مياه الأنهار بال الجماعة الدولية منذ فجر التاريخ» من 
أجل استفادة الإنسان بمياههاء واختلفت آراء الفقهاء في هذا المجال وأوجه 
الاستفادة المشتركة خاصة بعد إنشاء السدود وتحويل مجاري المياه وروافد 
الأنهارء وتشير الدراسات في هذا الصدد إلى تكرار التجاء السلطات التركية إلى 
قطع مصادر المياه عن جارتيهاء لاسيما عن سورياء لذا تدور النقطة الجوهرية 
حول ما إذا كانت هناك أعراف دولية في حالة عدم وجود وفاق دولي لتنظيم 
استخدامات تلك الأنهار وضبط العلاقة بين الدول المشتركة فيهاء فالأصل لدى 
فقهاء القانون الدولي المعاصرء ومنهم«فاتيل»أن النهر محمل بحق ارتفاق 
لصالح الدولة الكائنة بأعلى مجرى النهرء ومياه النهر الدولي تعد من المشتركات 
العامة بين الدولء والمشتركات الطبيعية يسمح للدول جميعًا بالاستفادة منهاء 
أي تخضع لمبدأ الملكية المشتركةء معنى ذلك - ودون الدخول في تفاصيل 
فقهية - أن ملكية مياه النهر مشتركةء وتخضع لأعراف وتقاليد رغم كونها غير 
ملزمةء إلا أنها في إطار علاقات الجوار التاريخية والطبيعية يمكن أن تحقق 
أعلى مراحل الالتزام المعترف به دوليًا لتقاسم الموارد المائية. هذا بالإضافة 
إلى أنه لا وجود لمؤسسة دولية للأخذ بالأعراف والتقاليد والتشريع لتقاسم 
حصص المياه وضمان التقيد بهاء لذا يواجه منفذو القانون الدولي مشكلة 
التنفيذ الجبري لمبادئه» حيث لم توجد حتى الآن الإدارة الكفيلة بإجبار أي 
مخالف لأحكامه على الاحترام وتنفيذ الأحكام الصادرةء مع أن ميثاق الأمم 
المتحدة نص في مادته الثالثة والأربعين على إيجاد قوة أمن دولية دائمة 
تستطيع تنفيذ قرارات مجلس الأمن. 


إذن وحسب القانون الدوليء فإن تركيا ملزمة بالتفاوض والاتفاق قبل البدء في 


تنفيذ مشروعاتها على النهرء غير أن ما يجري على الأرض لا يعترف بذلك من 
واقع اعتبارات تتعلق بها وحدهاء وبكيفية زيادة حصتها سنويًا إلى أربعة 
أضعاف الإيراد السنوى البالغ 20 مليار متر مكعب, مع أنه ينبغي ألا يؤدي 
استغلالها للجزء من النهر الداخل في ملكيتها إلى الإضرار بغيرها من الدول 
المشتركة بحسن نيتهاء لأنه لا يجوز الاعتماد كثيرًا على حسن النية في 
العلاقات الدولية في ظل وجهة النظر التركية بتعريف الفرات بأنه مياه ما وراء 
الحدود. وبالتالي ليس نهرًا دوليًا. 


لقد أكد الرئيس التركي (أوزال) أن عملية تخزين المياه ستستمر في بحيرة 
السد حتى تصل مناسيب المياه فى البحيرة والسد إلى المستوى الذى يتمكن 
فيه من توليد الطاقة الكهربائيةء وأن تركيا لم تفكر أبدًا في استعمال مسائل 
المياه كعنصر تهديد فى المنطقةء لأنها تلتزم بتعهداتها تجاه الدول المجاورة, 
وتبغي تحقيق التآخي في ظل الاحترام المتبادل والثقة والأمن بين دول 
المنطقةء لكنه أكد فى نفس الوقت أن مسائل المياه والإشكالات حولها ستكون 
خلال السنوات العشرين المقبلة من أهم مشاكل العصر الحديث. 

الأزمة.. وملامح حرب المياه المقبلة فى الشرق الأوسط: 


لقد طرحت أزمة نهر الفرات مشكلة السياسات المائية في الشرق الأوسطء 
بشكل بالغ الحساسية حيث يهدد اضمحلال موارد المياه وده كفاية جهود 
التنمية الحالية والمستقبلية في البلدان العربيةء نظرًا إلى أن جفاف المنطقة 
والضغط نتيجة النمو السكاني ال يثير المخاوف من أن تتسبب المنازعات 
في هذا الشأن في اضطرابات لم يسبق لها مثيل أو أن يجعل من هذه القضية 
00 للنزاعات 0 الصعيدين المحلي والدولي.. وتتراوح المقترحات الرامية 
للتخفيف من حدة المشكلة في قفرا تركي لإنشاء خط أنابيب سلام تقدر 
نفقاته بواحد وعشرين ليقن دولار لنقل الا مسافة 2400 كيلومتر إلى 
الجنوب باتجاه شبه الجزيرة العربيةءوبين جر الجبال الثلجية من المنطقة 
الجنوبية القطبية إلى المملكة العربية السعوديةء وتحلية مياه البحرء وبالنسبة 


لمعظم الدول باستثناء السعودية والكويت تعتبر محطات تحلية المياه باهظة 
التكاليف. وكانت تركيا قد طرحت قبل ثلاثة أعوام مشروعات لمد أنابيب تنقل 
المياه إلى دول مجلس التعاون الخليجي من الأنهار التركيةء وبواقع 2/5 مليون 
متر مكعب يوميًاء على أن يمر خط الأنابيب عبر البصرة ثم الكويت لينتهي في 
دول الإمارات. وقد أعلن وزير الكهرباء بالإمارات أن الدراسات التي أجريت 
على المشروع لا تزال غير مشجعة بعدما أكدت ارتفاع النفقات في صورة كبيرة 
جا على دول الخليج.. من هنا ورغم القيمة الكبيرة التي تعطيها بعض 
التقديرات لمشروع مياه السلام التركيء فإن بعض الشكوك مازالت تمثل عقبة 
صعبة خاصة مع استمرار قلة المصادر المائية في المنطقة بحيث يصبح من 
الضروري تقديم حلول طموحة أكثر عملية في محاولة لاستغلال التقدم 
التكنولوجي للتغلب على المشاكل التي أوجدتها الطبيعة وتجدر الإشارة هنا 
إلى أن دراسة المشروع التركي سوف تستكمل عام 1991 وتأمل تركيا 
بمشروعها الاستفادة من كمية المياه المهدرة لصالح شعوب المنطقة العربية, 
رغم اختلاف وجهات النظر حول حقيقة الأهداف الكامنة وراء سياسة تسويق 
المياه التركية» خصوصًا وأن مشاكل المياه بين تركيا وجاراتها سوف تزداد 
صعوبة بتزايد مشروعات التنمية التركية وصعوبات استغلال السدود السورية 
والعراقية من ناحية ومن ناحية أخرى تزايد التساؤلات عن جدية حاجة تركيا 
في ظروفها الراهنة والمستقبلية لمشروع الأنابيب» وهو بتلك الضخامة إن لم 
يكن التفسود منة دواع سياسية بالط ر أكون المياه العيصو الأباسى في 
التنمية الاقتصادية والصناعية التركية خلال السنوات المقبلة. 1 


على صعيد آخر أشارت مراكز الدراسات السياسية والاستراتيجية في العديد 
فى العواصم النربية واشربية إلى أن الوق اوس رقف على كاف اوو 
موارد طبيعية رئيسية أخرىء» حتى أنه يمكن للصراع على الموارد المائية 
المحدودة والمهددة أن يزعزع قبل بداية القرن الحادي والعشرين العلاقات 
الهشة أيضًا بين دول المنطقة ويحدث اضطرابات لم تشهدها المنطقة من قبلء 
ذلك أنه رغم أن دول المنطقة تعلمت أن تعيش بموارد مائية شحيحةء وكيفت 


حضاراتها وحتى نزاعاتها مع هذه السلعة الأساسية: إلا أن الانخفاض السريع 
في إنتاج المواد الغذائية بالمقارنة مع معدل النمو السكانى الذي يعتبر من أعلى 
ا في العالم» يعني ازدياد الحاجة إلى كميات اوو الموارد 
العافية:..وشي ليست معواقرة بالمسعوى الكاقي والماج مغل مضادر حيدية 
أخرى. كل ذلك أبرز مشكلة المياه كسلاح أساسيء ورصيد استراتيجي في 
التسعينيات: ودفع دول المنطقة للبحث عن أفضل الطرق لتحقيق الاستخدام 
الأمثل والأفضل لمواردها المائية المتاحةء فاتجه البعض كالسعودية لتحلية 
المياه ومعالجة غير النقية؛ للتغلب على عملية انتشار سكانها بطريقة غير 
مكثفة, وبدأت ليبيا في تشييد أكبر مشروع مياه في الشرق الأوسط ببدء 
إقامة أول نهر صناعي يعتبر شبكة من أنابيب المياه التي سوف تقوم بنقل 
حوالي 6 ملايين متر مكعب من المياه في اليوم من جوف الصحراء الجنوبية 
للمناطق السكانية على الشاطى الشمالي الليبي.. أما إسرائيل فقد أعلنت مؤخرًا 
إصرارها على شق قناة البحرين التي تصل البحر المتوسط بالبحر الميت» حيث 
تشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن العجز المائي الإسرائيلي في عام 2000 
سيصل إل نحو 800 مليون متر مكعب سنوناء بل وتتحرك على ثلاثة اتجاهات 
أولها المزيد من استنزاف موارد المياه في غزة والضفة الغربية وثانيها استغلال 
نهر الليطانى وغيوه می موارد العياه فی جوب اينان الذي مازالت تحيلة فى 
الآنء e‏ فيه تعود لعام 5 وثالثها قناة ا ودخول إسرائيل 
دائرة الحوار حول مياه نهر النيل عند منابعه. 


إلى منطقة تل أبيبء ولها فرع آخر يقوم بنقل المياه إلى من يرعون في 
ومتغيراته إلى قضية حياة أو موت حتى ليمكن القول إنها تمارس دورها أو 
تأخذ مكانها فى حرب التعطيشء علمًا بأنه سبق فى عام 1974م أن أكد فنيون 
إسرائيليون أن نقل مياه النيل إلى النقب تعالج مشاكل إسرائيل المائية لفترة 


طويلة» فى حالة استخدام #1من مياه النيل التى تعادل 800 مليون متر مكعب» 
في حين أن إجمالى مياه النيل تبلغ 80 مليار متر مكعب سنويًا. 


وماذا عن المستقبل؟ 


لقد حذر علماء معهد المصادر المائية البريطانية من أن جميع دول العالم 
تتعرض في بداية عام 2000 لأزمة مياه خطيرةء وأن الدول الغنية بالمصادر 
المائية قد لا تستطيع تجنب هذه الأزمةء التي ستكون أكثر خطورة في الدول 
الفقيرة في الموارد المائية... وإذا كانت الأمم المتحدة قد قررت عام 1976م» 
أن يكون العام الحالي 1990م هو عام المياه النقية وتوفيرها للمواطنين خاصة 
في الدول النامية فإن ثمة عنصرًا ينبغي أن يكون واضحًا في الأذهان ونحن 
بصدد تناول مؤشرات معركة المياه على مختلف دول المنطقة وهو ضرورة 
التفرقة بين حقوق الدول في استخدام المياه وعمليات سرقتها.. خاصة وأنه 
أيّا كانت الحجج والأسباب المقدمة من هنا أو هناك فإن التعامل مع موضوع 
المياه يجب أن يتجاوز أي دوافع أو خلافات سياسيةء وأن يؤخذ بجدية تامة 
انطلاقًا من المصالح والروابط القومية والتاريخية, فعلى صعيد أزمة مياه نهر 
الفرات» يجب التوصل إلى اتفاق موحد يقطع الطريق على أي طرف يرغب في 
المناورة حول حصص وحقوق مياه النهر.. وأي حل لا ينبع بعد وقفة مع الذات 
وإيجاد الحلول الجذرية» سيبقي موضوع المياه قنبلة موقوته تهدد بالانفجار 
في أي لحظة. 1 

أما بالنسبة لقضية المياه عمومًا في الشرق الأوسط فإن المستقبل يتطلب بحنًا 
أعمق في وسائل تحقيق التوازن المائي: ولعل ذلك ما تنبهت إليه توصيات 
الاجتماع الإقليمي لخبراء الأمن المائي في بلدان غربي آسيا في نوفمبر 
9م والتي قث ضرورة اا 520 وات آلا المائية 
السطحية اة ودعوة الهيئات والمنظمات الدولية المتخصصة التابعة 
للأمم المتحدة لأن تلعب دورًا فعالًا في وضع أسس وقواعد مقبولة لاقتسام 
المياه الدولية المشتركة بين الدولء n‏ الأمم المتحدة للضغط على إسرائيل 


لوقف استنزاف مياه الضفة الغربية وقطاع غزةء وتمكين الأصحاب الشرعيين 


ويجب الإشارة هنا إلى حقيقة أن مشكلة الموارد المائية وعملية توزيعها تعد 
مشكلة معقدة تعقيدًا شديدًا حيث تصل إلى درجة يصبح فيها العائد المالي هو 
المحك الأساسيء وعندما يصبح الاستثمار في موارد مائية جديدة غير مفيد 
اقتصاديًاء فلابد من تحليل لعوامل المشكلة» يمكن أن ثبنى عليه السياسات 
المائية في المستقبل خاصةً أن عدة عوامل ساعدت على تفاقم المشكلة بدول 
الشرق الأوسطء منها على سبيل المثال لا الحصر الاستخدام السيئ للموارد 
المائية المتاحة حاليّه واستخدام أنظمة زراعيةء وأنظمة ري أدت إلى زيادة 
معدلات استهلاك هذه المياه؛ لذلك فلا جدال في أن التحكم في استخدام 
مصادر المياه الحيوية يعتبر رصيدًا استراتيجيًا كبيرًاء فضلًا عن أنه من 
الضروري السعي لزيادة مصادر المياه بمعدل يتساوى على الأقل مع معدل 
الزيادة السكانية والتي تتعدى في دول كثيرة نسبة 2.5 سنويًاء كما يجب أن 
تتعاون الدول العربية وجاراتها لتخفيف حدة الأزمة في الموارد المائية مع 
إدراك خطورة الموقف المستقبلي والتحدي الذي يواجه الأجيال القادمة لإيجاد 
الحلول اللازمة لتحسين الأوضاع الاقعصافية والسياسية والاجتماعية: من 
خلال سياسات وأهداف واضحة المعالم» لا تهمل دور التكنولوجيا في توفير 
حلول ظويلة المدى للمشكلة في المنطقة بحيث تزيل حرج المأزق المقبلة عليه 
دولها في مواجهة العوامل الطبيعية كالتصحر والجفاف والسخونة المتزايدة 
للمناخ والتي تجعل من غير الممكن زيادة مصادر المياه إن لم تكن تعمل على 
تراجعهاء ولا نعتقد أن الأمن المائي العربي يقل أهمية عن الأمن القومي والأمن 
العسكري العربي لتبقى قضية المياه موضوعًا مفتوعًا للنقاش. ش 


سوريا وتركيا: 


المشكلة بين سوريا وتركياء كما ذكرنا من البداية إلى النهاية والماء ليس إلا أداة 
من أدوات القوة المستخدمة فى الضغط المتبادل بينهماء مثلها مثل الأدوات 


فالعلاقات السياسية بين الدولتين ظلت تتراوح بين القطيعة والتوتر والتهديد 
منذ استقلت سوريا (والدول العربية الأخرى) عن الإمبراطورية العثمانية في 
عام 1916م, ولابد أن نشير هنا إلى بعض المحطات الرئيسية في تطور علاقات 
الدولتين التي تشكل عوامل مستمرة حتى الآن في ذاكرة الشعبين وسجل 
النزاع: 


1 - فى منتصف الثلاثينيات وعندما كانت سوريا خاضعة للاحتلال الفرنسى 
قدم هذا الأخير إلى تركيا منطقة لواء إسكندرون السورية, وهي تضم مدينتي: 


إسكندرونة وأنطاكية اللتين كان يسكنهما آنذاك نحو ربع مليون مواطن سوري. 


ويجب ألا يفوتنا في هذا المجال النظر إلى أن سبب إصرار تركيا على اقتطاع 
هذه المنطقة هو غناها الكبير بالمياه والحقول الزراعيةء إضافة إلى الموقع 
الاستراتيجي الخطير على المدخل الشرقي للبحر المتوسط الذي لا يزال يتمتع 
بهذه الميزة حتى الآن. ش 


2 - في نهاية الأربعينيات قامت تركيا بتحويل مجرى نهر «فويق» الذي ينبع من 
أراضيها ويمر في سوريا وكانت محافظة حلبء أكبر المحافظات السورية 
مساحة تعتمد عليه في مياه ارب وف وى اكب اة من العقول الزراعية 
المروية في سورياء واستطاعت تركيا حبس مياه نهر «فويق» عن سوريا.. وقد 
سبب حبس مياه هذا النهر أضرارًا فادحة لسوريا وماتت عشرات آلاف الأفدنة 
التي كانت تعتمد على ذلك النهر ولابد أن الذاكرة السورية تستحضر هذا 
المثال بسرعة شديدة كلما تحدثت تركيا اليوم عن حقوقها «في نهر الفرات أو 
هددت جريانه إلى الدول الأخرى». 1 


3 - في الخمسينيات اتخذت تركيا مواقف عدائية مباشرة تجاه سوريا بسبب 
اختلاف وجهات النظر السياسية بين الدولتين التى كانت الأولى ضالعة فيها 


إلى النهاية بمخططات ما عرف في حينه باسم حلف بغداد (بريطانيا - فرنسا - 
أمريكا - إسرائيل - إيران) وكانت الثانية تمر بحالة غليان شعبي تحرري 
قومي... وكادت تركيا أن تقوم بمهاجمة سوريا عسكريًا من الشمال؛ لولا وصول 
القوات المصريةء للدفاع عن سوريا وقيام الجمهورية العربية المتحدة في عام 
8م بين سوريا ومصر.ء وما يهمنا هنا أمرانء ما زالا ماثلين في الأحداث 
السا فة الزاهدة: 


الأول: أن تركيا استندت من حيث الظاهر في ذلك الوقت إلى مزاعم قديمة 
بملكية مساحات واسعة من الأراضي السورية الشماليةء وما زالت تركيا تدرس 
لأطفالها في الكتب المدرسية أن تلك الأراضي تركية ويجب أن تعود إلى 
الوطن وهي بعمق يبلغ أكثر من أربعين كيلومترًا داخل الحدود الحالية 
لسوريا... 


والثائى: أن تركيا استفادت من حيث الواقع السياسي في الخمسينيات لتحقيق 
ااا الفا مع العراق الور السعيح وفعاول تركيا الآن أن اهب على 
الخلاف السوري - العراقي الراهنء الأمر الذي يمكن لمسه في تصريح لمسئول 
تركي قال: حتى لو التزمنا بالحقوق الدولية للعراق وسوريا في مياه الفرات فما 
الذي يضمن لنا أن تصل حصة العراق إليها عبر سوريا؟ 

ويلاحظ هنا أن تركيا حافظت على علاقة جيدة مع العراق الذى اضطر إلى مة 
طة اثارب تفط آل ابوا عزر الأراضى الققية سما ارت 
سهزيا على اقلق اأراغنيها في مجه الفط اعا واصرت على ادال 
المصالح القومية الثابتة في النزاع السياسي بين النظامين. 

4 - في منتصف الستينيات قامت سوريا بتجميد ثم مصادرة جميع الممتلكات 
العقارية للأتراك فى الأراضى السورية خصوصًا الأراضى الزراعية الواقعة 
شمال سورياء وبالمقايل قامت تركيا بمصادرة جميع الممتلكات العقارية 
للسوريين فى الأراضي العركية. 


5 - بدأ النظام السوري اعتبارًا من نهاية الستينيات وبداية السبعينيات بدعم 
المجموعة الأمنية ا في نشاطها ضد تركيا وتصاعد الدعم بعد منتصف 
السبعينيات ثم شمل الأكراد والعرفات الكرديةء وفي المقابل غضت السلطات 
التركية الأنظار في نهاية السبعينيات عن تحركات بعض التيارات الإسلامية 
السورية في مجابهتها الدامية مع النظام السوريء فكانت تسهل لهم الحركة أو 
وصول المساعدات العسكرية: أو للفرار عبر الحدود للمطلوبين» وكان السبب 
الرئيسي للموقف التركي لا يعود إلى سياسة واضحة للحكومة بقدر ما يعود 
إلى ظهور الأحزاب الإسلامية من جديد في تركيا ومشاركة أحدها وهو حزب 
الخلاص الوطني بزعامة نجم الدين أربكان» في الحكومات التركية المتتالية 
آنذاك واستحواذه على بعض النقود داخل الدولة. 


6- الحدود السورية التركية التي تمتد نحو ألف كيلو متر لم تكن هادئة 
ومضبوطة في أي وقت من الأوقات وظلت دائمًا تنتهله من قبل المهربين 
والتحروين والعخار من الجانبين: اسيا أن خالبية تلك الحدود بسكها الأكزاد 
مين الوقن حرف وفع ا افق واحدة ويهو واد فة 
وعشائرية ورحمية توفر لهم الأمن والحماية من السلطات هنا وهناك إضافة 
إلى أن قسمًا طويلًا في الحدود أيضًا ذو طبيعة جبلية وعرة جدًاء مليء 
بالغابات والأحراش الكثيفة وطالما عاشت في ده اعطاق وات 
وعضابات من القارين والمقمردين غلى السلظات السورية والقركية فون أن 
تستطيع هذه من الوصول إليها. ويذكر أن هذه العصابات كانت دائمًا مختاطة 
من السوريين والأتراك الذين وحدتهم ظروف التمرد والمطاردة..وفي الغالب 
كان هؤلاء من الأكراد.. ولابد أن نشير في هذا السياق إلى أن عشرات الألوف 
من اليهود السوريين الذين فروا من سوريا هاجروا إلى إسرائيل أو أورباء فروا 
عبر الحدود - وفي جميع الأحيان - لاسيما في الخمسينيات عندما كانت الهجرة 
في أوجهاة كانت السلطات القركية لا نفض النظر فحسب وإثما كات تسيل 
التروب وتقدم لهم المساعدة عبر منظمات يهودية وصهيونية وتركية وأجنبية. 


ومنذ عشرات السنين هناك لجان حدود تجتمع دوريًا قرب الحدود مع 
المسئولين المحليين لمعالجة الإشكالات التي تقع في مناطقهم» واتخذت 
إجراءات عديدة وكثيرة ولكنها لم تضع حدًا للمشاكل. 


7 - مشكلة الأكراد الذين تشكو تركيا منهم ومن تقديم سوريا التسهيلات لهم 
عبر الحدود... فقد كانت سوريا تشكو منهم ومن تقديم تركيا التسهيلات لهم 
فى مرحلة الوحدة السورية - المصرية عندما كانوا متمردين على السلطات 
السورية. 


الأمن المائي لسوريا 


الخلافات وعوامل الصراع بين سوريا وتركيا تعد قديمة وتشمل الجغرافيا 
والتاريخ والأقلياتء وما المياه فيها إلا وسيلة من وسائل التعبير عن المشكلات 
المزمنةء ولو اقتربنا قليلًا من هذه الوسيلة لاكتشفنا أن تركيا ليست فقيرة 
بالمياه بل هي من أغنى الدول في المنطقة بالبحيرات والأنهار والينابيع» فضلًا 
عن مناخها الحاون للأمطار واتساع أراضيهاء وذلك على عكس الدول العربية 
المجاورة لهاء حيث تعتبر بلدانًا صحراوية وشبه صحراوية ومن أفقر دول 
العالم بالمياهء حتى إن الثروة المائية لدولة أوروبية واحدةء هي فرنساء تعادل 
كل كميات المياه في جميع البلدان العربية. 1 

سد الفرات: 


وفي سوريا لا تزيد المساحة المروية من الأراضي الزراعية على مليون هكتار 
فقط نصفها توفر بعد بناء سد الفرات فى مقابل نحو ستة ملايين هكتار تعتمد 
على بزبحمة المظن:والسماء. 

وقد كان سد الفرات زاخرًا بالآمال الكبيرة لتحسين الوضع الزراعي من حيث 
زيادة مساحات الأرض المروية: أو من حيث توليد الكهرباء أو من حيث إيصال 
مياه الشرب إلى المحافظات النائية خصوصًا حلب التى كانت تشكو من نقص 


شديد فى الستينيات. إضافة إلى أن محافظات اللاذقية ودير الزور والحسكة 
ومدينة القامشلى كانت تعيش على ضفاف الفرات ولكنها لا تشرب منه و تشكو 


في منتصف الستينيات بدأت السلطات أول مشروع حديث للاستفادة من 
الفرات» فقامت بمد أنابيب ضخمة لنقل المياه وتنقيتها لتغذية حلب على بعد 
مائتي كيلومتر. ثم قامت بمشروع سد الفرات الذي تكلف نحو مليار دولار 
لإيجاد بحيرة تتسع ل 12 مليار متر مكعب من المياه. وبمساحة 630 كيلومترًا 
مربعًا (8 80 ) وتوليد كميات من الطاقة الكهربائية تكفي سوريا ومشاريع 
الصناعة. 


وفي البداية بدا للجميع أن المشروع العملاق سيؤتي ثماره.. لكن الآمال تبخرت 
بسرعة في السنوات الأخيرة خصوصًا بعدما بدأت تركيا ممارسة ضغوطها 
المائية وانخفاض منسوب المياه في النهر ثم في بحيرة الأسد. وتقلص إنتاج 
الكهرباء وشحت الفياه للزراعة والشرب. ٠‏ 


الكارتة مضاعفة: 


«الأمن المائي» في سوريا الآن مشهد حزين ومخيفء فنهر بردى جف تمامًا وهو 
الذي كان يروي دمشق وغوطتها منذ آلاف السنين. وعاد نصف سوريا الشمالي 
الذي يعبر قاع الؤراعة والضفاعة السورية الرئيسية شوق من اليد 
اليه للماء والكهرباء يوميًا حيث يبلغ متوسط انقطاع الكهرباء ست ساعات 
يوميًا عن جميع المنازل والمرافق.. وتراجعت الزراعة تراجقًا كبيرًا تجاوز ثلث 
معدلات الإنتاج قبل ربع قرن حسب اعتراف المجموعات الإحصائية الحكومية 
الرسمية في سوريا.. ذلك أن بحيرة السد أغرقت مساحة من أهم مساحات 
سوريا الزرامية سابقًا ولم تعوض ذلك. يساحات أخرى كا يعترض فصارت 
الكارثة مضاعفة. 


سلاح الماع: 


في المقابل توسعت تركيا ببناء السدود» وخصوصًا على نهر الفرات لا بسبب 
all‏ للماء وإنما لأسباب سياسيةء فهي بدأت تكتشف أن مستقبلها البعيد 
القائم على تنمية دورها السياسي ومصالحها مع دول الشرق الأوسط لا مع دول 
الغرب» وهي لذلك بدأت تستعد «لتسويق» ثرواتها للدول العربية وفي مقدمتها 
تأتي مشاريع تصدير المياه الصالحة للشرب التي أعلنت عنها في السنوات 
الأخيرةء وغلفتها بعنوان جذاب «أنابيب السلام» التي يفترض أن تمر عبر 
سوريا والعراق وفلسطين المحتلة ودول الخليج والجزيرة العربية. 


ومن ناحية ثانية اكتشفت حيوية السلاح المائي في الدفاع عن أمنها القومي 
في مواجهة أي تهديد له من قبل الدول المجاورةء ولاشك أن الجميع بات 
يعرف الآن أن السلاح المائي أشد فتكًا من الأسلحة الكيماوية والنووية وأشد 
نظافة وأقل ضجةء لقد بنت تركيا على الفرات وحده واحدًا وعشرين سدًاء 
أكبرها سد أتاتورك وهو من أكبر السدود في العالم لتحكم سيطرتها على 
الفرات.. وتتحكم بجريانه الخارجي. 

معاهدة أمنية: 

إلا أن السلطات التركية تحاول تغليف استخدامها لسلاح الماء بتبريرات 
سياسية وانتقادات توجهها إلى السلطات السوريةء فحكومة أنقرة تتهم دمشق 
بأنها تدعم» لاسيما في السنوات الأخيرة. الحركات الأرمنية والكردية المسلحة 
المعارضة لتركياء وبأنها تقدم لهم تسهيلات كبيرة وبأنها تأوي تحركات 
المقاومة الكردية لاسيما تلك التي تعمل في جنوب شرق الأراضي التركية. 
وتشير حكومة أنقرة إلى أن سوريا نفسها عمدت في مطلع السبعينيات» من 
أجل الضغط على العراقء إلى التلاعب بحصته من مياه الفرات» وملاحظة بذلك 
أن دمشق تلجأ هي أيضًا إلى سلاح الماء في معاركها السياسية. 


وتعيد الأوساط التركية إلى الأذهان المحادثات التى أجراها فى 13 يوليو 


7م الرئيس التركي الحاليء ورئيس الوزراء آنذاك تورغوت (أوزال) في 
والاستخبارات. وتقول الأوساط نفسها إن المحادثات انصبت على مطالب أمنية 


- إغلاق مكاتب حزب العمال الكردي وطرد زعيمه عبدالله أوجلان من سورياء 
وكذلك إغلاق مكاتب الحزب الشيوعى التركى وطرد أمينه العام حيدر مع 
كوادره الذين يشرفون على معسكرات التدريب في منطقة ما بلبنان. 

- طرد عناصر الجيش الأرمني السري في سوريا والحد من نشاطه في لبنان. 

- حذف منطقة لواء إسكندرون من الخرائط السورية ومن الكتب المدرسية 
نهائيّاء ووقف کل أشكال الادعاء بأنها أراضٍ سورية محتلة.. 


وتؤكد تركيا أن سوريا وافقت على هذه المطالب والتزمت بهاء إضافة إلى 
اتفاقات أخرى لم يعلن مضمونهاء وذلك في مقابل توقيع (أوزال) على اتفاق 
مائي يحدد الكمية التي تلتزم بها تركيا لتدفقها من الفرات إلى سوريا وهي 
5 ملیار متر مكعب سنويًا. 


ويبدو أن هذا الاتفاق هو الذي ينظم الوضع الراهن والذي تستند إليه سوريا في 
مواجهة تركيا التي خرقته» لكن (أوزال) في تصريحه الشهير في شهر أيلول 
(سبتمبر) 1989م هدد بقطع المياه عن سورياء وأشار إلى أن هذه الكمية أو 
الاتفاق المائي كله ارتبط ارتباطًا وثيقًا بالتزام سوريا في تنفيذ الاتفاقيات 
الأمنية الأخرى.. وأشار تحديدًا إلى «بروتوكول» وقف فنع حرق الثوار الأكراد 
عبر سوريا. 


وإذا كانت السلطات السورية ارتكبت أخطاء سياسية أو عقدت اتفاقات غير 
مبررة فإن ذلك لا يعنى أن لتركيا الحق فى التصرف فى مياه نهر الفرات ومنعها 


عق كل الأراضئ السووية والعزاقية فإن هغل هذه الخطوة من جاتب ترقا 
تعني تعريض الأمن الغذائي في سوريا والعراق للخطر وتهديد الأمن القومي. 


الفرات: 


للصراع على نهر الفرات قصة طويلةء وقد رفضت تركيا دائمًا التفاوض للتوصل 
إلى اتفاق بشأنه» وكانت حجتها في ذلك دائمًا مبدأ السيادة المطلقة على الثروة 
الوطنية معتبرة أن نهر الفرات ليس نهرًا دوليًا بل هو فقط نهر تركي يخترق 
الحدود. 


والواقع أنه ليست هناك قوانين دولية دقيقة ترغم تركيا على التوصل إلى 
اتفاق إلا أن القانون الدولى ينص فى هذا الصدد على عدم الإضرار بالآخرين 
وحل النزاعات بالطرق السلمية. 


في معرض احتجاجه على الإجراء التركي بتحويل مياه نهر الفرات قال وزير 
الري السوري عبدالرحمن مدني: إن حبس مياه نهر الفرات هو تصرف لا سابق 
له في العالم :لك الوزين السوري لم يصب الحقيقة فى قصريحة: #السارقة 
موجودة. وهي سابقة تركية أيضّاء والمتضرر منها سوريا على وجه التحديد, 
فقد قامت تركيا في نهاية الأربعينيات بتحويل مجرى نهر قويق الذي ينبع من 
أراضيها ويمر في سورياء وكان هذا النهر يمد محافظة حلبء أكبر المحافظات 
الور يراه لريب ی ا وک دبي سی ا 
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إن مبادئ «هلسنكي» لعام 1966م وكذلك مبادئ «سالزبورغ» لعام 1956 تنص 
على اقتسام مياه الأنهار المشتركة بشكل عادي ومقبول من قبل الدول المعنية 
فيها. وقي عام 1980م واقفقت تركيا على تشكيل لجدة قلذثية مغ سوريا 
والعراق ا استثمار مياه الفرات. إذ إن الخبراء الأتراك يعتبرون أن المنبع 
الوحيد للفرات هو في تركيا في حين يعتبر السوريون والعراقيون أنهم شركاء 
في المنبع بسبب وجود روافد تغذي النهر في أراضيهم. والمشكلة ليست شكلية 


تلاعبًا بالألفاظ لأن موافقة تركيا على اشتراك سوريا والعراق في المنبع يسقط 
غنها الكثقير من الامتيازات التي تدعيها لنفسها إذ لا يعد النهر ثروة وطنية 
تركيفيل ثروة وطنية تركية معددة الحصيات. 

ولا يمكن فصل الخلاف على اقتسام مياه الفرات عن الخلافات السياسية 
موا كيا يساق بسوريا وتركيا فعاف العلاقاث بين البلدين حافل باسباف 
التو تر اتيا الاسبراطورية الفكماتية قم اسكلال سورت وسيب الفوئر 
الأول (يالسية مورا عو قضية أو الإامتسدرون الذي هسه كزعيا إليها عام 
9.. كذلك يأخذ الأتراك على سوريا عدم مراقبة الحدود المشتركة؛ الأمر 
الذي يترك المجال واسعًا للعبور أمام الثوار الأكراد والأرمن. كذلك دعمت سوريا 
قضية القبارصة البونايين ولم وید العدخل المركي في قبرص: ويكننا أن 
نضيف إلى ذلك أن تركيا كانت عضوًا في حلف شمال الأطلسي بينما سوريا 
مرتبطة باتفاقية تعاون مع الاتحاد السوفيتي. 


وترتفع حدة التوتر من آن لآخر نتيجة لتصريحات بعض المسئولين السوريين 
كما حدث عندما نشرت الصحف القبرصية اليونانية تصريحًا لوزير الإعلام 
السوري أعلن فيه أن سوريا لن تتخلى عن عروبة لواء الإسكندرون. وجاء الرد 
التركي لا يحتمل التأويل إذ قال الناطق التركي: على سوريا أن تتذكر أن طول 
حدودها معنا هو 900 كم وأن سوريا لا تستطيع أن تحارب على كل الجبهات. 


وقد كانت تركيا في علاقاتها مع سوريا تقايض دائمًا الماء بالاتفاقات الأمنية. 
ومن اللافت للانتباه أن الاتفاق الموقع عام 7م والذي يضمن مرور 500 متر 
مكعب فى الثانية على مجرى الفرات عند الحدود السورية - التركيةء هذا 
الاتفاق تزامن مع اتفاقية أمنية نصت على منع المقاتلين الأكراد من الاقتراب 
من الحدود وإبعادهم إلى البقاع اللبنانية. لكن توغورت (أوزال) أعلن في 
سبتمبر الماضي أن سوريا أخلت بالاتفاق فيما يتعلق بالأكراد. 


وسبق أن نفذت سوريا مشروعًا وضعت فيه آمالًا كبيرة هو مشروع حوض 


الفرات تضمن بناء سد «طبقة» وبحيرة الأسد. وكانت تأمل في ري 64 ألف 
هكتار من الأرض حتى عام 2000م وكانت تراهن أيضًا على مشروع سد البعث 
الذي دشن عام 1989م. وهذه الآمال أصبحت مهددة بشكل جدي بسبب 
المشروع التركي. فقد تراجع منسوب مياه الشرب في حلب وتأثر العمل في 
محطات استخراج النفط في مصافي حمص وبانياس وطرطوس, وتأثر أيضًا 
موسم الحبوب. وتقول السلطات السورية إن تركيا سبق أن التزمت بتمرير 500 
متر مكعب في التانية»ء لكن الكمية الفعلية التي وصلت هي 90 مترًا مكعبًا 


ويلحق العراق من جراء المشروع التركي ضرر كبير أيضًا. والواقع أن العراق 
مظلوم بشكل مضاعف في هذا المجال؛ إذ إن الكمية التي تصله من مياه 
الفرات تتعرض للاختزال مرتين» مرة في تركيا ومرة في سوريا. 


أنابيب السلام.. وبيع المياه: 


البعد السياسي في مشروع تركيا المائي يصل إلى قمة وضوحه في المشروع 
المسمى «أنابيب السلام» الذي تسعى تركيا إلى تسويقه عربيًا. والمشروع 
الفذكور وضعت فرك شركة الدراسات الأمريعية زاون اتدروكة ونهو ينض 
على بيغ الها إلى الدول الواقعة جنوب تركيا حت مغطعة العليج. وقد بدا 
التخطيط للمشروع عام 1986م. ويقضي المشروع بإنشاء خط للأنابيب ينطلق 
من تركيا ثم يتفرع إلى خطين عند مدينة حماة السوريةء وينقل هذان الخطان 
ستة ملايين متر مكعب يوميًا من نهري سيحان وشيحان في هضبة الأناضول؛ 
الخط الأول يفل همان مو مسب موا كا 


- تركيا: 0 ألف م.م. 

- سوريا: حلب 300 - حماة 100 - حمص 100 - دمشق 650. 

- الأردن: عمان 600. 

- السعودية: تبوك 100 - المدينة المنورة 300 - ينبع 100 - مكة المكرمة 500 - 


جدة 500. 


أما الخط الثانى فينقل 2.5مليون متر مكعب موزعة كالآتى: 


- الكويت: 600. 

- السعودية: الجبيل 200 - الدمام 200 - الخبر 200 - الهفوف 200. 

- البحرين: المنامة 200. 

- قطر: الدوحة 100. 

- الإمارات: أبو ظبي 280 - دبي 0 - عجمان 120 - رأس الخيمة والفجيرة 
وأم القيوان 40. 

- عمان: مسقط 200. 


ولا يخفى ما لهذا المشروع من أبعاد سياسية وقد تكون خطرة. ويكفي لكي 
ندرك ذلك أن نصغي إلى ما قاله مستشار رئيس الوزراء التركي للشئون 
الخارجية في خطابه أمام مؤتمر أمن المياه الذي عقد عام 987 عقدها أعرب 
عن أمله في أن يؤمن هذا المشروع نوعًا من الوحدة للمنطقة. وأضاف: يجب 
التتبنة إلى أنه بمجرد أن تصبح هذه الدول معتمدة على هذين الخطين من 
الأنابيب» فسوف تساعد على تقوية وضع تركيا بين دول المنطقة: وهذا ما 
تريده تركيا. 


إلا أنه لأسباب كثيرة أبرزها ضخامة تكاليف إنشاء المشروع فقد عدل عنه» غير 
أن تركياء وهي تريد أن تجني ثمار ما وهبها اللّه من مصادر طبيعية من بينها 
المياه. نجد أن سفيرها في الأردن يعلن في مؤتمر صحفي في مطلع عام 
ممم وفى الأردن بالذات بأن تركيا سوف تبيع المياه لإسرائيل» وحدد الكمية 
التي ستباع بأربعمائة مليون متر مكعب ستنقلها البواخر وهي الكمية التي 
تحتاج إليها إسرائيل حاليًا غير أن وزير خارجية تركيا محمد بوز أعلن في 
تصريح له نشرته صحيفة الفايننشيال تايمز فى 25 مايو 1990م أنه لا صحة 


لهذه الأنباء وأن تركيا مع حرصها على العلاقات العربية فإنها لن تفكر في هذا 
المشروع. 


تحدثنا فيما سبق وركزنا الحديث على نهر الفرات حيث إنه يعتبر النهر الأول 
والأساسي في العراق ولكنه يجب ألا نغفل وضع نهر دجلةء فنحن نعتبر العراق 
من أكبر الدول الزراعية فى الشرق الأوسط.. وتبلغ مساحتها حوالى 454000 
كيلومتر مربع منها حوالي 121000 كيلومتر مربع صالحة للزراعة أي أكثر من 
5 من المساحة الكلية» فى حين نجد أن دولة كمصر مساحة الأرض القابلة 
للزراعة لا تزيد على ±5 من مساحتها الكلية. 


إلا أن مجموع الأراضى المزروعة فعلًا لا تتجاوز مساحتها 22000 كيلومتر 
مربع. 


وتنقسم أرض العراق مائيًا إلى قسمين: 


- القسم الشمالي: ويضم ثلث مساحة الأرض القابلة للزراعةء وإن كان لا يزرع 
منها سوى 15: فقط وتعتمد في مياهها على مياه الأمطار بالكامل التي يبلغ 
معذلها 1300مم شمال شرق العراق. ش 

- القسم الجنوبي: ويضم ثلث مساحة الأرض القابلة للزراعةء ويعتمد على الري 
من نهري دجلة والفراتء بالإضافة إلى زراعة نسبة محدودة من الأرض عو 
طريق المياه الجوفية ويقدر ب 2 من الأرض المزروعة. 


ويلاحظ أن الأمطار في وسط وجنوب العراق لا تتجاوز 200مم سنويًا ويروي 
نهر دجلة المنطقة الجنوبية الشرقية ويبدأ من مدينة الكوث (300 كيلومتر 
جنوب بغداد) وقد أقيم على النهر سد بعرض النهر بارتفاع ستة أمتار وله 56 
بوابة وقد انتهى العفل فيه عام 1939م ويتقرع من التهر قناثان هما حجراف» 


و«دجيلة» من الضفة الشرقية للنهر وقد أقيمت على النهر عدة أهوسة 
للمساعدة في عمليات الملاحة النهرية كما أقيمت أهوسة أيضًا على قناة جراف 
لنفس الغرض. وتعتبر هذه القناة قناة رئيسية متفرعًا منها عدة قنوات تروي 
المنطقة الشرقية والجنوبية حتى منطقة الناصرين والواقعة على نهر الفرات» 
ثم تتجه شرقًا حتى تصل إلى منطقة شط العرب وتعتمد زراعة الأرز في 
العراق على المياه التي ترد من نهر دجلة متدفقة عبر قناة جراف. 


ويبلغ طول نهر دجلة 236 كيلو متر ابتداء من مدينة الكوث حتى مدينة 
«إماره» حيث يتفرع منه ثلاث قنوات تساعد على استيعاب الفيضانات العالية 
كما أنه يغذي منطقة زراعة الأرز باحتياجاتها من المياه والتي تبلغ مساحتها 
حوالي 0 فدان» ويلاحظ أن هذه القنوات تتجمع مرة أخرى عند قرية 
«جرومات علي» حيث يتقابل نهر الفرات مع نهر دجلة مكونين شط العرب الذي 
يمر بمدينة البصرة ثم يتجه إلى منطقة الفاو وأخيرًا يصل إلى الخليج العربيء 
ويلاحظ أن المناطق الشمالية من نهر دجلة تعتمد في ريها على رفع الوه عون 
طريق الطلمبات المنتشرة في المنطقة والتي تروي حوالي نصف مليون فدان. 
ويلاحظ أن الفيضانات التي يتعرض لها نهر دجلة دائمًا فيضانات مدمرة ولها 
أثرها الخطير على الاقتصاد القومي نظرًا لأن النهر دائمًا يفيض في الوقت الذي 
تكون فيه المحاصيل على وشك انج مها يخر الاقتصاد القوس تن فزي 
كبيرة من عائد زراعي ضخم» كما أن مدينة بغداد نفسها تتعرض لأعطارشديدة 
نتيجة تلك الفيضانات. 


ومع أن كمية المياه التي يحملها نهر دجلة تصل إلى حوالي 42 مليون متر 
مكعب سنويًا فإن هذه الكمية غير قادرة على أن تمد حوض نهر دجلة بالمياه 
الكافية لزراعته على مدار السنة» وطبيعة الأرض التي يشقها مجرى نهر دجلة 
فجعل من الضعب إقافة السدود ليها حتى يمكن حجز المياه في أوقات 
الفيضانات لاستخدامها في أوقات الجفافء خاصة أنه لا يوجد على a‏ نهر 
دخلة أل مكان رطام حه لتخزين المياه كما هو الحال بالنسبة للسد العالي 


والبحيرة التي تقع خلفه. أو كما هو الحال بالنسبة لخزان جبل الأولياء 
بالسودان والخزان الذي يقع خلفه؛ هذا بالإضافة إلى عدم وجود الصخور 
الملائمة لبناء الخزانات بالقرب من الأماكن التي يمكن أن يقام عليها مثل هذه 
السدود. 1 


وتقدر مساحة حوض نهر دجلة وروافده بحوالي 166.155 كيلومتر مربع 
وكمية الأمطار التي تسقط على أراضي حوض النهر تتراوح ما بين 100مم 
و1500 مم سنويًا وتسقط في فصل الربيع وفي فصل الشتاء وتزداد كمية 
الأمطار على المناطق التي تقع في الشمال الشرقي للمنطقة خاصة المنطقة 
الجبليةء حيث تتساقط الأمطار في نهاية فصل الخريف وتتحول إلى ثلوج في 
فصل الشتاء وتذوب في شهري إبريل ومايو حيث يفيض النهر وروافده 
ويحمل النهر خلاله فيضان كميات من الرمال والشوائب التي تعلق بالمياه 
وهذه الكميات ليست لها مواصفات الطمي الذي تحمله مياه النيل من الحبشة 
وإن كانت في معظمها تتكون من الرمال الغنية بالكالسيوم والتي تفيد الأرض 
الزراعية إلى حد كبير. 


ويتميز نهر دجلة بأن الفاقد من مياهه بسبب البخر ضعيف إلى حد كبير وإن 
كان الفاقد من مياهه في التسرب داخل الأرض كثيرًاء ولكن هذا التسرب يغذي 
العاف الحوقية فيان زصادة مهاف يفك الع عن طزيق اانا ما 
كانت البلاد في حاجة إليه. 


وينبع نهر دجلة من باطن الجبال خارج الحدود الشمالية للعراق رغم أنه يعطي 
قيا ضخمة من المياه فان معظعها لا يفاد به طا لعدم وجوه آي نظام 
للتخزين أو للسدود على النهر وإن كانت الحكومة العراقية تفكر جديا في 
ضرورة إقامة نظام متكامل للسدود حتى يمكن زراعة ضعفي الا 
المزروعة حاليًا. 


سوريا والسدود التركية: 


تأثيرات إقامة سدود على نهر الفرات فى الأراضى التركية لها أسوأ الأثر على 
سوريا أكثر من هذا الأثر بالنسبة للعراق. فالعراق لديه نهر دجلة إلى جانب نهر 
الفرات. 


والزراعة في سوريا تعتمد 80: منها على مياه الأمطار في حين أن الباقي وهو 
أكثر من مليون هكتار يروى بمياه الأنهار خاصة بعد إقامة سوريا سدًا على نهر 
الفرات فى أراضيها. 


وكانت سوريا تعلق آمالًا كبيرة على سد الفرات السوري واضعة في الحسبان 
أنه سيغطي احتياجات الاستهلاك والصناعة من الطاقة الكهربائية في كافة 
أنحاء البلادء كما أن سوريا قامت بمد خطوط أنابيب ضخمة بطول مائتي 
كيلومتر لنقل المياه من النهر لتغذية مدينة حلبء ولكن سياسة تركيا المائية 
أدت إلى انخفاض منسوب المياه في النهر ثم في بحيرة الأسد المقامة خلف 
سد الفرات فانخفض إنتاج الطاقة الكهربائية وشحت المياه المتوفرة للزراعة 
وللشرب أيضًا. 


وقد كان إيقاف مياه الفرات عن سوريا والعراق لمدة شهر في مطلع عام 
0م له تأثير بالغ السوء على الاقتصاد السورى بالذات؛ حيث كانت البلاد 
تعاني مشكلة الجفاف التي هددت الزراعة في مساحات ضخمة من الأراضي 
التي تعتمد في زراعتها على المطرء كما أن مياه نهري اليرموك والعاصي لا 
تكفى لتعويض وتوفير المياه المطلوبة لعلاج آثار الجفافء هذا إذا أضفنا لذلك 
أن نهر البردى قد جفت مياهه تمامًا وهو الذى كانت تعتمد عليه منطقة دمشق 
فى رن يماتينها عند الاق السنين, 

ونتيجة لذلك فإن البلاد قد فقدت أكثر من ثلث إنتاجها المعتاد مما يؤثر تأثيرًا 
سلبيًا على الاقتصاد السورى. 


هذا علمًا بأنه فى عام 1987م وقعت سوريا وتركيا اتفاقًا مائيًا حدد نصيب 
سوريا من مياه سد الفرات ب 15.75 مليار متر مكعب سنويًا. 


ويلاحظ أن تركيا سبق أن قامت بتحويل مجرى نهر قويق الذي ينبع من 
أراضيها ويجرى فى سوريا وذلك فى الأربعينيات؛ مما ألحق أضرارًا جسيمة 
بالزراعة في منطقة حلب. 


سوريا وسد أتاتورك: 


أما بالنسبة إلى سورياء وهي الدولة الأولى التي ستتأثر بقطع مياه الفرات 
باعتباره يمر في أراضيها قبل تجاوزها إلى العراق» كما أنه النهر الرئيسي الذي 
يروي الأراضي السوريةء في الوقت الذي يتقاسم العراق مع تركيا نهر دجلةء 
فإن الخبراء السوريين يقولون إن الضرر الأكبر سيلحق بإنتاج الطاقة 
الكهربائيةء باعتبار أن السد الذي أقامته سوريا على نهر الفرات. والمعروف 
باسم سد الطبقةء يولد 60 في المائة من الطاقة الكهربائيةء فضلًا عن أنه يروي - 
إضافة إلى بحيرة الأسد - منطقة الجزيرة السورية» وهي من أخصب الأراضي 
التي تتهددها الآن أزمة كبيرة. 

وكان منسوب مياه النهر داخل الحدود السورية قد انخفض أكثر من متر بعد 
تنفيذ قرار القطع مباشرة. كما أن نسبة تدفق مياه الفرات التي بلغت ألف متر 
مكعب في القاقية على الهدود السورية قبل 'القرار اتحفضت إلى :208 مسر 
مكعب. 


ويطرح على هذا الصعيد الجانب القانوني في الخطوة التركية بقطع مياه 
الفرات عن سوريا والعراق» فالمشروع الذى أقامته تركيا على نهر الفرات, 
التي يفترض أن يرويها المشروع التركيء ويشمل المشروع 21 سدًا و17 محطة 
لتوليد الكهرباءء وتنظر إليه تركيا بفخر على أنه أضخم المشاريع الإنمائية التي 
نفذتها الدولة على الإطلاق. وتبلغ تكلفته الإجمالية عند اكتماله مع نهاية القرن 
ما يقارب 20 مليار (بليون) دولار. وهو يغطي عشر مساحة تركيا. ويتوقع 
الخبراء أن تلجأ تركيا إلى قطع مياه الفرات» وربما دجلة أيضًا في المستقبل؛ 


لملء الخزانات الكبيرة والسدود القائمة فى المنطقة الجنوبية من أراضيها. 


وكانت قد جرت في السابق محاولات عديدة للتوصل إلى اتفاق لاقتسام مياه 
الفرات. وبدأت المفاوضات بين البلدان الثلاثة منذ سنة 1969م,: ومنذ 1983م 
عقد بينها 14 اجتماعًا دون التوصل إلى نتيجة. وليس هناك ما يشير بصورة 
أكيدة إلى نجاح الاجتماع الفني المتوقع عقده قريبًا بين الأطراف الثلاثة. وفي 
غياب مثل هذا الاتفاق تبقى مسألة المياه بين تركيا وجيرانها قضية شائكة 
ومعلقة. كما يبقى الجانب القانوني في هذه القضيةء هو الآخر موضع تساؤل 
بأن القوانين الدولية التي تنظم أوضاع الأنهار التي تجري في أكثر من بلد 
تفترض تقاسم هذه الأنهار بصورة متساوية استنادًا إلى عوامل مختلفة. مثل 
استخدام هذه المياه في المشاريع أو في مجالات الري والزراعةء أو توافر مياه 
بديلة أو عدم استخدام المياه من قبل بلد ماء الأمر الذي يعطي البلد الآخر 
الحق في استخدام كمية أكبر غير أن مختلف هذه العناصر يجب أن تحدد وأن 
يتم التفاهم حولها في اتفاق بين البلدان المعنية يكون هو أساس التحكيم في 
حال قيام الخلاف. ويكون التحكيم في هذه الحالة من صلاحية إحدى هيئات 
الأمم المتحدة أو محكمة العدل الدولية في لاهاي. غير أن هذا الاتفاق غير 
موجود في حالة الخلاف التركي - السوري - العراقيء الأمر الذي يعني أن 
الاعتراض سيكون صعبًا على القرار التركي» وخصوصًا أن تركيا تبرر قرارها 
بالمشاريع والاستثمارات القائمة في أراضيها. 


آثار اقتصادية: 


وبالإضافة إلى الآثار الاقتصادية التي تترتب على قرار تركيا بقطع مياه الفرات 
عن جيرائهاء يأتي هذا القراز في الوقت الذي تشدد فيه تركيا برثاسة (أوزال) 
على ضرورة قيام أفضل العلاقات مع العرب مما يدفع إلى التساؤل حول 
أسباب عدم التنسيق المسبق مع سوريا والعراق قبل اتخاذ قرار بهذا الحجم 
وبهذه الأهمية الاقتصادية. فمثل ذلك يمكن أن يحول دون ظهور ردود فعل 
فيها الكثير من رواسب الماضيء خاصة استمرار إعلان المسئولين السوريين 


عن أن تسوية قضية لواء الإسكندرون مازالت تنتظر ولم تتم تسويتها بعد. 
ردود فعل غاضبة في أنقرة وتعتبرها غير مقبولةء وأنها تسيء بصورة عميقة 
إلى العلاقات التركية - السورية. ويضاف إلى ذلك الاتهامات التركية المتعلقة 
بتحرك الأكراد عبر الحدود السورية أو العراقية المشتركة مع تركياء كذلك بعض 
الحوادث المتفرقة التى تقع في المناطق الحدوديةء وآخرها إسقاط طائرة 
تركية مدنية داخل الحدود التركية مع سوريا. 


ويقول المشككون فى النوايا التركية حيال قطع مياه الفرات: إن هذا القطع لا 
يمكن أن يكون لأسباب فنية؛ لأن فترة الشهر لن تكون كافية على أية حال 


ويطرحون أسئلة تتعلق بالتوقيت وبأهداف القرار التركي. ويلاحظ خبراء 
الاقتصاد أن مشروع شرق الأناضول عند اكتماله سيحؤل تركيا إلى دولة 
اقتصادية رئيسية في المنطقة في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية وتنمية 
الإمكانات الصناعيةء والاستثمار المكثف للموارد المائية. وهذه ورقة مهمة لن 
تستخدم فقط في إطار العلاقات التركية مع كل من سوريا والعراق» بل 
ستتجاوز ذلك إلى مشروع طموح يتعلق بجر المياه إلى دول أخرى في 
المنطقة. وهو المشروع الذي تطلق عليه تركيا اسم «مشروع السلام» وستصل 
تكاليف هذا المشروع حسب الدراسات التي أعدها الفنيون الأتراك إلى 21 
بليون (مليار) دولار. 


ويعنى ذلك أن الماء هو العنصر الأساسى فى التنمية الاقتصادية والصناعية 
التركية خلال السنوات المقبلة. وهو عنصر التوتر القائم الآن والمتوقع أن 
يستمر في علاقات تركيا مع جيرانها. وبشكل خاص مع سوريا والعراق. 


العوامل السياسية ونهر الفرات: 


القرار الذي اتخذته الحكومة التركية بقطع مياه نهر الفرات الذي يعتبر الشريان 


الحيوي لسوريا وأحد أهم المصادر المائية للعراقء لمدة شهر كامل من 13 يناير 
وإلى 12 فبراير 1990 هذا القرار أوصل العلاقات السورية - التركية إلى درجة 
كبيرة من التوتر والغليان» فتركيا تعلن أن هذا القرار غايته ملء سد أتاتورك 
وبدوافع اقتصادية: بينما ترى سوريا أن هذا القرار قد اتخذ في الوقت الذي 
تعاني فيه من جفاف وللعام الثاني على التوالي والذي يتطابق مع مواعيد ري 
الأرض. هو قرار سياسي يهدف إلى الضغط على سوريا للتسليم ببعض المطالب 
هذا الموضوع الحساس والخطير على المستوى القومي والعربي يستوجب 
عودة إلى الماضي لمعرفة واقع العلاقات المشتركة السورية - التركية؛ لإلقاء 
الضوء على نقاط الخلاف وجذورها التاريخيةء والعلاقات السورية - التركية 


شهدت العديد من الأزمات التى تم احتواؤها ولم يكن أقلها الحشود التركية 
على الحدود السورية عام 1956م خلال محاولات الضغط على دمشق لوقف 


تعاونها مع مصر خلال معركتها لتحرير قناة السويسء ودفع سوريا إلى سياسة 
الأحلاف العسكرية التي كانت طابع ذلك العصر. 


ونقاط الخلاف الأساسية كما أوضحنا من قبل في العلاقات بين البلدين هي: 
- لواء إسكندرون وقد تنازلت عنه فرنسا لصالح تركيا. 

- أملاك السوريين والأتراك كل في بلد الآخر. 

- نهر الفرات وحق سوريا الطبيعي في مياهه. 

- العلاقات الأمنية. 


حاليًا تعتبر إسكندرون منطقة تركية شمال غرب سوريا تجاور محافظتي إدلب 
واللاذقية وسكانها عرب سوريون» وظلت سورية حتى عام 1939م تم سلخت 
عن سوريا وضمت إلى تركيا بموجب اتفاق بين تركيا وفرنسا الدولة المنتدبة 
على سورياء وأصبح اسم المنطقة هاتاريء يتكلم السكان العربية فيما بينهم 


حتى الآن إضافة إلى اللغة الرسمية التركيةء وقد نزح العديد من السكان إلى 
الوطن الأم سوريا وما زالوا يتطلعون إلى العودةء والمعروف أن سوريا لم 
تعترف مطلقًا بهذا الوضع وإن اضطرت إلى التغاض والتناسى المؤقت؛ بسبب 
انشغالها منذ الاستقلال بالخطر الصهيوني وذيوله» ما زالت حتى الآن 
المصورات الجغرافية السورية تعتبر إسكندرون ضمن الأراضي السورية كما 
تحظر تداول أية مطبوعات تخالف ذلك. 


وقد أعاد وزير الإعلام السورى هذا الموضوع إلى واجهة الأحداث: حيث قال: 
إن مسألة لواء الإسكندرون لم تسق بعد وأكد أن دمشق كانت تعتبر هذه 
الأراضي على الدوام أرضًا عربية. 


ويعد انيار الاسبراطورية العصمادية بوضيجة ادال بين سكان سؤريا وتركيا 
بالإضافة إلى سلخ لواء إسكتدرون وإلحاقه بتركياء وتزوح العديد فن سعائه 
معلفين أموالهم اكم هناك مروف فة هة وال اما کا م 
السوريين والأتواك في يلذ الأو وقد فكت لجان عديدة لإتجاز هكد 
العواهي: إلا ها لم توصل إلى آية حلول إنجابية أوواقعية ومازاات حفن 
الآن أموال وأملاك مواطني البلدين مجمدةء ويسمح في بعض الأحيان 
بالتصرف في جزء من ريعها دون السماح بإخراج الأموال أو التصرف في جزء 
من ريعها. 


وأهمية مشكلة نهر الفرات أنها تمس المصالح الحيوية لثلاث دول هي تركيا - 
سوريا - العراق» فالنهر ينبع من الأراضي التركية ثم يمر عبر سوريا فالعراق قبل 
أن يصب فى شط العرب» بلغ طوله 2315كم منها 400 كم في الأراضي التركية 
و675 كم في الأراضي السوريةء ويشكل أهم الموارد المائية في العراق وموارد 
للمياه والطاقة في سوريا بشكل خاص وأساسيء حيث يروي ثلثي الأراضي 
المروية في سوريا ويعد أيضًا المصدر الأساسي لزراعة الحبوب والقطن 
والبنجر السكرىء كما أن محافظات حلب والرقة ودير الزور والحسكة تشرب 


أكبر المدن السورية التى اضطرت مؤخرًا إلى نقل مضخات مياه محطة الشرب 
في دير الزورء ولسوريا ثلاثة سدود: سدان جاهزان» الأول سد الفرات ويروي 
0 ألف هكتارء ويولد طاقة كهربائية بحدود 800 ميجاوات» وبدأت تنفيذ 
السد الثالث حدينًا فى منطقة يوسف باشا لىؤمن ري 0 ألف هكتار وتوليد 
0 ميجاوات. وللعراق سد فى منصطقة القادسية. ويؤمن ري مساحات من 
الأرض يعمل فيها أكثر من مليون ونصف فلاح عراقي. وجميع هذه السدود 
تغدّى من مياه الفرات المتدفقة إلى سوريا إلى حين بدأت تركيا بإنشاء سدود 
على مجرى النهر مكنتها من التحكم فى كميات المياه المتدفقة. هذا التحكم 
أثار خلافات واسعة مع سوريا استدعت قيام رئيس الوزراء التركي تورغوت 
(أوزال) عام 1987م إلى زيارة سوريا وتوقيع اتفاقات تنص على استمرار تركيا 
وتعهدها بتصريف ما لا يقل عن 500 متر مكعب فى الثانية فى مجرى الفرات 
بعد دخوله سوريا مهما كانت الظروفءوكذلك اتفاقات اقتصادية إضافة إلى 
اتفاق ضمنى تتعهد بموجبه سوريا باتخاذ إجراءات تحول دون تسلل الأكراد 
من سن العبال ودی إلى لوا وقد اتهدت رها سوا بمساعلها في 
موضوع الأكراد. كما أ تركيا لم تلتزم بمستوى تدفق المياه خلال فترات 
طويلة مما أثار الخلافات بينهما. 


وقد ظل الخلاف في الإطار المقبول نسبيًا إلى أن أعلنت تركيا قرارها بقطع 
نوات الور اعا شوو عامل هما ليقن اجام قل مى سوك والعراف وله 
تستجب تركيا لهذه الاحتجاجات وأبلغت مسئولي البلدين بأن القرار نهائي 
وسينفذ في موعده مكتفية برفع مستوى التصريف إلى سوريا إلى 750 مترًا 
مكعبًا في الثانية؛ لتمكنها من تخزين المياه لمواجهة فترة القطع؛ وأبدت 
اعد ابيع اوران اوا 

ومعروف أن هذا الإجراء لا يعوض الأضرار التي يسببها قرار القطع الذي يعتبره 


المراقبون قرارًا سياسيًا سواء من حيث التوقيت أو المدة. خصوصًا أن الخبراء 
يجمعون على أن كميات المياه السطحية في تركيا تكفي حاجات الري والشرب 


فى المستوى المنظور ولا يوجد أى مبرر لاتخاذ هذا القرار بمثل هذه السرعة 
والتوقيت وبدون تنسيق مسبق مع سوريا والعراق. 


ومع استمرار مشكلة لواء إسكندرون ووجود مجموعات ومدن عربية ضمن 
الأراضي التركية نتيجة لرسم الحدود بعد سقوط الدولة العثمانيةءفإن مشكلة 
الأكراد تبرز كأهم مشكلة مزمنة تثير حساسية الأتراك؛ وذلك بسبب تداخل 
المدن والقرى بين سوريا وتركيا وطول الحدود التي تبلغ 900 كم» ومع ازدياد 
أعمال العنف التي يمارسها الأكراد في تركيا للمطالبة بأن يكون لهم كيان خاص 
بهم» تزداد حدة القرارات التي تتخذها تركيا بشأن نهر الفرات» حيث ترغب في 
عقد اتفاق مع سوريا يترك لها حرية الحركة والملاحقة للأكراد ضمن الأراضي 
السورية وهذا ما لم توافق عليه سوريا. وإن كانت في السابق قد وعدت 
بالسعي لوقف التسلل عبر حدودهاء لذلك فإن الانطباع في سوريا يجزم بأن 
قرار تركيا بقطع المياه هو قرار سياسي. 


ومن خلال استعراض ملف العلاقات السورية التركية يتضح أن الموضوع أبعد 
بكثير من ملء سد أتاتورك. فتركيا قامت بحجب المياه ولمدة شهر كامل خلال 
فترة تعاني فيها سوريا من الجفاف وفي فصل تعتمد فيه على مياه النهر في 
ري زراعتهاء فالقرار بتوقيته ومدته يدل على أنه قرار سياسي اتخذته تركيا 
ضد بلدين عربيين دون أن تراعي قوانين دولية. 

وبالرغم من أن الضرر يصيب بلدين عربيين هما سوريا والعراق: فإن صمنًا 
عربيًا قد خيم على هذا الحدث. 

المعروف أن 90× من مياه نهر الفرات تأتي من المرتفعات والهضاب التركية 
ويمتد الفرات من تركيا إلى سوريا ثم إلى العراق. والدول الثلاث يتنامى فيها 
عدد السكان بسرعة»ء ولكل دولة خطط طموح لاستغلال موارد النهر. 


عندما أوقف تدفق مياه نهر الفرات قال (أوزال): لن تستعمل مياه الأنهار 
كوسيلة تهديدء لكن (أوزال) نفسه سبق وهدد يوم أن كان رئيسًا للحكومة 


بوقف تدفق مياه نهر الفرات إذا لم توقف سوريا عمليات تسلل الأكراد إلى 
الحدود التركية. 


ومع ما حدث تسلطت الأضواء على قضية حساسة جدًا بالنسبة إلى الشرق 
الأوسط وهي ندرة المياه التي من الممكن أن تستعمل كسلاح استراتيجى. 


قبل ذلك وفي أكتوبر الماضي أثار (أوزال) هذا الأمر عندما اتهم سوريا بأنها 
أخلت ببنود بروتوكول 1987م الأمنيء وهدد بقطع تدفق الفرات صوب سوريا 
(وبالتالي صوب العراق) ما لم توقف دعمها لحزب العمال الكردي الماركسي. 
يومها أثار (أوزال) موضوعًا بالغ الدقة في العلاقات بين الدولتين في وقت 
كانتا تعانيان من مشكلة الجفاف الحادة. 


لكن» بالرغم من ذلك نفت أنقرة أنها تنوي استخدام المياه للضغط على 
جيرانهاءوقال أحد المسئولين يومها: «سيكون الأمر مثيرًا جدًا إذا استعملنا 
المياه كسلاح: ولكننا لم نلجأ إلى هذاء وجيراننا يعرفون». ومع ذلك حمل 
تصريح (أوزال) تهديدًا مبطنًا. 

بعدها اختلط حديث «الإرهاب» بحديث المياه. فبعد مناوشات مع الأكراد على 
الحدود التركية - العراقية ومنع العراق القوات التركية من حق الملاحقة فوق 
أراضيه - لأن تركيا نفسها رفضت أن تجدد اتفاقية حق الملاحقة التي كانت 
قاف نين الدولعين- ويس أن ووت اكوا مع تون اجب إسقاط الطاقزة 
العسكرية السورية لطائرات مدنية تركية فوق الأراضي التركية. بدا أن تركيا 
أرادت التذكير بسلاح تملكه»هذا بغض النظر عما إذا 1 الحاجة فنية أم لا. 
المهم أنهم يعتبرون سلاح المياه سلاحهم الرئيسي في الشرق الأوسط في 
المرحلة المقبلة. 

ويقول أحد المسئولين العرب: إنه في المستقبل القريب ستبيع تركيا برميل 


المياه بسعر مرتفع. 


ومع ذلك يبحث العراق وتركيا في التعاون الاقتصادي والتجاري ويذكر أن 
خطى أنابيب ينقلان النفط العراقى إلى «يويورتاليك» الواقعة على الساحل 
العوكن کل البحر الأبيض المتوسطء ويجرى العمل لمد خط ثالث إلى مصفاة 
«باتمان» فى مكان غير بعيد عن الحدود العراقية. 

وكانت سنة 1979م الأكثر جفافًا بالنسبة إلى تركيا منذ 52 عامًاء وانخفض 
منسوب مياه الفرات بحدة. وعانت الزراعة الشىء نفسه الذى حصل فى 
سوريا. 

وخلال صيف 1989م تعرضت المدن السورية الكبرى لسلسلة متواصلة من 
انقطاع الكهرباء والماء عنهاء واستردت البلاد كميات كبيرة من الحبوب 
واستعملت لاستهلاكها المحلى النفط الذى كان يتم تصديره فى العادة. 


وكان (أوزال) قد وعد أثناء زيارة قام بها إلى سوريا عام 1987م بأن تستمر 
تركيا في تأمين تدفق مياه الفرات إلى سوريا بمعدل 500 متر مكعب في 
الثانية, لك في الصيف الماضي وبسبب الجفاف انخفضت النسبة. 1 
وقالت أنقرة إنها ظلت تضخ بمعدل 480 مترًا مكعبًا في الثانيةء بعد أن 
استعملت المياه في سد كبات وكاراكايا. ثم توترت العلاقات مع سوريا بسبب 
الطائرة ومع العراق بسبب الأكراد. وجاء الإعلان التركي عن وقف تدفق المياه 
ليطرح أسئلة حول استغلال مياه الفرات» على هر القرات والأنهار الأخرى. 


وفي نهاية نوفمبر قام وزيرا خارجية العراق وسوريا بزيارات إلى أنقرة لم 


ويمكن القول إن سوريا هي الأكثر تضررًا من الإجراء التركيء ومع ذلك لم تبد 
دمشق أ رد قعل تجاه العرض القركي بغزويدها بالهرياع #تعويض عن التقص 


ولا بالعروض المرفقة للتعاون الثنائي في استثمار احتياطي الغاز الطبيعيء 
الموجود في سوريا كما يقال. 


والواقع هو أن (أوزال) ومنذ وصوله إلى السلطةء اعتمد سياسة إقامة علاقات 
صداقة مع الدول المجاورة منطلقًا من مبدأ أن العلاقات المفيدة بصورة 
مشتركة من الناحية الاقتصادية يمكن أن تنشأ بين دولتين ويمكن أن يعقبها 
التوافق السياسي. 


وتحتاج تركيا إلى جيرانها العرب وإلى الشرق رغم موقعها الجغرافي 
والاستراتيجي بين اليونان وبلغاريا والاتحاد السوفيتي في الشمال؛ وإيران 
والعراق وسوريا في الجنوب» وهي عضو حلف شمال الأطلسيء ولكن بسبب 
الوفاق الدولي وما توصل إليه زعيما الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي لم 
تعد تلك الدرع القوية التي يمكن أن تساهم في صد العدوان السوفيتي ضد 
الغرب. 


ثم إنه ليس من الضروري أن يسفر تعاون تركيا العسكري مع الغرب عن انتمائهم 
إلى «الأسرقه .وقد تأكد ذلك عقدما رقضت المجموعة الأوروبية طلقا لتركيا 
للحضول على العضوية الكاملة قيهاء وهنا تزايدت حاجاتها إلى العلذقات مع 
الدول العربية. 


محاولة اتفاق دولي مع تركيا: 


كان الجانبان السوري والعراقي قد ضغطا على تركيا خلال العامين الماضيين 
من أجل إبرام اتفاق ثلاثي بإشراف دولي يعيد تنظيم استثمار مياه الفرات بين 
الذول ية إلا أن الحكومة العرفية عالت دون التوصل إلى أتعاق بهةا 
الخصوص, والتفاهم الوحيد الذي تم بين دمشق وأنقرة حول نهر الفرات كان 
في منتصف عام 1987م: عندما وافقت الحكومة التركية آنذاك على تزويد 
سوريا يالمياة بمعدل 508مقر مكعب في العاثية وذلك مقابل تعهد الجائب 
السوري باتعاذ الاجراعات السساسية لمع تنلل الأكراد إلى الأراضي التركية. 


وأخيرًا وفي 25 يونيو عام 1990م تم اجتماع ثلاثي في أنقرة بين وزراء 
خارجية كل من تركيا وسوريا والعراق؛ للبحث عن حل لمشكلة توزيع مياه نهر 
الفرات وتخوف الحكومة السورية من الاستثمارات الضخمة التي بدأت تركيا 
بتنفيذها على نهر الفرات؛ لأنها تتم في ظل غياب اتفاق دولي حول مياه النهر 
وطرق الاستفادة منه لكل دولة على حدة من الدول الثلاث المطلة عليه» خاصة 
أن الأتراك قد سبق لهم أن عرضوا على بعض الدول نقل المياه إليها عن طريق 
مشروع أطلقوا عليه اسم «أنابيب السلام» وعهدوا بدراسته إلى شركة أمريكية 
متخصصة في ميدان استثمار المياه ومشاريعها. 


سد أتاتورك والانقلاب الجيولوجى المنتظر.. 


ويراقب السوريون بقلق مشاريع السدود التي تقوم الحكومة التركية بتنفيذها 
في مشروع الأناضول الذي يلحق بناء السد وبحيرة اصطناعية على نهر الفرات 
الذي يبلغ طوله من منبعه حتى مصبه 2800 كيلومتر.. ففي عام 1974م انتهى 
العمل في سد كابان على نهر الفرات الأعلىء ثم قام الأتراك بإنشاء سد في 
كراكايا بدأ بتوليد الطاقة الكهربائية العام الماضيء وكان سد أتاتورك بعد ذلك 
المشروع الكبير على نهر الفرات حيث من المتوقع انتهاء العمل فيه في عام 
2م لري نحو 700 ألف هكتار من سهول ماردين. 


وقد أوضح خبير بريطاني أن سد أتاتورك هو بمثابة انقلاب جيولوجي بالنسبة 
إلى قير القراتة له سيؤثر تجذرقا فى مسوب الاه الى "كدق قحو نووا 
الاق واو أن وة موري را افك كلد نشأت في مطلع 
السبعينيات وهي شبيهة إلى حد ما بالأزمة التركية السورية الحالية, وذلك 
عندما قررت دمشق قطع مياه الفرات عن العراق لتخزينها في ملء خزان سد 
الفرات. 


على الرغم من أن المفاوضات بدأت منذ عام 1962م: ومنذ عام 1983م عقد 


بين تركيا وسوريا والعراق 14 اجتماعًا دون التوصل إلى نتيجة. 


وخلال الشهر الذي استغرقته فترة قطع المياه التركية وصل العراق يوميًا 9 
بلايين متر مكعب بدلا من 24 بليون متر مكعب» وهذا يعني أن نقص 15 بليون 
متر مكعب أدى إلى حرمان 260 ألف دونم من الأراضي الزراعية العراقية من 
الري. إذا كان سد القادسية العراقي يستطيع التعويض جزئيًاء فإن المنطقة 
الواقعة بين الحدود السورية العراقية وسد القادسية كانت أكثر المناطق تضررًا 
لعدم وجود سدود فيه.كما أن قناة الثرثار التي تربط بين نهري دجلة والفرات 
لم تستطع أن تخفف مشكلة العراق؛ نظرًا إلى ارتفاع نسبة الملوحة فيها. 


ويبدو واضحًا أن سد أتاتورك وهو تاسع أكبر سد في العالم يطرح موضوع 
المياه بقوةء كما يطرح أهمية الوصول إلى اتفاق بين تركيا وسوريا والعراق؛ 
لأن ملء بحيرة السد يتطلب تكرار عملية قطع المياه عن سوريا والعراق لمدة 
شهرين آخرين حتى تمتلئ البحيرةء وهذا يعرض الأراضي الزراعية والمشاريع 
الصناعية ومحطات توليد الطاقة الكهربائية في العراق إلى أضرار فادحة, 
أوردها العراقيون بالأرقام وبلغة سياسية هادئة تعول على حكمة وتفهم 
الجانب التركي. 


والعراق يرى أن المشكلة تستدعي معالجة حكيمة مشتركة وسريعة. خصوصًا 
أن البلدين الجارين تريطهما علاقات اقتصادية متطورة ومتشابكة تعززت في 
سنوات الحرب التي شهدت توسيع خط أنابيب النفط العراقي الذي ا 
الأراضي آلعركية والذى يبفل 15 مليون برميل يومقًا إلى الموانن التركية 
ولذلك كم الاجتماغ بين المسدولين قي البلنين بالإضاقة إلى سوريا في تهاية 
مام 90 ون كانت م الحلات كن ترضح اكم عقي قباد ااه 
بضم الكويت بالقوة العسكرية وانضمام تركيا للدول التي وافقت على فرض 
عقوبات على العراق. 


وتبدو مياه الفرات الآن بمثابة امتحان كبير للعلاقات التركية - العراقيةء وهو 


امتحان تحرص بغداد فيه على هدوء سياسي ل يخفي الأضرار الكبيرة 
والمخاوف الاقتصادية. 


وقد أكد (أوزال) الرئيس التركي في كلمة له وجهها إلى سوريا والعراق بأنه لن 
يستخدم مياه الأنهار أبدَا وسيلة تهديد: أريد أن يعرف ذلك كل شخص. 


وقال الرئيس التركي في الاحتفال الذي أقيم بمناسبة تدشين سد أتاتورك: إن 
المشروع الذي سيقام في جنوب شرق الأناضول خطوة مهمة في الجهود التي 
تبذلها تركيا لكي تصبح قوة صناعية كبرى» مضيفًا: نعلم أن هذا المشروع 
سيجعل تركيا تكتسب قوة ولكن يجب ألا يقلق أحد من أن تصبح بلادنا أكثر 
قوة: المهم أننا (تركيا وسوريا والعراق) يجب أن يحترم كل منا الآخر وألا 
يتدخل أحد في الشئون الداخلية للآخر. 


المشروع التركي للمياه: 


إن موارد المياه كانت تاريخيًا في طليعة أولويات الإمبراطورية العثمانيةء وإن 
وجود إمدادات مضمونة من المياه «ساهم في تعزيز الولاء إلى السلطة 
الموكزية واستسرانالساف» وإن هفاك أهمية للمؤارد المائية التحدودة فى 
الشرق الأوسط والتي تزداد مع استمرار هح هذه الموازد وخطورة التاق 
غليها؛ وزن الضورة قائمة لمستقبل المنطقة إذا لم يتم السعي لإيجاد الحلول 
وتطبيقها من أجل السلام والازدهار والاستقرار في المنطقة, لذلك فإن مشروع 
رئيس الوؤراك لأفؤال) المسعى عط اقاب السله»ه سحي قائض الأتهر 
التركية للمشرق العربي والخليج الذي يقضي حسب دراسة الجدوى التي 
وضعتها شركة براون اندروت العالمية لإنشاء خطين منفصلين؛ الأول هو 
(الخط الشرقي) الذي يبدأ في جنوب تركيا وينتهي في غرب السعودية على 
البحر الأحمر في جدة. والثاني (الخط الغربي) ويبدأ في شرق تركيا وينتهي 
في الشارقة. 


ويقضي الخط الغربي بنقل جزء من فائض نهري سيهان وجيهان اللذين تبلغ 
طاقتهما 34 مليون متر مكعب تستهلك ثلثيهما تركياء ويصب الباقي في خليج 
إسكندرونة وهذا الخط في الواقع مؤلف من أنبوبين الأول يقضي بنقل ثلاثة 
ملايين ونصف متر مكعب إلى سوريا في اليوم ويمر في المدن التالية: حلب 
وحماة وحمص ودمشق قبل أن يمر في الضفة الغربية وينتهي في عمانء 
والأنبوب الثاني يمر في خط مواز باتجاه السعودية ويمر في المدن التالية: 
ينبع وجدةء وينتهي في غرب السعودية على البحر الأحمر قرب جدة. 


وسيغطي هذا الخط مسافة تبلغ 2650 كم ويصل فيها مسافة تبلغ إلى 2400 
كم من المتوقع أن يتراوح قطر الأنبوب ما بين 3000 إلى 3600ملم؛ ونظرًا 
لطبيعة الأرض وارتفاعها في هذه المنطقة سيتم إنشاء محطات لضخ المياه 
وأخرى لتوليد الكهرباء. 


أما الخط الشرقي فيقضي بنقل المياه من نهر دجلة وروافده ويمر بمدينة 
البصرة العراقية ثم فى مدينة الكويت, ويدخل بعدها فى مدينة الدمام والخبر 
والهفوف في السعودية قبل المرور في البحرين وقطر وأخيرًا إلى دولة 
الإمارات العربية المتحدة عبر أبو ظبى ودبى والشارقة. وسيغطى هذا الخط 
مسافة 2700كم ويبلغ طول أنابيبه 3900كم» وسينقل هذا الخط مليونين 
ونصف المليون متر مكعب من المياه في اليوم ويبلغ قطره 4000 ملم. وتقدر 
كلفة الخط الغربى ب 8.5 مليار دولار بينما تصل كلفة الخط الشرقى إلى 11 
مليار دولار. 


ويرى الأتراك أن الجدوى المالية للمشروع تتأكد عند مقارنة سعر المياه التركية 
بالمياه التي يتم تحليتها. وقدرت الدراسة سعر المتر المكعب من المياه التركية 
عند و السعودية بدولار ونصف الدولار بالمقارنة مع 5 دولارات للمياه 
المحلاةء وأن تكاليف هذا المشروع لا تشكل عائقًا يستحيل تخطيه. وتمويل 
المشروع يمكن أن يأتي عن طريق منظمات عالمية مثل البنك الدولي وبنك 
التنمية الإسلاميء إلا أن المشكلة الأساسية التي يواجهها المشروع مشكلة 


سياسية نظرًا لتناقض مصالح الدول المعنيةء ولذلك فإن الحكومة التركية 
تدعو هذه الدول لتحقيق المشروع (بروح جديدة من التعاون). 


مشروع رئيس الوزراء التركي (تورغورت أوزال) بجر المياه من تركيا إلى كل 
من سوريا والسعودية وسائر دول الخليج أعاد تسليط الضوء مرة أخرى على 
تجدد الدور التركي في المنطقة إلى حد أن بعض السياسيين الأتراك المؤيدين 
لتورغورت أوزال يقولون إنهم اكتشفوا الشرق الأوسط وبالتحديد العالم 
العربي. علمًا بأن هذا العالم كان يومًا من أطراف إمبراطورية بني عثمان. 


ويأخذ تورغورت أوزال على عاتقه مشروع المياه. وهو لهذا الغرض زار المملكة 
العربية السعوديةء وزار سوريا باعتبار أنها مفتاح العالم العربي والممر الرئيسي 
إلى قلب شبه الجزيرة العربية. وعلى ما يبدو ستأخذ سوريا حصتها من 
المشروع الذي يقضي بجر كامل مياه نهر سيان الواقع في شرق أنطاكية. 


والمشروع غاية في الأهمية؛ إذ يرى الأتراك أن بلادهم هي من أغنى دول العالم 
بالمياه, والناظر إلى الخارطة الجيولوجية التركية يرى أن هضبة آسيا الصغرى 
ليست سوى شبكة من مئات الأنهار الكبيرة والمتوسطة والصغيرة تروي 
الأراضي التركية وتحولها إلى غابات وسهول مزروعةء ولابد من الإشارة إلى أن 
نهري دجلة والفرات ينبعان من تركياء إضافة إلى نهر الخابور الذي يغذي شمال 


سوريا وأنهار فرعية أخرى. 


وهكذا فإن الهضبة التركية هي مصدر مياه رئيسي للهلال الخصيبء بل لعلها 
الأم التي ترضع المنطقة بالماء. 


في المقابل فإن الهلال الخصيب ودول الخليج أغنى منطقة بالنفط والغاز بل 
هى عبارة عن شبكة آبار نفطية وغازية. 


وتفتقر تركيا إلى النفط والغاز الضروريين لتشغيل صناعاتها التي باتت تعتبر 


صناعات كبيرةء والعرب يفتقرون إلى المياه. وهم ينفقون مليارات الدولارات 
على صناعة تحلية المياة. 


المشروع التركي يقضي بتبادل المياه بالغاز والنفط. ويقول: (أوزال) إنه في 
حال إيصال المياه التركية إلى قلب شبه الجزيرة العربية ستتوفر حاجة منطقة 
الخليج من مياه الشرب بتكلفة لا تزيد على ثلث كلفة المياه المحلاة. وبالتالي 
فإن تركيا ستأخذ مقابل هذه المياه كمية من النفط والغان ويعتقد المراقبون 
أنها تسد حاجة تركيا الكاملة من المواد الهيدروكربونية. 


وهكذا يثبت رئيس الوزراء التركي براعة في تحويل المياه إلى نفطه وبالتالي 
تحويل عجز ميزان المدفوعات التركي إلى فائض بحيث ينتفي لقب «الرجل 


وبراعة (أوزال) تصل إلى العرب أيضّاء فالمياه التي يحلونها تكلفهم ثروة نفطية 
وغازية مهدورة تقريبًا تقدر تكلفتها في العالم بنحو 3 مليارات دولا 
ستنخفض في حال تحقيق المشروع التركي إلى مليار دولار أو ما يزيد قليلًا 
تمنح لتركيا. وهكذا تتوقف معامل التحلية عن التهام الثروة البترولية 
وموازنات الحكومة. حيث إن تكلفة صيانتها تندرج في اللامعقول ولن يدفع 
العرب ثمن الماء التركي نقدًا بل نفطًا أو غارًا طبيعيًا وبالتحديد تتحول بلاد 
العرب إلى بلدان شبه طبيعية تعيش على مياه طبيعية. وتتحول تركيا إلى 
دولة شبه نفطية مكتفية ذاتيًا بالطاقة. 


الأنابيب التي ستجر الماء ضخمة للغاية شبيهة بالأنابيب التي تمدها ليبيا لنقل 
ثروة ضعمة من المياه الجوفية في القصى الجنوب إلى السعاطق الساحلية في 
مشروعها الضخم «النهر الصناعي». كما أن محطات الضخ ستكون الأضخم في 
العالم وسيشعفرق إتقاء المشروع عدا من السدوات قد مضل إلى العضىء اما 
كلفة المشروع فقد تصل إلى عشرين مليارًا من الدولارات. 


ولابد من الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي هاري ترومان كان قد اقترح في 


أواخر الأربعينيات جر المياه من دجلة والفرات إلى شبه الجزيرة العربيةء لأنه 
كان يعتقد أن المياه ستكون مشكلة هذه البقعة الإنمائية والاقتصادية. 


ويتطلب الموضوع في شقيه إقامة ست عشرة محطة للضخ تحتاج إلى طاقة 
كهربائية تجهيزية مقدارها 1500 ميجاواط. 


ويقول مرؤجو المشروع إنه مبرر اقتصادي, لان متوسط تكلفة المتر المكعب 
الواحد يبلغ 1.07 دولار أمريكي فى حين كلفة المتر المكعب الواحد من مياه 
البحر المحلاة تبلغ خمسة دولارات. 


وهذه الطريقة في مقارنة التكاليف سليمة في ظاهرها خاطئة في حقيقتهاء 
ذلك أن دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع معين تقارب بين احتمالين قابلين 
للتنفيذء وتختار الأقل كلفةء وفي ذهن مروجي المشروع أن البديل الوحيد 
لمشروع «أنبوب السلام» هو مياه البحر المحلاة وما دام البديل أكثر كلفة فإن 
المشروع يصبح مبررًا اقتصاديًا. 


لكن هناك بديلًا طبيعيًا آخر أقل كلفة يتمثل في مياه شط العرب العراقية. 


ومشروع جر المياه من شط العرب ليس خياليًا بل إنه بدأ خطوته الأولى. 
فالعراق أبدى استعدادًا دائمًا لتزويد جاراته العربيات بما تحتاج إليه من المياه 
العذبة» وشط العرب أقرب إلى دول الخليج من هضاب الأناضول. ومن هذا 
المنطق الواقعى والاقتصادى بالإضافة إلى البعد القومى أوكلت الحكومة 
الكويتية إلى شركة سوبريا الفرنسية بالتعاون مع شركة المرزوق وأبي حنا 
الكويتية دراسة الجدوى الاقتصادية لإقامة أنبوب ينقل خمسمائة مليون 
جالون من المياه يوميًا على مرحلتين من شط العرب إلى الكويتء أي ما يعادل 
2 مليون متر مكعب (المشروع التركي يحفظ للكويت ستمائة ألف متر مكعب 
يوميًا فقط). 


إذن البديل موجود وحقيقي وواقعي وإذا كانت الدراسة التى تجري حاليًا 


أكدت الجدوى الاقتصادية لمياه شط العربء فإن المنطق نفسه والمنطق 
القومي ذاته يفرضان إقامة إجراء دراسة جدوى اقتصادية أخرى لإيصال مياه 
شط العرب إلى الجزء الغربي من المملكة العربية السعودية عن طريق أنبوب 
موازٍ لخط أنبوب النفط العراقي. 


تركيا «الفرات»: 


تركيا من الدول القليلة التي تتمتع بوفرة شديدة في مصادر المياهء إذ إن كمية 
المياه السطحية والجوفية والأمطار والبحيرات المتاحة لها تحقق اكتفاءً ذاتيًا 
ومع ذلك أقامت 9 سدود على نهر الفرات آخرها سد أتاتورك والذي يبلغ 
ارتفاعه 170 مترًا وهو من أكبر السدود في العالم» ويبعد 60كم عن الحدود 
السورية» وسوف تتواجد خلف السد بحيرة تبلغ مساحتها 817 كيلومترًا مربقاء 
والمفروض أن تروي هذه المياه منطقة في جنوب شرق تركيا بالإضافة إلى 
توليد طاقة كهربائية. 


ويقدر الخبراء أن المساحات الضخمة التي سيرويها سد أتاتورك سيمكّن تركيا 
من التحول إلى دولة زراعية كبرى في المنطقة. هذا بالإضافة إلى أنه سيترتب 
على وجود هذه البحيرة الضخمة عدة آثار من بينها التأثير الجذري على 
منسوب المياه التي يصرفها نهر الفرات» والتي تجري في أراضي كل من سوريا 
والعراق» كما أنه نتيجة للبخر فسوف يؤثر ذلك على مناخ المنطقة مما سيجلب 
الأمطار إلى السهول الجافة. 


وتخطط تركيا لإقامة 12 سدًا آخر على نهر الفرات» بحيث يصل عددها إلى 
واحد وعشرين سدًا. وذلك يعنى أن مياه الفرات التى ستصل مستقبلًا إلى 
سوريا والعراق ستكون من القلة بحيث تؤثر تمامًا على نمو الزراعة وغيرها في 
البلدين. 


ويتضح أنه رغم إعلان تركيا أكثر من مرة وإيفادها لمندوبين لشرح دوافعها 
بالنسبة لإنشاء سد أتاتورك فإن ذلك يخفي بعض الأغراض السياسية وإن كان 


التأكيد من جانبها على أن المشروع أقيم لسد حاجات تركيا وخططها الزراعيةء 
وأنه عمل غير موجه ضد أي طرف عربي. 


إلا أن هناك بعض الآراء تشير إلى أن تركيا تأمل فى بيع المياه إلى سوريا 
والسعودية والأردن وبقية دول الخليجء وهو المشروع الذي أعلن عنه تحت 
اسم «مشروع السلام» إلا أن المشروع جمد بعد أن رفضته دول الخليج؛ بسبب 
ارتفاع تكلفته مقارنة بتكلفة تحلية مياه الخليج. 

موقف تركيا من مياه الفرات: 


وقد أكد السيد «كمران اينان» وزير الدولة والمسئول الأول عن مشروع «جنوب 
شرق الأناضول» أن بناء سد أتاتورك والسدود الأخرى فيه فائدة لسوريا 
والعراق وقال إنه لا داعي لإبرام اتفاقية بين الدول الثلاث المشتركة في النهر 
ويكفينا «اتفاقية صداقة»» وأن نهرالفرات ليس نهرًا دوليًا. 


وقال حول لجوء تركيا للمياه واستخدامها كسلاح ضد العرب: إننا نعطى العسل 
ولا نطلب السم. 


وأضاف أن المياه ستكون قيمتها أكبر من النفط بعد 15 سنة. 

وأن بحيرة سد أتاتورك من أكبر البحيرات الاصطناعية في تركيا بعد بحيرة 
«وان» وتستوعب 48 مليار متر مكعب من المياهء والقطع كان لأسباب فنية, 
وستعود المياه بكمياتها المعتادة بعد 13 فبراير 0م ونحن لم ننقص من 
حصة سوريا المتفق عليها وهى 500م2 فى الثانية. 

ودليل حسن نيتنا تجاه جيراننا أننا أعطينا سوريا العام الماضى 25 مليار متر 
مكعب بعد سحبها من خزانات سد (قراقايا) إثر انخفاض منسوب المياه لنهر 
الفرات إلى 240. 


ومن تاريخ نوفمبر 1989م وحتى نهاية يناير 1990م حصلت سوريا على 3 


مليارات و300 مليون متر مكعب من المياه» وهذا أعلى من المعدل المتفق عليه 
وهو 0م23 فى الثانية. 


وأضاف أنه يجب ألا نخلط بين موضوع العراق وسوريا لأن للعراق مصادر 
أخرى من المياه والمشكلة هي بين سوريا والعراق. ونحن لا نتدخل في 
المشكلة القائمة بينهما. 

وللتأكيد على حسن نوايا تركيا تجاه سورياء فقد تمت عملية الإنقاص فى 
موسم الشتاء إضافة إلى أن سوريا لديها 14 مليار م3 مخزنة فى سد الطبقة. 


ومعاناة سوريا بانقطاع التيار الكهربائي ليست خطأ تركياء ولن نستطيع زيادة 
كمية المياه الجارية في الفرات إلى ثلاثة أضعافء لأن المسألة مرهونة بظروف 
طبيعية: وقدرة النهر معروفة بكمية المياه التي تجري فيهء وتركيا كذلك عانت 
قبل عشر سنوات من انقطاع التيار الكهربائيء والآن لديها فائض من الكهرباء 
نتباحث مع أربع دول عربية لتزويدها بالكهرباء وهذه الدول هي مصر والأردن 
وسوريا والعراق والمباحثات جارية بصورة مرضية. 


إن بناء سد أتاتورك والسدود الأخرى فيها فائدة لسوريا والعراقء وإن مشروع 
ال«غاب» يخدم هذا التوجه» وذلك للأسباب التالية: 


- في حالة هطول الأمطار والثلوج بكثرة وحدوث سيول جارفة فإن هذه 
السيول سوف تتوقف مع وجود السدود. 

- الفياة المخزونة عولد يها طاق مهريابية سطع سوريا تاين جانجتها 

- بما أن تركيا مكتفية غذائيًا وزراعيًا فإن فائض محاصيل وسلع مشروع 
«الغاب» سيتم توجيهه إلى العرب لتطوير التجارة بينهم وبين تركيا ونغطي 
العجز القائم لدى دول الشرق الأوسط. 


- سوف تصل المياه إلى سوريا والعراق بصورة منتظمة. 


وعن امتناع تركيا عن الشروع في وضع معاهدة تنظيم العلاقة والحصص 
وكيفية الاستغلال لنهر الفرات باعتباره نهرًا دوليًا فإنه يقرر بأنه هناك حوار 
دائم حول الموضوع. وهناك لجنة فنية مشتركة تعقد اجتماعاتها لبحث أى 
طارئ وأحيانًا تعقد على مستوى وزاري. 


وموقف تركيا أنه لا يوجد مبرر لعقد مثل هذه الاتفاقية لأن علاقاتهم مع 
الجيران جيدةء ونهر الفرات ليس نهرًا دوليًا فهو نهر «مياهه ما وراء الحدود» 
ولذلك وضعه غير مرتبط بالمعاهدات الدولية الى قسری على الأنهر الدوليةء 
ونهر الفرات مصدر وطني لتركيا مثله مثل النفطء ومع ذلك فإن في قلوب 
الأتراك محبة لهذه الدول الصديقة المجاورة. وما تطلبه تركيا مجرد اتفاق 
صداقة وهذا يكفىء فقد عملت تركيا طيلة فترة الحرب العراقية - الإيرانية 
على تقديم كل ما يحتاج إليه العراق من تأمين اتصالات وغذاء في حين أن 
الدول الغربية باعت أسلحة للدولتين بمليارات الدولارات وتركيا لم تعط 
رصاصة واحدة لأى من الدولتين. والحمد لله أن الحرب انتهت الآنء وبدأ 
التعمير فى البلدين من قبل الدول التى باعت الأسلحة ما عدا تركياء لأن العرب 
مفتونون ومغرمون بتكنولوجيا الغرب أكثر منا مع أن إمكاناتنا جيدة. 


وقركيا ان تعر بدا فى اداح المياة كلاس ان هنذا افی ديا تكن 


تركيا وكل من سوريا والعراق: 


عمومًا يبدو جليًا أن تركيا توظف «الأقليات» السورية والعراقية التي تعيش 
في أراضيها كنوع من الضغط السياسي على كل من دمشق وبغدادء كما تستغل 
كل من سوريا والعراق الأقليات التركية التى تعيش داخل حدود كل منهما في 
الضغط أيضًا على تركياء كما يبدو من نتائج الأحداث بين الدول الثلاث خلال 
الأعوام الماضية أن تركيا قد استنفدت الطرق الدبلوماسية مع جارتيها 


لإقناعهما بالكف عن استخدام سلاح الأقليات ضدها مما جعلها مرغمة على 
استخدام سلاح المياه. ومن المؤكد أنه قد ساعد تركيا على استخدام هذا 
السلاح عدم وجود اتفاقية دولية لتقسيم مياه نهري دجلة والفرات فيما بينهما 
وبين سوريا والعراق» فقد فشلت اللجنة الثلاثية التي تشكلت عام 83 وتضم 
ممثلين عن الدول الثلاث في التوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف ومن 
الممكن أن نرجع فشل هذه اللجنة إلى: 


1 - استمرار سوريا والعراق لسنوات طويلة فى الاعتماد على مجمل مياه نهر 
الفرات فى شئون الزراعة والطاقة دون أن تقوم تركيا بحجز كمية محددة 
سوف تكون أقل بكل المقاييس مما كانا يحصلان عليه فعلًا. 


2 - محاولة تركيا أن يكون من بين مهام اللجنة توزيع مياه نهر دجلةء يقابل 
ذلك رفض العراق لهذا المبدأ وإصراره على أن يقتصر عمل اللجنة فقط على 
توزيع مياه الفرات. وكانت تركيا تهدف من وراء ذلك إلى إفشال عمل اللجنة 
للاختلاف الجذري بين كل من سوريا والعراق بسبب الحرب العراقية الإيرانية. 


والأمر المؤكد أن تركيا استطاعت إلى حد كبير أن تستفيد من حرب الخليج 
بين العراق وإيران» فقد استغلت الخلاف العراقي - السوري وطرحت نفسها 
كبديل لسوريا في مجال التجارة ونقل البترول الخام. وعلى الرغم من العلاقات 
القوية التي كانت قائمة بين تركيا وإيران» فإن نظام الحكم في بغداد لم ير في 
ذلك أي غضاضة لحاجته الشديدة إلى موانى تخدم تجارته. وخاصة ما 1 
إليه 7 مختلف الأغراض العسكرية من دول أوربا. بالإضافة إلى ضرورة مد 
خط أنابيب لضخ البترول إلى أحد الموانئ التركية وبالإضافة أيضًا إلى خط 
البحر الأحمرء بعد أن أغلقت له سوريا خط الأنابيب المار بأراضيها. وفي مقابل 
ذلك حصلت تركيا على حق قيام قواتها بملاحقة الإرهابيين الأكراد داخل 
الأراضي العراقية لمسافة محدودة وعلى الرغم من تمتع العراق بهذا الحق - 
وة الإرهابيين الأكراد داخل الأراضي التركية لمسافة محدودة أيضًا - فإنه 
بسبب حربه مع إيران لم يتمكن من استغلاله, وتدل حوادث الحدود بين 


الدولتين على أن تركيا استفادت من هذا الحق عدة مرات حتى وضعت الحرب 
العراقية أوزارها فقامت القوات المسلحة العراقية بإغلاق الحدود وإحكام 
السيطرة عليهاء وقد لامت أنقرة الحكومة العراقية على هذا الموقف وزاد هذا 
اللوم بعد حادث الحدود الذي وقع في أواخر شهر نوفمبر 1989م وراح ضحيته 
عدد من آبناء إحدى قرى الحدود الترقية. والسحب الذين قاموا يه إلى داخل 
أراضي العراق الذي تقاعس المسئولون فيه عن القبض عليهم. 


وقد حاولت تركيا خلال زيارة رئيس وزرائها - تورجوت أوزال - إلى دمشق في 
يوليو عام 1987م عقد اتفاق مشابه مع الحكومة السورية تستغل فيه قلقها 
حول استمرار تدفق مياه الفرات إلى أراضيها بعد انتهاء أنقرة من بناء سد 
أتاتورك وتحصل منها على تعهد بحفظ الأمن والاستقرار على الحدود بين 
البلدين والسماح لقوات الطرفين بالتوغل داخل أراضي الدولة الأخرى لمطاردة 
الإرهابيين. 


وقد وافقت دمشق على قرار التعهد بحفظ الأمن على الحدود فقط. ورفضت 
السماح لقوات تركيا بالدخول إلى أراضيها لأن الحكومة التركية لم توافق على 
زيادة كمية المياه إلى الحد الذى طالبت به سوريا. 


توسيع رقعة حركتها السياسية في الشرق الأوسط ويعزز هذا الاتجاه: 


- ابتعاد أملها في عضوية السوق الأوربية المشتركة إلى أجل غير مسمىء» مع 
ضعف قدرتها على إحداث تحول في رأي الدول الأوربية الأعضاء قبل قيام 
السوق الأوربية عام 1992م. 

- تقلص دورها الاستراتيجي في علاقات الشرق والغرب في ظل الوفاق 
الجاري بين واشنطن وموسكو من ناحيةء وفي ظل ما يجري في شرق أوروبا 
من تحولات من ناحية أخرى. 


- ظهور بوادر نجاحها في إتمام المشروع الذي سيحول البلاد إلى «كائن ذهبي» 
السابقين وقطب المعارضة الحالي. 


ولكن السؤال هو: هل رغبة تركيا في توسيع دورها السياسي في المنطقة يتفق 
مع ممارستها الضغوط السياسية على الجارتين العربيتين الملاصقتين لها 
باستخدام سلاح الماء؟ أم أن محركي السياسة العالمية رأوا أمامهم فرصة 
سانحة لزيادة تفاقم الأوضاع في جناح الوطن العربى الشرقى - أكثر مما هى 
متفاقمة - وقرروا جس نبض دول المنطقة حول مدى استعدادهم لدخول حرب 
مسلحة من أجل نقطة الماء؟ ولعله من نافلة القول الإشارة إلى أن خلاف 
وجهات النظر العربية حول الموقف من تركيا سيعزز ويقوي من «فعلها القادر 
على التأثير» على كل من سوريا والعراق» كما أن هذا الخلاف ربما يكون 
«الملهاة» الجديدة التي تشغل الدول العربية عن ترتيبات إسرائيلية جديدة 
تحقق فى الخفاء ما تسعى من ورائه إلى كسر حلقة الضغط التى تطالبها بعقد 
مؤتمر للسلام تحضره منظمة التحرير الفلسطينية واستغلال الفرص للقيام 
بعمل عدوانى ضد واحدة من جيرانهاء أما فى حالة اتفاق الدول العربية على 
سياسيء ذلك لأن أنقرة بكل المقاييس سوف تتراجع عن استخدام سلاح المياه 
لتهديد سوريا والعراق مرة ثانية..بل من المتوقع أن تتوصل الدول الثلاث 
(تركيا - سوريا - العراق) إلى إقرار اتفاقية دولية لتقسيم مياه الفرات فيما 
بينهما. وقيام مصر بدور الوسيط بين هذه الدول الثلاث يؤكد توافر شروط 
اتفاق عربي على موقف موحد. قبل أن تجر المنطقة إلى كارثة جديدة لا 
يستفيد منها سوى إسرائيل. وقد يكون هناك أمل كبير في الوصول إلى اتفاق 
عقب عقد لقاء ثلاثى بين الدول الثلاث فى أنقرة فى 25 يونيو عام 1990م 
وقد سبقه إعلان لوزير الخارجية التركي بأن بلاده لا تفكر في بيع المياه 
لإسرائيل رذًا على أنباء كثيرة أكدت هذا الخبر. 


وضعها إليه باه اة اد الفرقة فى ليطن ای وغو 
الأساطيل الأجنبية لكي تمرح في مياه الخليج وأيضًا إعطاء الفرصة لإسرائيل 


لبنان: 


وقبل أن نترك المشرق العربي فلابد من الإشارة إلى أنه بالنسبة للبنان 
وبالإضافة إلى ما سبق ذكره بالنسبة لسوريا فإن أراضيها تروى كالتالي: 


- ري السهل الواقع إلى غرب بعلبك من بحيرة أليمونة. 

- ري سهل البقاع من مياه نهر الليطاني وبعض روافده. 

- ري سهل عكار بضبط مياه الأنهر الصغيرة الجارية فيه. 

- ري سهل البترون من مياه الجوز. 

- ري سهل جنبيل من مياه نهر إبراهيم. 

- ري منطقة كسروان من مياه نهر العسل. 

- ري منطقة انطياس وبيروت الدامور وناس العين من مياه نهر الكلب. 

- ري سهول صيدا وصور من مياه نهر الناسخية وهو نهر الليطاني قرب مصبه. 

- وتحاول إسرائيل جاهدة الاستيلاء على أي كمية يمكنها الاستيلاء عليها من 
المياه اللبنانية. ش 


إسرائيل والمياه 


قد يعتقد البعض أن الحديث الذي يسمعه عن مطالبة إسرائيل بالمياه العربية 
أمر ظهر بعد اغتصابها لأرض فلسطينء ولكن العكس صحيح. فمنذ أن وضعت 
الصهيونية في مخططاتها أن تستوطن فلسطين وحتى قبل أن تحصل على 
وعد بلفور في الثاني من نوفمبر عام 1917م: نجد أن كتابًا قد صدر في لندن 
عام 1916 تحت عنوان «الصهيونية والمستقبل اليهودي» رسمت فيه خريطة 


واعتبروا أن هذه المساحة هى الحد الأدنى الذى يمكنهم قبوله كوطن جديد؛ 
لأن كتابهم المقدس يقول إن حدودهم من نهر مصر إلى نهر الفرات» ويضاف 
إلى هذه الرقعة تلك المناطق التي تؤمن للبلاد مرتكزات اقتصاد عصري 
ومقومات الدفاع العسكريء فحاولوا ضم مساحات صحراوية فى الجنوب 
والشرق باعتبارها منطلقًا لغزوات البلاد في الماضيء» وحَملثهم اعتبارات الأمن 
على التطلع صوب وادى البقاع شمالًا؛ لأنه يشكل مدخلا إلى فلسطين بين 
منحدرات لبنان وجبل حرمونء وحين تذكروا الملايين من اليهود الذين سوف 
يجري تهجيرهم من بلدانهم إلى فلسطين وضعوا الخطط التي تؤمن لهم 
حدودًا تشمل منابع نهر الأردن ونهر الليطاني وتلوج حرمون واليرموك 
وروافده» وبدءوا يفكرون في توليد الطاقة الكهربائية عن طريق إقامة مساقط 
وشلالات لمياه الليطانى واليرموك. 


وبعد صدور وعد بلفور عام 1917م تشكلت اللجنة الاستشارية لفلسطين 
لتعيين حدودهاء وكان غالبية أعضائها من الشخصيات الصهيونية وقدمت هذه 
اللجنة اقتراحاتها في 6 أكتوبر 1918م بدأتها بالقول: «استنادًا إلى العوامل 
التاريخية والاقتصادية والجغرافية» يقترح أن تكون الحدود على الشكل 
التالى: 


شمالًا : نهر الليطاني حتى بانياس على مقربة من منابع نهر الأردن» ثم تسير 
جنوبي شرق مدينة دمشق وخط حديد الحجاز. 


شرقًا : غرب خط حديد الحجاز. 
غربًا : البحر الأبيض المتوسط. 


- كل فلسطين الموضوعة تحت الانتداب. 
- لبنان الجنوبي بما في ذلك مدينتا صور وصيدا ومنابع نهر الأردن وجبل 
- مرتفعات الجولان في سوريا بما في ذلك مدينتا القنيطرة ونهر اليرموك 

ومنابع مياه نهر الحمه المعدنية. 

5 وادي الأردن بكامله والبحر الميت والمرتفعات الشرقية حتى مشارف عمان 
إلى خط يتجه جنوبًا بمحاذاة الخط الحديدى الحجازى إلى خليج العقبة 
وتجريد الأردن من كل منفذ بحري. 

- أما فى سيناء فاكتفى الاقتراح بأن يؤخذ من سيناء الجزء الممتد من 
العريش غلى البحر الأبيض المتوسط باتجاه جنوبي مستقيم حتى خليج 
العقبة. 

- ومن أراضى المملكة العربية السعودية فقد شمل الاقتراح ضم الجزء 
الشمالي الغربي من الحجاز والواقع إلى الغرب من خط حديد الحجازء حتى 
مدخل العقبةء وكذلك المنطقة الممتدة بين المدينة المنورة وأقصى شمال 
الحجاز مع حرية الوصول إلى البحر الأحمر وفرصة إقامة موانى جديدة على 
وقد اعتبرت اللجنة أن هذه الحدود ضرورية لالأساس الاقتصادى للبلاد وبحيث 
يكون لفلسطين منافذها الطبيعية إلى البحان وأن تقوافر لها السيطرة على 
أنهارها ومنابع مياههاء وقد جاء في المذكرة التفصيلية للجنة الاستشارية أن 
حياة فلسطين الاقتصادية كحياة أى بلد شبه مجدبء تعتمد على توافر المياه, 
لذلك كان من المهم جدًا عدم الاكتفاء بضمان جميع الموارد المائية التى تغذى 
البلاد الآن» بل يجب الحفاظ عليها والسيطرة عليها عند منابعهاء فجبل الشيخ 
هو الأب الحقيقي لمياه فلسطينء ولا يمكن فصلها عنه دون توجيه ضربة 
قاضية إلى حياتها الاقتصادية. والسهول الخصبة الواقعة إلى شرق الأردن هى 


تصلح الآن بصورة جيدة للاستيطان على نطاق واسع. 


وقد ادعى لويد جورج أن المياه لفلسطين حيوية لوجودهاء وأن جميع اليهود 
متفقون على أن ينابيع جبل الشيخ» مياه نهر الأردن ضرورية للبلاد خاصة وأن 
هذه المياه لا يستعملها أحد في سورياء ولذا فهو يطالب ممثلي فرنسا بأن 
ينظروا بتجرد إلى مسألة تخطيط حدود فلسطين المقبلة.. وكانت إجابة وزير 
خارجية فرنسا «برتلو» أن مياه سوريا الجنوبية تستعمل لري أراضي شمال 
الأردنء وأن ثلوج حرمون «جبل الشيخ» تروي دمشق فلا يمكن انقطاعها من 
سورياء ثم إن مياه نهر الليطاني تروي أخصب بقاع سورياء وأضاف أن حدود 
فلسطين التاريخية غير معروفة: ولكن يرى أن خط عرض بحيرة طبرية يدل 
عمومًا على حدود فلسطين.. 

هكذا نجد الأطماع الصهيونية في المياه العربية ومحاولة اغتصابها قائمة منذ 
مطلع هذا القرن وقد أرادوا أن يقننوا الاغتصاب عن طريق رسم حدود تضم 
كافة منابع المياه العربية معتمدين على مسائدة إنجلترا وكذلك الولايات 
المتحدة في عهد ويلسن الذي كان مستشاره الأول «برانديل» مساندًا 
للصهيونية, والذي بعث ببرقية إلى لويد جورج يذكر فيها بأنه بالاتفاق مع 
العامة الصييوتية الم ية يطلب أ وشل فلمطيو غلى رواقد تقر 
الليطاني المنحدرة من جبل الشيخ» وأن تشتمل كذلك على الجولان وسهل 
حوران وأن يحترم الوعد الذي قطعته بريطانيا بموافقة الحلفاء. 


والواقع أن مطامع الصهيونية لا تقف عند حد, فمهما حصلت على موارد مياه 
فإنها سترنو إلى المزيد... فهي تحصل في الواقع على مياه نهر الأردن حاليًا 
ومياه الليطاني» وكانت على وشك الحصول على جزء من مياه النيل في عهد 
لوقيس الراحل محمد انور الساداك لعن الله لم وإنا كان قادة الصهيونية لم 
يحصلوا من مؤتمر فرساي على الحدود التي طالبوا بها ورسموهاءفإنهم نجحوا 
في اقتطاع ما يلي: 


- جزء كبير من جنوبي لبنان ضم إلى فلسطين حتى يكون هناك مصدر واحد 
قلى الأقل من مصادر مياه نهر الأردن تحت إدارة حكومة فلسطين. 

- جزء من الأرض على الضفة الشرقية من أعالي الأردن ضم إلى فلسطين وهو 
على امتداد الجهة الشرقية لبحيرة الحولة وبحيرة طبرية ليكون لحكومة 
فلسطين السلطة القانونية المطلقة على نهر الأردن. 


ومع ذلك لم يقنع الصهاينة بذلك واعتبرت هذه الحدود حدودًا مؤقتة؛ لأنها لم 
تحقق متطلبات الوطن القومي اليهودي الاقتصادي والاسترات تيجر فحسبء كما 
أنها لم تقارب الحدود الطبيعية من الوجهة الجغرافية المحضة. 


فمع أن الحدود التي انتهي إليها المؤتمر قد ضمنت للصهيونية معظم مياه نهر 
الأردن إلا أن ذلك لم يثبط من عزمهم على ضرورة اغتيال مياه العرب سواء 
في سوريا أو لبنان» حتى مياه الثلوج في جبل الشيخ تطلعت إليها وعملت على 
الحصول عليهاء كل ذلك حدث في ظل الانتداب البريطانيء والعرب -سكان 
الأرض الأصليون- لاهون عن حقوقهم متغافلون في كثير من الأحيان باستثناء 
بعض الإضرابات والمظاهرات التي وقعتء وكان أشدها تلك التي اندلعت عام 
6. وسنتحدث فيما يلي عن حوض نهر الأردن ونهر الليطاني والمحاولات 
الإسرائيلية للاستيلاء على مياه كل منهما.. ش 


أولًا: نهر الأردن: 


ينبع نهر الأردن من أسفل جبل الشيخ الغربي والجنوبي بعد أن تتحد مياهه مع 
مياه نهر بانياس الذي ينبع في سوريا عند سفوح جبل الشيخ من مغارة كاسية 
في يلدة بانياس على بعد كيلو معرين من الحدود الفلسطينية, وتبلغ كمية 
المياة التي ييحملها 157 ملين مقر مكعب ,سنووًا مغ مياه هز الحاضياتي الذي 
ينبع من السفوح الجنوبية الغربية لجبل هرمون في لبنان» ويسير باتجاه 
فلسطين ليلتقي بالمنبعين الشماليين لنهري بانياس والدان بعد أن يكون قد 


قطع 40 كيلومترًا وتبلغ كمية المياه التي يحملها حوالي 160 مليون متر 
مكعب.. وتجري هذه المياه جميعها في مجرى واحد رئيسي يطلق عليه اسم 
«نهر الطور» وبعد أن يجتاز الحدود السياسية لفلسطين بنحو ستة كيلومترات 
في شمال موقع بحيرة الحولةء وقبل أن تصل هذه المياه إلى البحيرة تنضم 
إليها من الغرب مياه نهر «البريغيت» قادمة من سهل المرج في جنوب 
مرجعيون اللبنانية: كما تنضم إليها أيضًا مياه عدد من العيون التي تنفجر عند 
قواعد مرتفعات الجليل وتنضم إليها كذلك من جهة الشرق مياه نهر كالي في 
الأراضي السورية ومياه عدد من العيون التي تنفجر عند حافة الوادي ويدخل 
معظمه في فلسطين وتبلغ المياه الواردة هذه حوالي 125 مليون متر مكعب.. 


ثم ينحدر نهر الأردن جنوبًا وتعترضه بحيرتان على جانب كبير من الأهمية 
هما: 


أولًا: بحيرة طبرية» وتسمى أحيانًا بحيرة الجليلء وهذه البحيرة ذات سعة 
كبيرةء إذ تبلغ مساحتها 165 كيلومترًا مربعًا وعمقها 210 أمتار وتصب فى هذه 
البحيرةء بالإضافة إلى مياه النهر عيون ملحية أدت إلى رفع نسبة ملوحة مائها. 


ثانها: البحر الميت. وهو عبارة عن بحيرة واسعة يبلغ طولها 76 كيلومترًا 
وعرضها 17 كيلومترًا وتبلغ مساحتها 1050 كيلومترًا مربقًا تقع في أعمق 
منطقة الغور مستطيلة الشكل ونسبة الملوحة مرتفعة جدًا بها. وقد كانت هناك 
بحيرة أخرى هي بحيرة «الحولة» ولكنها جففت وتبلغ مساحتها حوالي مائة 
ألف فدان وكانت فى الأصل جزءًا من سورياء وقد تم الاتفاق بين فرنسا 
وإنجلترا على إضافتها لفلسطين, بالإضافة إلى المرتفعات الجبلية الشمالية من 
الحدود السوريةء وأدخلت ضمن حدود فلسطين لتحقق الصهيونية أطماعها 
بالسيطرة على مياه نهر الأردن. 


ويبلغ طول نهر الأردن 252 كيلومترًا ويعد أهم مصادر المياه فى فلسطين 
حيث يشكل مع نهر العوجا النهرين الوحيدين اللذين يجريان طوال العام بينما 


توجد أنهار موسمية غير دائمة الجريان كنهر السفاين والمقطع والأزرق 
والإسكندرون وروبين. 


يعتبر نهر اليرموك أهم روافد نهر الأردن حيث يصب في جنوب بحيرة طبرية 
بستة كيلومترات من الشرق.. وينبع نهر اليرموك من إقليم حوران حيث العيون 
التي يأتي بعضها من الأراضي السورية ويأتي البعض الآخر من الأراضي 
الأردنية ويكون جزء من مجراه حدًا سياسيًا بين كل من سوريا والأردن.. 
وطول مجرى النهر 106 كيلومترات. 


وفي مارس عام 1926 حصل اليهود في فلسطين من الحكومة البريطانية على 
امتياز لمدة سبعين عامًا لاستغلال مياه نهر الأردن واليرموك لإنارة فلسطين 
بالكهرباء من مساقط هذه المياه» وهذا المشروع يعرف باسم «روتنبرج» وقد 
اضطرت حكومة الأردن آنذاك إلى الموافقة عليه تحت ضغط بريطانياء وطبقًا 
لهذا المشروع فإن مياه الأردن تعتبر وقفًا على المشروع ولا يحق للأردن 
الاستفادة منها إلا بموافقة اليهود. 


وفى سنة 1938 تقدم مدير الإنماء والتنمية فى الحكومة الأردنية - وهو 
بريطاني الجنسية- وبإيعاز من الحكومة البريطانية بمشروع يتم بمقتضاه ري 
مايقرب من 0 ألف فدان من أراضى الضفة الشرقية لنهر الأردن ما بين 
بحيرة طبرية والبحر الميتء ولتنفيذ المشروع فإنه لابد من تحويل مياه نهر 
اليرموك إلى الجنوب عبر قناة تشق في أراضي الغور الشرقيء بالإضافة إلى 
لتخزين المياه الزائدة. 


كما أجاز المشروع إمكانية شق قناة فى الغور الغربى لنهر الأردن يستفاد منها 
في ري أراضي الضفة الغربية خارج حدود إمارة شرق الأردن. 


مشروعات غربية لخدمة إسرائيل 
1- مشروع روتنبرج: 


في عام 1926 منحت وزارة المستعمرات البريطانية امتيازات هامة لروتنبرج 
لاستثمار كل من مياه نهر الأردن وروافده ونهر العوجة الواقع بمنطقة يافا 
واحتكار توليد الكهرباء في فلسطين لمدة سبعين عامًاء وبذلك حرمت شرق 
الأردن من الانتفاع بمياه أنهرها إلا بإذن من مستر روتنبرج. 


وفعلا أقام روتنبرج صاحب الامتياز عدة منشآت. حيث أقام سدًا على نهر 
اليرموك بجوار مصبه في نهر الأردن عند جسر المجامعء وذلك لخلق مسقط من 
المياه وبذلك أمكنه تشغيل ثلاثة توربينات أنتجت طاقة كهربائية قدرتها 18 
ألف كيلو وات في الساعة لتزويد مدن فلسطين بالكهرباء» وقد تعرضت هذه 
المنشآت للدمار خلال حرب 1948 بين العرب واليهود. 


2 - مشروع لوذرميلك: 


لوذر ميلك مهندس أمريكي بعث به دالاس عندما كان وزيرًا للزراعة الأمريكية 
لدراسة إمكانية فلسطين الاقتصادية, وعقب زيارة ميلك لفلسطين أعد تقريرا 
ضمنه اقتراحًا لاستثمار إمكانيات وادي الأردن بصورة شاملة من ري وكهرباء 
لتنشيط الزراعة والصناعة والإضاءة على أن يكون هناك تنسيق مع مشروع 
رو تنبرج. 


وقد اعتمد ميلك في تقريره على عنصرين أساسيين هما الماء - الكهرباء. أما 
عن الماء.. فيمكن الحصول عليه من نهر الأردن وبانياس والدان والحاصباني 
واليرموك والزرقاءء وتجميع تلك المياه ثم توجيهها عن طريق شبكة من الأقنية 
لري سهول مرج بن عامر وبيسان ووديان الجليل ومنطقة الغور بكاملها بعد 
اسقضلوح #ريعها القاوية وغساها لجهلها صالحة لمخفاف الزراعات: وقد تضمن 
المشروع الاسعيلاة. على غير الإبطاتي شن ايعان وقعويل جياه إلى أزاضن 


فلسطين الشمالية لتصب في بحيرة صناعية تنشأ في سهل شمال مدينة 
الناصرة ثم تنتقل من هناك إلى صحراء النقب. 


الجلوري مهيل السب كي شائجة ماسة إلى الا اكات إلى ملو رها 


وقد أنشأ اليهود في منطقة النقب العديد من المستعمرات وزرعوا قسمًا من 
الصحراء بالاستفادة من المياه الجوفية ولكن المشكلة هي المياه والملوحة 
ومازالت قائمةء وإن قاموا بتحويل مياه نهر جريشة من يافا بواسطة أنابيب 
ضخمة إلى أراضي النقب واستغلوا هذا المشروع لجلب المزيد من المهاجرين 
لتوطينهم بالنقب للاقامة بها واستصلاحهاء كذلك أنشأ اليهود طريقًا بين بئر 
السبع والعقبة على أمل زحفهم إلى الجيرانء وبالإضافة إلى ذلك فقد أنشأ 
اليهود القرى المحصنة لكي تكون قلاعًا تحمي حدود دولتهم. 


أما الكهرباء فيمكن توليدها بالاستفادة من انخفاض وادي الأردن عن البحر 
الأبيض المتوسط حيث لا يبعد الوادي عن البحر الأبيض إلا بمسافة 50 
كيلومترًاء فإذا أنشئت قناة مكشوفة من حيفا إلى الكرمل بطول عشرة 
كيلومترات ثم مرت هذه المياه في نفق عبر سهول مرج ابن عامر حتى 
منحدرات وادي الأردن فإن المياه المسحوبة ستنحدر في شرق الأردن وتولد 
طاقة كهربائية قدرها 100 ألف كيلووات في السافة كذلك فإن المياه المعدة 
للري يمكن استخدام مساقطها لتوليد الكهرباء. حيث يبلغ مجموع ما يولده 
المشروع من الطاقة الكهربائية 150 ألف كيلووات / ساعة. 


ا بح مشروع فياك امعان دراه الك واكك الج عن طريق 
إمكانية حفر آبار ارتوازية وإنشاء سدود في الوديان تجمع مياه السهول 
الشهوية والمرح ميلك تكوين نعيقة عاصة يطلق عليها اسم إدارة وا 
الأردن» تتمتع باستقلال مائي وتتولى تنفيذ هذه المشاريع. وقد تألفت کر 
E‏ هن يها Î EEN‏ في الولايات المتحدة لتعبئة جميع القوى 


واتباع كافة وسائل الضغط لتنفيذ المشروع» ولكن الصعوبات الفنية بالإضافة 
إلى النفقات الباهظة التي لا تبرر العائد من المشروع قد وقفت حائلًا دون تنفيذ 
المشروع وإن كانت الأفكار التي جاء بها ميلك في تقريره أصبحت كنواة 
لمشاريع أخرى عرضت فيما بعد. 


مشروع كلاب: 

في عام 1949م أوفدت الأمم المتحدة بعثة إلى الشرق الأوسط لدراسة 
الأوضاع الاقتصادية به وكان يرأس البعثة مستر جوردون كلاب رئيس مجلس 
إدارة وادي التنسي بالولايات المتحدة الأمريكية.. وقد عهد إليه بالتركيز على 
دراسة الأوضاع الاقتصادية في فلسطين بوجه خاصء وبعد عودة البعثة 


- ضرورة مساعدة الدول العربية ماليًا واقتصاديًا. 

- إنشاء هيئة تابعة للأمم المتحدة للاهتمام بمشكلة اللاجئين وإيجاد عمل لهم 
في الدول العربية. 

- إنشاء عدة مشاريع لاستغلال مياه الأنهر العربية لتحسين أوضاعها 
الاقتصادية. 


وكان من بين هذه المشاريع مشروع أطلق عليه اسم مشروع «الإنماء الموحد» 
ويهدف إلى إنماء وادي الزرقاء بإنشاء سد على الوادي يجمع مياه الفيضان 
ويحفظها لاستخدامها بعد ذلك فى الرى» وقد عملت الأردن على تنفيذ هذا 
المشروع داخل أراضيها. 


تقدمت وزارة المالية الإسرائيلية فى عام 3 إلى المؤتمر الأورشليمى 
بمشروع لزيادة طاقة المياه في أراضيها حتى يمكن التوسع في الزراعة والري 


والكهرباء والموارد الطبيعية. 


ويهدف مشروع السبع سنوات إلى استغلال 1730 مليون متر مكعب من المياه 
فى عام 1961 للرى ولغيره من الأهداف» ويهدف إلى رى مساحة إضافية 
مقدارها 1314000 دونم» وللوصول إلى ذلك لابد من تنفيذ ثلاثة برامج 
رئيسية هي: 

1 - الاستمرار في المشاريع الإقليمية والمحلية التى تعتمد أساسًا على المياه 


الجوفية وتشمل الجليل الأعلى والجليل الأدنى ووادي بيان» وقد تم الانتهاء 
فعلًا من هذه المشاريع عام 1956. 


2- أربعة مشاريع رئيسية منها تجفيف بحيرة الحولة واستغلال أراضيهاء وهذا 
المشروع يعتمد على مياه نهر الأردنء وقد تم إنجاز ذلك أيضًا عام 1957. 


3- تحويل مجرى نهر الأردن وذلك عن طريق إنشاء قناة كبيرة تمتد من جسر 
ساف هوي على ادير ارم لمل الما جوا إلى بو طيزية أن إلى 
النقب» وقد اتخذت بعض الإجراءات من جانب إسرائيل لتنفيذ المشروع على 
رغم من الحعجاج الدول العربية. 


مشروع جونستون: 


في أكتوبر عام 1953 أرسل دوايت أيزنهاور الرئيس الأمريكي مستر إيريك 
جونستون إلى الشرق الأوسط لمتابعة كيفية تنفيذ المشروع الموحد لاستثمار 
المياه العربية والذي تبنته وكالة غوث اللاجئين من أجل ري سهول وادي 
الأردى توكس افارميى اعرف الها وكياقك الملاصو الأسانية لمرو 
جونستون تقوم على أساس التجهيزات المائية التي يمكن استغلالها في الري 
وتوليد الطاقة الكهربائية. 


ويقوم مشروع الري على أساس: 


إنشاء قنوات رئيسية على الوجه التالى: 


- القناة الأولى تتجمع فيها مياه الينابيع المنحدرة من نهري الحاصباني في 
لبنان وبانياس في سورياء بالإضافة إلى مياه نبع دان وتل القاضيء وتمتد القناة 
إلى مناطق الجليل المرتفعة لإرواء وادي فجة وعفولة وبيان» ويبلغ طول هذه 
القناة 120 كيلومترًا وتستوعب تصريف 14 مترًا مكعبًا في الثانية. 

- القناة الثانية وتنشأ على الضفة الشرقية من نهر الأردن بطول 120 كيلومترًا 
أيضًاء ويكون تصريفها 16 مترًا مكعبًا في الثانية وتتغذى بمياه نهر اليرموك 
من جهة ومن بحيرة طبرية من جهة ثانية. 

- القناة الثالثة تقام على الضفة الغربية من نهر الأردن: وتمتد من بحيرة طبرية 
إلى أريحا بطول مائة كيلومترء وتصريفها 13 مترًا مكعبًا في الثانية. 


واقترح المشروع تجفيف بحيرة الحولة على أن يروى من الينابيع العديدة التي 
تقع في الناحيتين الشرقية والغربية من هذا المنخفض. 


أما بالنسبة لمشروع الطاقة الكهربائية: 


فيقترح المشروع إنشاء سدين كبيرين لتخزين المياه الشتويةء بالإضافة إلى 
المخزن الثالث وهو بحيرة طبرية: 


- السد الأول ويقام على نهر الحاصباني في لبنان ويبلغ ارتفاعه 90 مترًا 
ويستوعب 165 مليون متر مكعب من المياه ويبلغ ارتفاع المسقط الناتج عن 
هذا السد 289 مترًاء يمكن أن يولد منه طاقة كهربائية تبلغ 76 ألف كيلو وات / 
ساعة تستخدم في توليد طاقة كهربائية تبلغ 76 مليون كيلو وات / ساعة. 

- السد الثاني (سد المقارن) ويشتمل على بناء خزان على نهر اليرموك قرب 
المقارن فى الأردن بارتفاع 150 مترّاء ويتفرع عن السد مجرى قناة بطول 3 
كيلومترات لإيصال المياه إلى خزان ينشأ بالقرب من بحيرة طبرية» ويمكن 


بواسطة هذا الخزان توليد طاقة كهربائية قدرها 150 مليون كيلو وات / ساعة. 


علمًا بأن المياه التي ستغذي هذا المشروع تفيض على حاجته» وعندما طلبت 
الدول العربية أن منتى خزان أكب لاسعيعاب كافة مياه اليرموك لكي تستخدمها 
الأردن بدلا من ضياعها هدرّاء عارضت الولايات المتحدة هذا الرأي واكتفت 
باقتراح تخزين المياه الزائدة في بحيرة طبرية. 


توزيع المياه المخزونة: 


ينص مشروع جونستون على إنشاء التسهيلات التالية لنقل المياه إلى الأراضى 
بعد تمام التخزين: 


- خزان تحويل بالقرب من العدسية لإمداد قناة الغور الشرقية بالمياه الكافية, 
وإذا اقتضت الحاجة تحويل المياه الفائضة إلى بحيرة طبرية من جديد وتسلم 
فيما بعد للأردن. 

- شبكة أقنية رئيسية في الأردن بما فيها: 


1 - قناة الغور الشرقى الممتدة من العدسية جنوبًا إلى ضاحية البحر الميت. 
2 - تحويل المياه من الغور الغربي. 


3- قناة الغور الغربي في الأردن والتي تحصل على مياهها من قناة الغور 
الشرقي. 


4 -قناة مغذية من بحيرة طبرية إلى نقطة اتصال مع قناة الغور الشرقي. 


البرموك شن البخيرة: 


- نظام توزيع لتحويل المياه من قنوات الغور الرئيسية إلى الأراضي الزراعية. 


- مضخات رفع المياه إلى الأراضى الواقعة فوق قنوات الغور الرئيسية. 

- منشآت توليد للطاقة على روات رئيسية لتأمين القوى ومضخات لرفع 
المياه. 

- تسهيلات فنية لإزالة الملوحة والتخلص من المياه الزائدة في الأراضي 
المروية, ش 

- إنشاء جهاز تحويل جديد وقناة من نهر الأردن حتى المزارع المجاورة في 
سوريا. 


الفياة والسيالسة التوسعية: 


الحديث عن السياسة التوسعية الإسرائيلية ممثلة في الاستيلاء العسكري ثم 
بناء المستوطنات واستجلاب الكثافة البشرية من يهود الشتات أصبح بمثابة 
إعادة وتكرار واجترار لنفس سيناريو الأحداث منذ عام 1948 حتى الآن: فهذا 
السيناريو هو الجزء الواضح والصريح من الحروب الإسرائيلية المتصلة على 
مدى السنوات الممتدة منذ قرار تقسيم فلسطين حتى اللحظة الراهنة. حيث إن 
هذه الحروب العسكرية والسياسات القمعية والاستيطانية المرتبطة بها تشكل 
إحدى أدوات تنفيذ السياسات التوسعية الإسرائيلية. ومن ثم فهناك أدوات 
تنفيذية أخرى قد يكون فيها المناورات الدبلوماسية وجماعات الضغط 
الصهيونية في العديد من دول العالم» وما يرتبط بها من نتائج مادية وتجارية. 


وفيما يتعاق (بالمياه) فهي تشكل أبعاد الحرب الخفية الإسرائيلية ليس فقط 
وصولًا لتأمين إمداداتها من المياه. ولكن لتهديد مصادر المياه بالنسبة للدول 


العربية فى المنطقة كلها. 
يكفى أن نشير فى هذا الصدد إلى ما نشرته الصحافة الإسرائيلية ذاتها 


«الجيروساليم بوست في عددها الأسبوعي 9 يونيو 1990» وسوف رکز على 
ما يتعلق بالمسلك الإسرائيلي تجاه الموارد المائية وكيفية توفيرها. 


فقد استند الموضوع المنشور في العدد المشار إليه إلى التقرير المقدم من ستة 


وقد أشار التقرير إلى أن إسرائيل تستهلك احتياطي المياه لديها بمعدل يتجاوز 
نسبة المعدل الطبيعي للاستهلاك - حوالي خمسة عشر في المائة سنويًا - يضاف 
إلى ما سبق تدهور نوعية وكمية المياه المتاحة للاستهلاك في إسرائيل نتيجة 
ارتفاع الاستهلاك السنويء إضافة إلى تجاوز هذه المعدلات لمعدلات تكوين 
احتياطي جديد من المياه. 


وترتيبًا على ما سبق ونظرًا لأهمية قطرة المياه بالنسبة لأي كائن حي أينما كان 
وفيما يتعلق بالوضع الإسرائيلي بصفة خاصة نظرًا لسياستها التوسعية في 
مجال الاستيطان وتزايد احتياجاتها للموارد المائية لمواجهة الأعداد السكانية 
المهاجرة إليها.. والرغبة في زيادة الإنتاج الزراعي - نجد أن السياسة 
الإسرائيلية قد استندت على ما يلي: 


أولًا: بالنسبة للموارد المائية المتاحة في نهر الأردن فإنها تتقاسم مياهه مع 
الأردن.. وهو يعاني بالفعل من استنزاف موارده المائية وبحيث أصبحت 
الؤيافة المت دلا ذه تكاد تكفي لإرواء بعض المحاصيل» ومن هنا كان الموقف 
أكثر من دقيقء فيما يتعلق بتوزيع مياه هذا النهر بين إسرائيل والأردنء ولذا 
قوبلت المحاولات الإسرائيلية بزيادة مجرى النهر في الجزء المتاخم لها 
بمعارضة شديدة من جانب الأردن. ش 


المياه الجوفية في الضفة الغربية وقطاع غزة (طبقة صخرية مائية) وتمثل 
هذه الكميات نسبة لا تقل عن 95 * من الموارد المائية المؤكدة فى الأرض 
المحتلة. 


بمتطلبات الاستهلاك إلى 30 × مع نهاية العقد الحالى. 


رابعًا: وتتوقف إمكانيات تخفيف هذا الموقف المتأزم على الوصول إلى اتفاق 
إسرائيلي لبناني حول مياه نهر الليطاني إلى جانب اتفاق آخر مع الأردن حول 


وقد أشارت الدراسة المنشورة في الصحيفة الإسرائيلية إلى هذا الاتفاق 
وإمكانية توقيعه بالنظر إلى الخطة الموضوعة من قبل الحكومة الأردنية. 


خامسًا: الاحتفال الأكثر واقعية من وجهة النظر الإسرائيلية يتمثل فى الاتفاق 
مع تركيا لشراء 250 مليون متر مكعب من المياه سنويًا وذلك بسعر 35 سنتًا 


وقد وصفت صحيفة «الجيروساليم بوست» هذا الاتفاق بأنه يعنى مضاعفة 
كميات المياه المتاحة لإسرائيلء حيث إن هذا الرقم يعادل كميات المياه التى 
يتم نقلها من قبل مؤسسة المياه الإسرائيلية سنويًا. 


وفيما يتعلق بكيفية وصول هذه المياه إلى إسرائيل فقد تضمنت الاستراتيجية 
الإسرائيلية نقلها عن طريق حاويات بلاستيكية ضخمة: وهذه تقتضي بدورها 
إنشاء خطوط أنابيب إضافية إلى جانب محطات تبلغ تكلفتها الإجمالية حوالي 
مائتي مليون دولار. 

سادسًا: من المسلم به ومن خلال النقاط السابقة أن السياسة الإسرائيلية فيما 
يتعلق بتوفير موارد مياه إضافية بالنسبة لها تضمن في ذلك الوقت تعريض كل 
من لبنان وسوريا وأيضًا العراق لمخاطر حقيقية فيما يتعلق بمواردها المائية, 
وذلك من خلال التدخل في توزيع حصص مياه أنهار معينة كالليطاني 
واليرموك والأردن.. أو من خلال رفع درجة التوتر بالنسبة لأنهار أخرى مثال 
الحديث عن الاتفاق مع تركيا في الوقت الذي تزداد فيه حساسية الموقف على 
الجبهة المائية بين سوريا وتركيا والعراق. 


الإثيوبية يتضمن دراسة إمكانية إقامة ثلاثة سدود على النيل الأزرق» وأن مثل 
هذا المشروع يثير قلق مصر؛ حيث يعني خفض حصتها من المياه بنسبة 
عشرين فى المائة. 

تلك هي الملامح الأساسية للدراسة التي قدمها خبراء الموارد المائية في 
إسرائيل إلى رئيس الوزراء والتي نشرتها صحيفة الجيروساليم بوست» فهل 
من متشكك في الحرب الخفية التي تشنها إسرائيل من أجل قطرة المياه, 
والمتضمنة إنشاء سد على نهر اليرموك لتوفير إمدادات المياه إلى الأردن 


أن إسرائيل لن تقف موقف المتفرج فيما يتعلق بتوزيع مياه نهر اليرموك بين 
الأردن وسورياء بينما تطالب بأحقيتها فى حصة مياه هذا النهر؟! 


إسرائيل ومياه الضفة الغربية وغزة: 


بعد الاحتلال الإسرائيلي لأراضي الضفة وغزة في عام 1967 بدأت إسرائيل 
يعنقية العديد :من السياسات لك #دوفر لها سيل السيطرة على مضادر الاد 
في الضفة الغربية؛ لأن معظم هذه المصادر يعد جزءً! مشتركًا مع النظام المائي 
السرائيلي. ويقدز أن حوالي ديع إلى قلت كمية العياد المستخدمة سنوي دغل 
إسزافل سا مصيره الخ القريية (45 حون مكر تج ميقن دال 
المياه المتاحة في الضفة الغربية بحوالي 0 هليون تع :ماعب فنها 800 
ليون من آبار العياه الجوفية واكهار والمياه السطحية حوالي 259 مليون 
مدن كيه وقد تج مسحو الاه الممابحة للززاعة العرفية في الضقة عفد 
سقو 88-168 ملين معر مب مو وطيقًا ال الاصراتيلية كان 
الاستهلاك الفلسطيني لن يزيد حتى نهاية عقد الثمانينيات» بينما يقدر أن كمية 
العياه التي سوف تناج للزراعة الاسرائيلية في الضفة الغربية سوف تزيد بما 
يقرب هن 2106 اذل الفمافييات لفل إلى 50 مليون ج روف وسقي 
للسكان الفلسطينيين بزيادة المياه المستخدمة للاستهلاك المنزلي فقط لتصل 
إلى 50 مترًا مكعيًا للفرد في المدن و15 مترًا مكعيًا في القرى في عام 1990 


وذلك مقارنة بحوالي 

5 مترًا مكعبًا لكل من المدن والقرى على الترتيب حاليًاء هذا بينما بلغ 
استهلاك الفرد في المستوطنات حوالي 90 م سنويًاء وكإجمالي عام فإن كمية 
المياه التي يستهلكها السكان العرب تقدر بحوالي 120 مليون متر / مكعب 
سنويًا لجميع الأغراضء بينما تقدر الكمية التي يستهلكها المستوطنون اليهود 
بحوالي 40 مليون متر. وهذا الرقم يعد حدًا أدنى لأنه يفترض استخدام 
المستوطنات لمياه الآبار فقطء وطبقًا للخطط الإسرائيلية فإنه كان من 
المخطط أن تبلغ كمية المياه التى ستخصص للعرب فى عام 1990 بحوالى 
7 مليون متر مكعب سنويًا (لحوالى مليون فرد) بينما تبلغ الكمية المخصصة 
لليهود 100 مليون متر (لحوالي 100 ألف فرد). بينما الواقع هو أنه في عام 
5 تجاوز المستوطنون الكمية التى كانت مقدرة لهم فى عام 1990 بحوالى 


وقد اتبعت إسرائيل أساليب عديدة لتقييد استخدام السكان العرب للفياه. 
ومثال ذلك حظر توسيع الاستخدام الفلسطيني وبخاصة من آبار شرق الضفة, 
رغم وجود فائض كبير وذلك لتأثيره على المياه المتاحة لإسرائيل ذاتهاء 
وتفرض إسرائيل رقابة صارمة على حفر الآبارء فلم يسمح بحفر آبار جديدة 
لأغراض الزراعة على الإطلاقء بينما سمح في عام 1978 للسكان الفلسطينيين 
فكل 11 بجعا إصافية يفرض استحدامها كياد قري قط كما قامت 
إسرائيل بتركيب عدادات مياه على الآبار الموجودة لتقييد الاستخدام فبعد 
فطل جلاف سط املق قر اسعحدام كل بعر يحي تفر حلى کا 
تعادل تقريبًا ذلك المستوى المبين في السجلء ويمكن أن تؤدي زيادة استخدام 
اليد [ها إلى الوقيه حرامةة وإما إلى فيضن حضة اة الثالية هذا إلى 
جانب أن إسرائيل تفرض ضريبة على كل ساعة ريء كما أن هناك قيودًا أخرى 
تقل مترع الفلسطيتوين من الرى يذ السا الرايفة ومح وزع يعض 
المحاصيل المستهلكة للمياه مغل الموز. ويرجع هذا التشدد الإسرائيلي إلى 
عفيقة أي يض التزاربي الف ار ف مد مرق لازار لقع بحس 


حدود إسرائيل ما قبل عام 1967ء إضافة إلى أن أغلب الزيادة في كمية المياه 
احتلالها الضفة وغزةء ونظرًا للخوف الإسرائيلي من فقدان هذه المياه في أي 
مشروع للتسوية نجد أن إسرائيل عملت بدأب على إدماج النظام المائي للضفة 
في نطاق النظام الإسرائيلي» وقد عبر بعض المحللين السياسيين عن خوفهم 
أثناء المفاوضات المصرية الإسرائيليةء وبعد إتمام الاتفاق على الحكم الذاتي 
من فقدان هذه المصادر. فقد ذكرت جريدة هاآرتس في 0 أن 
المسألة السياسية التي سيتعين مواجهتها في مفاوضات الحكم الذاتيء هي 
كيف سيتم الحفاظ على السيطرة الإسرائيلية على حفر الآبارء وهل سيتم 
التوصل إلى اتفاق على الموضوع مع إدارة الحكم الذاتي أم أنه يتعين على 
إسرائيل أن تحتفظ بسيطرة فعلية مباشرة على الموارد المائية الموجودة في 
يدها. وفي نفس الصدد ذكر أحد الكتاب الإسرائيليين في جريدة عال اسار 
في 1978/6/25 أن تقدير العناصر التي تحدثت إليهاء هو أنه ليس من الصعب 
تنفيذ نمط من حفر الآبار بعمق» على طول المنحدرات الغربية لجبال السامرة 
التي يمكن أن تعرقل بشكل خطر نظام الضخ الإسرائيلي الذي تغذيه الطبقات 
الصحرية كايا العازة للا وحقيقة قإنه لن يكوى من الصعي على إدارة 
الحكم الذاتي أن توفر الأموال لهذا المشروع.. ولابد لهذه الحقيقة من أن تهم 
القادة الذين يوجهون دفة الدولةء ومن أن تستلزم استعدادات إسرائيلية 
وإدخال تغيرات في نمط الحكم الذاتيء فمثل هذا النمط للحفر على طول 
المنحدرات الغربية لجبال السامرة يمكن أن يشكل -إذا ما ثفد- مبررًا للحرب 
بالنسبة لإسرائيلء لأنه على النقيض من الوضع في مجالات أخرى لا يمكن 
تقديم جذائل لإسرائيل فى هذا الأمز ونعيجة لهذا الحوض الاسرائيلن على 
السيطرة على مصادر مياه الضفة فقد عمدت إلى تكامل وإدماج النظام المائي 
للضفة في إطار شبكة المياه الإسرائيليةء حيث تم تسليم النظام الال 
المستقل شكليًا للضفة الغربية الذي كان تحت إدارة الحكم العسكري منذ ياه 
7 إلى شركة المياه الإسرائيلية ميكروت في عام 1982. 


وفي يوليو 1987م اتهمت الأردن إسرائيل بالتخطيط للاستيلاء على مصادر 
ال الجوفية في الأرض المحتلة خاصة في منطقة بيت لحم» إذ خططت 
إسرائيل لحفر بئر عمقها ألف متر في منطقة تقع جنوب شرق بيت لحم لضخ 
المياه إلى القدس والمستوطنات. وقد أكدت صحيفة هاعولام هازيه بأن 
مشروع حفر آبار عميقة في منطقة بيت لحم لضخ المياه من باطن الأرض لا 
يهدف بالدرجة الأولى لتوفير المياه للمستوطنات الإسرائيلية في منطقة 
القدس بقدر ما هو جزء من مخطط لقطع الطريق على أي تسوية سياسية في 
المستقبل. 

وقد مارست إسرائيل نفس السياسة المائية في قطاع غزة أيضّاء فقد فرضت 
شركة المياه الإسرائيلية ميكروت قيودًا على حفر آبار جديدة في القطاع, 
وثبتت حصة المياه للمزارعين الفلسطينيين منذ أوائل السبعينيات» حيث حدد 
للمزارع 800 متر مكعب سنويًا للتربة الصلبة و1000 متر مكعب سنويًا للتربة 
الرمليةء ولم تفرض مثل هذه القيود بالطبع على المستوطنين الإسرائيليين في 
غزةء الذين حفروا ما بين 35-40 بئرًا جديدة: كما أن المشكلة الأساسية حاليًا 
في غزة هي أن معدل الاستهلاك البالغ 100-120 مليون م2 سنويًا يفوق معدل 
التحزون السموي الذي ل يفجاون 86 مليون مغر مكغي» وففيجة لهذا الإقراط 
في ضخ المياه ولطبيعة التربة المسامية والظروق البيئية والتي تتسيب في 
A‏ المياهء يقدر أن نسبة الملوحة ارتفعت في الآبار الواقعة ي القطاع 
إلى نحو 800-1000 ملليجرام في اللتر الا في حين أنها تكون صالحة 
للزراعة إذا ما تراوحت بين 300-500 ملليجرام فقط: وهو ما يضر بنوعية 
الزراعة في غزةء إضافة لذلك فإنه تفرض أيضًا ضريبة على كل ساعة ري على 
استخدام المياه للزراعةء تقدر بحوالي خمسة دنانير أردنية. ش 


والخلاصة فإن نتيجة هذه السياسة المائية فى الضفة وغزة هى أن المساحة 


المروية من إجمالي المساحة التي يقوم المزارعون الفلسطينيون بزراعتها في 
الضفة لا تبلغ سوى 4,9» وهذا لاستغلال مياه الأراضى المحتلة فى مد 


إسرائيل بحاجتها من المياد. فإسرائيل تستهلك حوالي 75 من مياه الضفة 
الشروية ويم يشكل خوالي كلت الاسدهلاك الاسرافيلى الستوو ميت عاد کون 
كل الزيادة التي حدثت في الا ال اانا م مسف ا 
هي تلك التي وفوها الول مصادر المياه في الأرض المحتلة. 


إسرائيل والمياه اللبنانية: 


كما سبق القول فإن القادة الصهاينة قد أدركوا منذ فترة طويلة وحتى قبل 
قيام دولتهم» الموقف المائي الحرج الذي يمكن أن يجعل أمن الدولة مهددًا 
وخاصة مع الأهمية القصوى التي تحتلها الزراعة والاستيطان في الأيديولوجية 
الصهيونيةء وكان الحل في نظر هؤلاء هو محاولة استغلال الموارد المائية في 
البلدان الأخرىء وإذا كان هذا الأمر قد تحقق بقوة السلاح فيما بعدء فإنه كان 
في البداية عبارة عن مطالب يبعث بها الصهاينة إلى القوى التي ستساعدهم 
على تأسيس دولتهم. 


ففي رسالة كتبها حاييم وايزمان إلى لويد جورج رئيس الوزراء البريطاني في 
9 أعلن وايزمان مطالب الحركة الصهيونية فقال: «إن مستقبل 
فلسطين الاقتصادي كله يعتمد على موارد مياهها للري والقوة الكهربائية, 
وتستمد موارد المياه بصورة رئيسية من منحدرات جبل حرمون ومن منابع نهر 
الأردن ونهر الليطاني». وجاء في البند 8 من سلسلة الطلبات الصهيونية 
المحددة في نلك الوسالة هته الأقبياب نرى من الضروري أن يضم حد 
فلسطين الشمالي وادي الليطاني إلى ساف تو 25 مھ ` 


وقد أعاد وايزمان التأكيد على نفس المطالب في العام التالي في رسالة إلى 
لورد كرزون وزير الخارجية البريطاني فيما بعد - بعث بها في 1920/10/30 
أعلق ايها أن الصهاينة 4 يطالبون فقط مظن وان أيضًا بريدون کي 
حدود الوطن القومي اليهودي ليشمل جنوب لبنان. 


وقد أعاد بن جوريون التأكيد مرة أخرى على هذه المطالب فى إحدى الوثائق 


التي كتبها في عام 1941 حيث قال: «علينا أن نتذكر أنه من أجل قدرة الدولة 
اليهودية على البقاء لابد من أن تكون مياه الأردن والليطاني مشمولة داخل 
حدودنا». واستمرت إسرائيل في إعلان مطالبها في نهر الليطاني تحت دعوى 
أن لبنان لا يستطيع الاستفادة إلا من شبع إيراد النهر فقط (على الرغم من أن 
النهر ليس نهرًا دوليًا حيث يجري بالكامل داخل أراضي لبنان)» وقد بدت 
المطامع الإسرائيلية في النهر في المشروع المضاد الذي قدمته لجونسون عام 
4 والمسمى بمشروع كوتونء والذي تطالب فيه بتحويل 400 مليون متر 
مكعبء ويعني هذا طمع إسرائيل في 155 من إيراد النهرء واستمرت الادعاءات 
الإسرائيلية في النهرء حتى بدت في سلسلة غزواتها المتتالية للجنوب اللبناني 
انتهاءً باحتلالها له منذ عام 1982ء وقد أفادت بعض المصادر اللبنانية في 
منتصف عام 1987 أن إسرائيل بدأت في تنفيذ حفريات لجر مياه الليطاني إلى 
إسرائيل. وقد سبق هذا استيلاء إسرائيل على مياه الحصباني والوزاني» يك 
تذكر بعض التقارير أنه قد تم مد أنابيب لجر هذه المياه رغم نفي ا 
الإسرائيلية قيامها بمثل هذا العمل. ش 


ومن المؤكد في کل الأحوال أن تثبيت قوة جيش جنوب لبنان العميل لإسرائيل 
فى الجنوب اللبنانی» يعد واحدًا من مهامه الأساسية هو المساهمة فى السيطرة 
الإسرائيلية على موارد المياه في جنوب لبنان,» كما أنه من المتوقع أن أي 
موضوع المياه كواحد من موضوعات التفاوض الرئيسية. 


مطامع إسرائيل في المياه العربية باتت لا تخفى على أحد خاصة في ظل 
تفاقم أزمة المياه في إسرائيل في صيف 1990ء حيث وصل العجز الشاي 
الذي تعاني منه إسرائيل في العا الصالحة للاستخدام إلى نحو ملياري متر 
مكدب وتؤكد صحيفة معاريف» الأسرائيلية أن هذا العجز زايد ياظراك مه 
وصول دفعات جديدة من المهاجرين السوفيت وعدم القدرة على توفير مصادر 


المياه لهم. 


وفى إطار المخططات الإسرائيلية لاغتصاب مجارى المياه والموارد العربية 
كشفت مصادر أمنية في جنوب لبنان أن إسرائيل قد أتمت ترتيبات ضم 
واغتصاب مياه نهر الوزانى» حيث اقتطعت أخيرًا جزءًا من الأراضى اللبنانية 
وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال نقلت الشريط الشائك الفاصل بين 
الحدود الدولية من أراضى بلدة الغجر السورية المحتلة إلى الضفة الشرقية 
لمجرى الوزانى وقالت إنه بهذا التعديل في الأرض باتت الضفة الشرقية لمجرى 
الوزانى هى خط الحدود الفاصل بين الأراضى اللبنانية والفلسطينية المحتلة 
فى هذا المحور. 

وقدرت المصادر مساحة الأرض التي وضعت إسرائيل يدها عليها في منطقة 
الوزاني من أربعة ا خمسة كيلومترات طولا ونصف الكيلومتر عرصًا. 

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلية قد أقامت قبل فترة جسرًا على نهر الوزانى 


أوصلته بطريق عسكرى يربطه بالخط العسكرى الرئيسى الذى أقامته قوات 
الاحتلال على امتداد الحدود الشمالية لإسرائيل. وبذلك أصبحت عملية ضم 


الوزاني جاهزة. 
وتقوم بعثة من قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان حاليًا بالتحقيق 
وكانت الحكومة اللبنانية قد طلبت من الأمم المتحدة التحقيق فى سرقة 
إسرائيل المياه اللبنانية وفي مطامعها الرامية للاستيلاء على نهري الليطاني 
والحصباني لزيادة مواردها من المياه ومواجهة ما تعانيه من نقص خطير فيها. 
إسرائيل والموقف والسياسة الصهيونية: 


واعين أهمية ودقة الموقف المائى للدولة التى يسعون لإقامتها. وقد أتى هذا 


أساسًا من الالتزام الأيديولوجي الذي يعطي للأرض والزراعة الأولوية الأولى, 
فقد كانت المستوطنات الؤراعية و ea‏ الأكثر كفاءة وأمنًا لتوطين 
المهاجرين من اليهودء عوضًا عن أن الأرض هي موضع الصراع مع سكان البلاد 
العرب» وقد زاد من أهمية الزراعة في الكيان الصهيوني وضع هدف تحقيق 
الاكتفاء الذاتي لتأمين الدولةء كما أن المهاجرين اليهود الجدد في الفترة التي 
سبقت قيام إسرائيل كانوا تقريبًا من عديمي المهارات الصناعية والفنية؛ إذ 
كانت المهن التقليدية لليهود الأوروبيين هي الحرف والمشروعات الصغيرة 
والخدمات» وهو ما كان يصعب استخدامه بنفس الأسلوب. إضافة إلى أن الفكر 
الصهيوني كان هدفه خلق المزارع اليهودي الذي يقاتل من أجل الأرضء علاوة 
على هذا فإن دولة إسرائيل عند قيامها كانت تعاني من انعدام البنية الأساسية 
اللازمة للتصنيع» وكل هذا كان سببًا في إعطاء أهمية قصوى للزراعة» ومن ثم 
للمياه بعد قيام إسرائيل عام 1948ء وقد اعتمدت شركة ميكروت التي كانت 
الوكالة اليهودية قد أسستها عام 1927 لدراسة وتخطيط المشاريع المائية في 
فلسطينء وكلفت الشركة بوضع الدراسات والتنفيذ والإشراف على استثمار 
كافة المشاريع الهندسية المائية التي تحقق الأهداف الصهيونيةء ثم عندما 
وجدت الحكومة الإسرائيلية أن المسئولية الموكولة إلى الشركة (ميكروت) أكبر 
من طاقتهاء فصلت عنها مهام التخطيط والدراسات عام 1952ء وكلفت بها 
شركة أخرى أسست في نفس العام لهذا الغرض هي شركة «ناهال» واعتبرت 
الشركتين الأداتين الرئيسيتين لتحقيق كافة الأغراض الإنمائية المطلوبة في 
مجال المياه» وكان أول عمل قامت به شركة ناهال بعد تأسيسها هو خطة 
السنوات السبع لتنمية الموارد المائية واستصلاح الأرض في إسرائيلء وحدد 
هدف الخطة بالعمل على زيادة استثمار الموارد المائية من 810 ملايين متر 
مكعب وهو مجموع ما بلغ إنتاجه عند بدء الخطة عام 1953 إلى 1930 مليون 
متر مكعب في نهاية الخطة عام 1960. وقد كان أهم ما تضمنته هذه الخطة 
هوما مم بترو ألبوب لياه التطرى لكل العياد من الشمال كى الوفرة 
المائية القسبية إلى الجنوب في 1 النقب القاحلةء وذلك تضاف 


الأراضي وتنمية الزراعة في الجنوب لاستيعاب المزيد من المهاجرينء وقد 
ادا الخطة السبعية AN‏ بخطة السنوات العشرء وكان أهم ما تضمنته 
الخطة استراتيجية تحويل 540 مليون متر مكعب من المياه من شمال نهر 
الأردن إلى صحراء النقب» وقد كان هذا التحويل واحدًا من التطورات التي 
صقّدت من حدة الصراع العربي - الصهيوني في أواسط الخمسينيات. وهو ما 
كان موضوعًا لمفاوضات وخطط متعددة لمحاولة التوفيق بين مطالب الجانب 
العربي الرافضة لتحويل نهر الأردن وبين الادعاءات الإسرائيلية حول حقوقها 
في مياه النهر. 


وهكذاء فإن خطة تأمين زيادة المياه التى تقدر بحوالى 920 مليون متر مكعب 
اعتمدت على مصدرين رئيسيين: 

1- زيادة 380 مليون متر مكعب من مختلف مشاريع استثمار الينابيع والمياه 
الجوفية والسطحية داخل إسرائيل ما قبل 1967. 


2- تحويل 540 مليون متر مكعب من مشروع تحويل نهر الأردن من نقطة 
جسر بنات يعقوب إلى الشمال من بحيرة طبرية إلى صحراء النقب في 
الجنوب. وقد اكتمل هذا المشروع فعلًا في عام 1964ء ومع تضاعف کا 
المياه الإسرائيلية فإن إسرائيل عادت لتعاني مرة أخرى من أزمة مائية ريما لم 
تخفف من حدتها سوى سيطرتها على مزيد من الأراضي العربية (الضفة وغزة 
والجولان) في عام 1967 واستغلال الموارد المائية المتوفرة بهذه المناطق 
لمصلحتهاء ومع هذا فمع النمو السكاني في إسرائيل وزيادة حجم المساحة 
المروية من الأراضي دخلت إسرائيل في أزمة مائية جديدة؛ إذ منذ منتصف 
السبعينيات اهل تستخدم ما فيد على 5 (تقدر بعض المصادر 98:) 
من إجمالي كمية المياه المتجددة المتاحة لها سنويًا من جميع المصادر وهي 
أعلى نسبة في العالم. وقد أدى هذا الإفراط في استخدام المياه وخاصة الا 
الجوفية إلى المي من النتائج السيئة؛ إذ كانت النتائج الرئيسية هي خطر 
افلخ هقد الابان إلى الك اتن لا تصيع فيه مياهها ضالحة حير سي 


الاستخدامات» كما أن عديدًا من الآبار قد جفت بحلول ربيع عام 1984. 


تطور طلب وعرض المياه في إسرائيل: 
هناك عدة حقائق واضحة لا يمكن تجاهلها هي: 


أولا: الزيادة الكبيرة في كمية عرض المياه المتاحة لإسرائيل في منتصف 
الستينيات بعد استكمال مشروع أنبوب المياه القطري. 


ثانيًا: الزيادة الملحوظة في هذه الكمية في أواخر الستينيات فى أعقاب 
استيلاء إسرائيل على أراضي الضفة وغزة والجولان. 


ثالثًا: أن الاستهلاك الإسرائيلي قد تزايد أيضًا من خلال هذه الفترة وخاصة 
لأغراض الزراعة التي تستهلك ما بين 72-80 من إجمالي كمية المياهء وذلك 
بعد التزايد الواضح في كمية الأراضي الزراعية المروية في إسرائيل - وإذا ما 
وضعنا في الاعتبار أن كمية المياه العذبة المتجددة في إسرائيل (ما قبل عام 
7) تقدر بحوالي 1610-1650 مليون م3/ سنويًا وذلك من المصادر الآتية: 
ترام سوظلية 10لا ماري مغر مس “فور الأردى ورا ظبرية 600 عابو کر 
مكعبء المياه المتسربة من الفيضانات 60-100 مليون متر مكعب؛ لأدركنا 
أهمية مصادر المياه التي تم الاستيلاء عليها بعد عام 1967 ثم الاستغلال 
الشديد للمصادر المتوافرة حاليًا لما فوق حدود الطاقة بزيادة الضخ واستغلال 
المياه الجوفية خاصة في الضفة الغربية» حيث زاد استهلاك إسرائيل للمياه 
المتاحة من 417 عام 1949 إلى 90: في عام 1968 إلى نحو 95: في عام 
1 .1978 
وهكذا بينما أضيفت مصادر جديدة للاستغلال الإسرائيليء فإن حاجة إسرائيل 
للمياه ما زالت متزايدة لتحقيق أهدافهاء فإسرائيل تاج إلى إمدادات إضافية 
من المياه ليس للمزيد من التنمية الزراعية فقطء وإنما أيضًا للحاجات المتزايدة 
الناتجة عن زيادة عدد السكان» وكما أعلن مفوض شئون المياه الإسرائيلية في 


صحيفة هاآرتس عام 1978 «إذا لم يجر عاجلًا تطوير سريع للموارد المائية 
الموجودة فسيحدث نقص بمقدار 400-450 مليون م3 من المياه خلال العقد 
التالي كنتيجة للزيادة في عدد السكان..». وقد وصل عدد سكان إسرائيل في 
عام 1985 حوالي 4,1 ا نسمةء ويتوقع وصولهم في عام 1995 إلى حوالي 
5 ملايين نسمةء ومع الوضع في الاعتبار أن متوسط استهلاك المياه بالنسبة 
للفرد في إسرائيل يبلغ 537 مترًا مكعبًا منها 16 للاستخدامات المحلية فقط 
وهو ما يناظر مستوى الاستهلاك في الدول الصناعية المتقدمةء ويزيد بمقدار 5 
أضعاف على متوسط استهلاك الفرد في الدول العربية المجاورة لإسرائيلء فإن 
استهلاك إسرائيل من المياه يتزايد بحوالي 15-20 مليون متر مكعب سنويًا. 
ومع هذا التزايد في احتياجات إسرائيل من المياه لتحقيق هدفها في استيعاب 
المهاجرين الجدد فقد تضاعفت خطورة الموقف المائي الإسرائيلي منذ أوائل 
الثمانينيات. حيث وقع في تلك الفترة أسوأ جفاف شهدته المنطقة منذ 20 
عامًاء ونتيجة لهذا فقد جف في عام 1983 أكثر من 200 خزان صناعي.. 
واضطرت إسرائيل إلى قطع السات الفائية الزراعية بنسية 025 
وقطعت الإعانات التي تقدم للمياه التي تذهب للزراعةء وعلى الرغم من هذا 
فإن استخدام الزراعة للمياه لم ينخفض على نحو ملموسء حيث يظل أكثر من 
من إجمالي المياه المتاحة لإسرائيل والمقدرة ب1750 مليون متر مكعب 
ست يذهب للزراعة: ولا اضظرت إسرائيل إلى ترشيد المياة المخضصة 
للزراعة بتخفيضها بنسبة 15 لمدة عامين آخرين: وإذا قدرت الاحتياجات 
السنوية الإسرائيلية من المياه في عام 1986 بحوالي 2000 مليون م3 
بالإضافة إلى 225 مليون متر مكعب للضفة وغزة» فإن الإجمالي يقدر ب 2225 
مليون م3: ومع الأخذ في الاعتبار المعروض المائي المتجدد مسا والذي لا 
يبلغ سوى 1850 مليون مر ماعب سنويًا فإن الاستخدام يقترب من 0 من 
المياه المتجددة المتاحة» وهو يشكل استنزافًا خطيرًا للمياه الجوفية» مقيسًا 
بالمخزون السنوي الإسرائيلي - الضفة الغربية - غزة. ونتيجة لهذا النمط من 
الاستخدام فق ساف التوزيع النسبي لمختلف المصادر فهبطت نسبة تغطية 


نهر الأردن إلى 46 من إجمالي الطلب الإسرائيلي على المياه, ويغطي حوالي 
57 من هذا الطلب من آبار الضفة الغربيةء وحوالي 5 من آبار الساحلء 
والنسبة الباقية تأتى من بعض مصادر المياه الجوفية المحدودةء ومن تطبيقات 
مختلفة للتكنولوجياء وطبقًا لدراسات متحفظة فإن احتياجات إسرائيل 
السنوية تبلغ 2500 مليون متر مكعب فى عام 2000, ولذا فإن إسرائيل ستكون 
في موقف عجز خطير مع خطر نضوب المياه الجوفية التي تشكل ما يزيد على 
نصف رصيدها المائى. وربما قبل هذا الخطر تتملح هذه الابار. 


وهكذا فإن العجز الإسرائيلي في عام 2000 سيبلغ نحو 800 مليون متر مكعب 
سنويًاه وفي توقع مماثل ذكر على لسان مفوض المياه الإسرائيلي في جريدة 
معاريف في 1980/3/31 أن حاجة إسرائيل للمياه حتى نهاية هذا القرن «عام 
0» ستتطلب زيادة قدرها 700 مليون متر مكعب إضافة لما تستهلكه الآن, 
ولا يتوقع مفوض المياه تأمين أكثر من 500 مليون منها فقطء وحيث تستهلك 
إسرائيل الآن أكثر من 95 * من مواردها المائية فالسؤال هو: من أين ستؤمن 
إسرائيل مثل هذه الزيادة وبخاصة إذا أدركنا أن الاستمرار في قطع المياه عن 
الإراعة يعركب عليه اضرار غير مقيؤلة لسياضات الاسعيطان الاسرافيلي 
وتوزيع السكان؟ 

السبل الإسرائيلية لزيادة الموارد المائية: 

وفقًا لحالة العجز الحالية والمتوقعة في الموارد المائية الإسرائيلية فإن 
إسرائيل ليس أمامها سوى سبيلين سبق أن جربتهما: 


السبي الأو : هو استخدام التكنولوجيا الجديدة. حيث قامت إسرائي 
٣‏ 0 
بالعمليات الآتية: 


1 - محاولة تخفيض كمية المياه الضائعة بسبب التبخر من بحيرة طبرية 
(حوالي 30 مليون متر مكعب سنويًا)» حيث أجريت العديد من التجارب للحد 
من تبخر المياه عن طريق تغطية سطح البحيرة بأنواع من الزيوت لتشكل 


غشاء بلاستيكيًا رقيقًا يمنع تبخر المياه عند تعرض السطح للحرارةء ولكن 
أمواج البحيرة عند هبوب الرياح كانت تمزق هذا الغشاء. ومن هنا فإن 
التجارب الإسرائيلية فى هذا المجال اقترنت بالفشل التام. 


2- تنفق إسرائيل حوالي نصف مليون دولار أمريكي سنويًا على تجارب 
لتطعيم السحب بيوديد الفضة وثاني أكسيد الكربون المجمد ومواد أخرى؛ 
وذلك لإسقاط المطر الصناعيء ولكن الأمطار لا تهطل بالضرورة على منطقة 
الجليل: كما هو مقصود وإنما كان الأغلب هطولها في البحر المتوسط. وفي 
الأردن؛ لذا فإن تطعيم السحب حتى عندما يكتمل لن يكون له سوى تأثير 
ضئيل على مشكلة المياه الكلية في إسرائيل. 


3- استخدمت إسرائيل وسائل تحلية المياه على نطاق ضيق منذ منتصف 
السبعينىات» ويتم تلبية 50 * من استهلاك مدينة إيلات المنزلي بواسطة محطة 
محلية لتحلية المياه تنتج مليوني جالون من المياه سنوياء وهذه المحطة في 
إيلات هي المرحلة الأولى من برنامج لتحلية المياه مدته 15 عامًاء وتشمل 
الموحلة اة محطة من تضم أمريضي إسرائيل هوك پاناچ متو 
قدره 12 مليون جالون» وستستخدم المحطة أشكالًا غير نووية من الطاقة, 
وفي المرحلة الثالثة من برنامج السنوات الخمس عشرة: والتي بدأت عام 
8م وكان من المخطط أن يتم بناء محطة نووية على اظ البحر 
المتوسط تنتج 120 مليون متر مكعب سنويًاه وقد صممت هذه المحطة على 
أساس أرخص نفقات إنتاج» حيث تقدر تكلفة المتر المكعب من المياه بحوالي 
0 سنًاء وبالنظر إلى معدل التضخم في إسرائيل فإنه من المرجح أن 
النفقات الحقيقية هي أعلى من ذلك بكثيرء وفي كل الأحوال فإن تكنولوجيا 
قداية هزاة ا ها کے کا ا يدف لا يقي أن تلوق موق مدر 
ثانوي فقط لتلبية الاحتياجات الإسرائيلية المتزايدة من المياه. 


عن طريق محطة لمعالجة مياه المجاريء وطبقًا لخطة شركة ميكوروت سيتم 


ضخ أكثر من 100 مليون متر مكعب سنويًا من مياه الصرف المنقاة إلى 
صحراء النقب» ومن المقرر أن تقام محطة جديدة لمعالجة المياه بحيث ترتفع 
الكمية الصالحة للاستخدام بهذا الأسلوب إلى 158 مليون متر مكعب سنويًاء 
ويشجع على تطبيق هذه الطريقة تكلفتها المنخفضة. حيث إن المتر المكعب 
الواحد يكلف حوالي 5 دولار وهو ما يقدر بثمن تكلفة المتر من المياه 
المحلاةء وتنافس هذه التكلفة التكلفة الأقل لاستخدام المياه الجوفية: ولكن 
هناك حدودًا لكمية المياه التي يمكن توفيرها بهذه الطريقة بحيث لا تتجاوز 
5 مليون متر مكعب حتى عام 2000م. 


5- تحاول إسرائيل ترشيد مياه الريء حيث تستخدم الطرق الحديثة في ري 
أراضيها الزراعيةء فتستخدم طريقة الري بالتنقيط في 10× من المساحة 
المروية وتستخدم الري بالرش في 87 * من جملة المساحة المرويةء وتبدو 
طريقة الري بالتنقيط أكثر اقتصادية عن الري بالرشء إذ تنخفض كمية استهلاك 
المياه بالتنقيط بنسبة تصل إلى 50*: ولكن نظام الري بالرش غير عملي في 
المساحات الكبيرة. حيث يتطلب يدا عاملة لصيانته. 0 


والواقع أنه ليس هناك استعداد لزيادة الموارد المائية عن طريق استخدام 
التكنولوجيا الحديثة نتيجة القيود الفنية والاقتصادية التي تحيط بهذه 
الوسائلء وفي مناقشة مع رئيس إدارة شركة تاهال - وقتها - يذكر الكاتب 
الإسرائيلي ا مانمين في جريدة دافار في 1978/11/26: أن رئيس تاهال 
يذكر انه يعد اسعبعاد البدائل غير التقليدية مقل الفحطات. الدووية ية 
المياه.. فليس هناك إلا حل واحد لمشكلة إسرائيل المائية» وهو تزويد الضفة 
الغربية بالمياه من الموارد المحليةء فما هذه الموارد المحلية؟ 


إن نهر الأردن مستغل تقريبًا إلى أقصى طاقة من جانب أنبوب المياه القطري 
ووسائل الكت الى نولا يب بالدسية لى الان اح آله يفير إلى الليظاني 
أو الل وت أدق اقحص الخريظة اة إن يهف ا وارد ماي ية 
أخرى في المنطقة المحاذية لناء أو حتى في المنطقة البعيدة منا نسبيّاه ولكن 


رئيس «تاهال» لا يكشف عن المكان الذي يعتزم أن يجلب منه المياه لتحاشي 
الإضرار بواحدة من أكثر نقاط إسرائيل حساسية (ويبدو هنا الحديث واضحًا 
في تأكيده على استمرار الاحتلال في الضفة وغزة). ثم في استخدام الوسيلة 
التي طالما لجأت إلبها إسرائيل في السابق باستغلال مصادر المياه في المنطقة 
المحيطة بهاء وهو ما يدخلنا في قلب الصراع السياسي حول مصادر المياه في 
المنطقة وخطط إسرائيل المختلفة وردود الفعل العربية تجاههاء وهو ما سوف 
نتناوله لاحقًا. 


ومن هنا بدأ الحديث يتردد عن قيام إسرائيل بشراء المياه من تركياء مما دعا 


وزير خارجية تركيا أن يعلن عدم صحة هذه الأنباء في نهاية شهر مايو عام 
.1990 


قق و كاقت هناك اتباء ضحفية تحدقت .عن مقر إسزائيل الامعيزاد القياه من 
تركياء كلفت في إطاره شركة «تاهال» الإسرائيلية الحكومية لتوزيع المياه 
امعاضل موجن قلاسدة لصناعاتالزلاسديك رة وما هاج 
بلاستيكية ضخمة يبلغ طول الواحد منها 800 متر وتنتفخ لدى امتلائها طافية 
على سطح البحر ويمكن لكل صهريج استيعاب ما بين 1,5-2 مليون متر مكعب 
من المياه العذبةء وترمي شركة «تاهال» الإسرائيلية في حالة الاتفاق مع 
الحكومة الدركية إلى أستيراد الاه العذية هن تركيا بؤاسطة خلك الصهاريج 
التي يمكن فَطْرُها وسحبها بواسطة السفن الصغيرة من الموانئ التركية إلى 
ميناء حيفا الإسرائيليء وما يدفع إسرائيل إلى التفكير في استيراد المياه من 
تركيا هو مشكلة النقص المتفاقم في مواردها المائيةء والتي يتوقع أن تصل 
إلى حوالي 800 مليون متر مكعب مع حلول عام 2000 وهو رقم يعادل نصف 
اسفياجاتها الا وة الحالية وح مع قطوير كل مصادر المياة الشجددة 
«مياه الأنهار» فإن التوقعات تشير إلى أن عجز الاحتياجات الفعلية لا يقل عن 

302. 


ومعروف أن إسرائيل تقوم بنقل احتياجاتها المائية اللازمة للأغراض الزراعية 


والصناعية واحتياجات السكان من حوض نهر الأردن وبحيرة طبرية بواسطة 
أنابيب مياه إلى مناطق الاستهلاك الرئيسية فى السهل الساحلى والقسم 
الشمالى من فلسطين 1948. 


وتستخدم نسبة تقدر بحوالي 75 * من المياه المستهلكة والتي تقدر بنحو 
0 مليون متر مكعب سنويًا في أغراض الزراعة.. ويتوقع المراقبون مع 
الانخفاض المتوقع في موارد المياه بالنسبة للاحتياجات المستقبلية أن تلحق 
بقطاع الزراعة في إسرائيل أضرار جسيمة.. وتحاول إسرائيل تفادي هذه 
الأضرار المستقبلية من خلال سرقة المياه من جنوب لبنان بواسطة مجموعة 
من خطوط الأنابيب المدفونة في الأرض بنقل مياه نهر «الليطاني» إلى شمال 
إسرائيل. 


من ناحية ثانية تتبع إسرائيلء وعن كثب» المشروعات السورية - الأردنية على 
نهر اليرموك التي تعرف باسم مشروع اليرموك الأعلى.. وينبع نهر اليرموك من 
الأراضي السورية ويمضي بمحاذاة الحدود السورية - الأردنية إلى أن يصب في 
مجرى نهر الأردن.. ويستهدف مشروع اليرموك الأعلى بناء سد يسمى سد 
«المقارن» لتحقيق أكبر استفادة من مياه النهر لخدمة مشروعات الزراعة والري 
في جنوب سوريا وشمال الأردن.. وعلى الرغم من أن كمية المياه التي تحصل 
عليها إسوائيل من مياه البرموك فير طايلة ولا لزيد على 30 ليون مدز 
مكعب سنويًا تمثل 3,2 * من احتياجاتهم الحالية فإنه يتوقع مع انخفاض 
مخزضى اليا في بهي طبرية كزان الساة الطبيي ارال إلى ها دون 
«الخط اا ا 2 مترًا تحت مستوى سطح ابسن ومع تزايد احتياجات 
المياه بالنسبة للموارد المتاحة في إسرائيل فإنه من المتوقع أن تلجأ إسرائيل 
إلى إثازة القادفل بالفسية للمشروحات السورية والأردنية على تر اليرموكه 
وخاصة أن أنباء قد ترددت مؤخرًا عن طلب إسرائيل (نقل عبر واشنطن) إلى 
سوريا تطلب فيه إسرائيل اقتسام مياه نهر اليرموك بين الدول الثلاث سوريا 
والأردن وإسرائيل.. وقد رفضت سوريا بشدة الطلب الإسرائيلي.. وليس بعيدًا 


عن الأذهان أن التوتر الذى دفع بالأحداث فى المنطقة إلى ما جرى فى يونية 
7 كان بسبب سعى إسرائيل لتحقيق أكبر استفادة من مياه نهر الأردن 
لصالح مشروعات الاستيطان في النقب المحتل. 


إسرائيل والمياه العربية: 


أهمية الماء بالنسبة لإسرائيل نابعة من طبيعة المشروع الصهيوني نفسه؛ فهو 
مشروع قائم على الاستيطانء وكانت المستوطنات الزراعية هي الوسيلة 
المثالية لخلق المجتمع الإسرائيلي الذي تكون في بدايته من مهاجرين قادمين 
من مختلف أنحاء العالم ولا يملكون في معظمهم أية كفاءات متميزة؛ ولذلك 
كان هدف الفكر الصهيوني خلق المزارع المتمسك بالأرض والمستعد للقتال من 
أجلها. 


لهذه الأسباب نجد أن إسرائيل تستخدم القسم الأكبر من المياه فى الزراعة, 
فالزراعة تستهلك 72,2 > من المياه بينما يستهلك القطاع الصناعى 5,2 > 
وتخصص نسبة 22,6 > لالاستخدامات المنزلية. 


وقد أسست الوكالة اليهودية منذ عام 1937 شركة متخصصة في البحوث 
حول الاعف ها دوا رال عد قيامها کسی کر سيكو روه و 
عام 1952 تفرعت عنها شركة أخرى تدعى «تاهال» أسندت لها مهمات 
الفعظيط والدراسة: والشتركناي هما الأداتان الرفيسيعان امراق فيا رة 
بالمياه وقد قامت شركة «تاهال» لدى إنشائها بوضع «خطة الستوات السبعه ثم 
حولتها إلى خطة عشرية. 

وسيف العظة هو رق طاقة الموآود المائية من 810 ملايين در سكي عام 
3 إلى 1730 مترًا مكعبا في نهاية الخطةء ومن بين بنود الخطة المذكورة 
كان هناك بند ينص على تحويل 540 مليون متر مكعب من الشمال (نهر الأردن) 
نحو صحراء النقبء والمعروف أن ثلاث دول تشترك في نهر الأردن وهي: 
الأردن وسوريا وإسرائيل. 


ويتكون النهر من اجتماع أربعة روافد تستمد مياهها من جبل الشيخ الواقع 
جزئيًا في سورياء ومن سلسلة جبال لبنان» ويدخل النهر الأراضي المحتلة ثم 
يعبر سهل الحولةء ثم بحيرة طبرية ويخرج منها بعدما يتلقى مياه نهر اليرموك 
الرافد الأساسي له» والذي يسيل بين الأردن وسورياء ويشكل نهر الأردن الخط 
الفاصل بين المملكة الأردنية الهاشمية والضفة الغربية» وهو يصب في البحر 
الميت. 


ويعتبر نهر الأردن أراضي وعرة بقيت لوقت طويل غير مستغلةء ولكن إسرائيل 
رصدت مبالغ ضخمة لاستثمار هذه الأراضي لأهداف استيطانيةء وعندما أصبح 
لإسرائيل ممر إلى سهل الحولة عام 1949م بدأ الإسرائيليون يفكرون جديا 
بتحويل مياه النهر لري صحراء النقب والمناطق الساحليةء فحفروا عام 1953 
قناة للري والتحويل قرب الحدود السورية» فرد السوريون بحشود عسكرية 
على الحدود: ولتهدئة الوضع أرسل الرئيس أيزنهاور ممهلا شخصهًا له (اريك 
جنستور) قام باقتراح خطة لتوزيع مياه النهر تستجيب إلى حد كبير لمطالب 
إسرائيل» وحسب هذه الخطة تأخذ إسرائيل 395 مليون متر مكعب والأردن 77 
مليونًا وسوريا 45 مليونًا ولا يأخذ لبنان شيئًاء وتضمن المشروع أيضًا ري 110 
الاق تفار افوطيي اللتجدين الفلسطيعيين: وعلى ركم من #للك رفصت 
إسرائيل العرض واستمرت في تطوير خططها الخاصة. 


وفى عام 1960م اجتمعت اللجنة الفنية للجامعة العربية ووضعت مشروعًا 
للاستفادة من مياه نهر الأردن وروافده لمصلحة سوريا والأردن ولبنان. 


وبعد أربع سنوات انعقدت في الإسكندرية قمة عربية أقرت خطة استثمار نهر 
الأردنء وارتفعت حدة التوتر عام 1965م عندما أعلن رئيس وزراء إسرائيل 
ليفي أشكول «أن كل محاولة من قبل العرب لمنع إسرائيل من استخدام 
«حصتها» في مياه الأردن ستعتبرها بمثابة اعتداء عليها» وقد جاءت حرب 
الأيام اسع ضع حهاية اناري الول العريية واافيم لاسزائيل الف 


الكامل فى مياه نهر الأردن. 


هذه السيطرة حرمت الأردن من مصدر هام وهو في أشد الحاجة إلمهء والواقع 
أن الوضع المائي للأردن هو وضع في غاية الدقةء وتقول الإحصائيات إن 
استهلاك الأردن من الماء بلغ عام 1980م حوالي 555 مليون متر مكعبء ذهب 
5 مليون متر مكعب منها للزراعة و20 مليونًا للصناعة و60 مليونًا للاستهلاك 
المنزليء وفي عام 1985 قدر الاستهلاك الإجمالي بحوالي 870 مليون متر 
مكعب» جاء 49 > منها من نهر الأردن و45 * من مستجمع مياه الأمطار والمياه 
الجوفية» ويتضح أن الأردن يستخدم كل المياه المتوافرة لديه» لكن تقديرات 
احتياجات الأردن من الماء عام 2000 بلغت 1100 مليون متر مكعب» أي بعجز 
يبلغ 25 >> في الوقت نفسه. ويستمر عدد السكان في الارتفاع بنسبة 3,5 * دون 
أن تتوافق هذه الزيادة مع اتساع في المساحات المروية لتأمين الاكتفاء 
الغذائي الضروريء وتشكو بعض المدن الأردنية كالعاصمة عمان نقصًا حادًا في 
لفيا يدقع السلطات إلى ثقنين توزيع مياه الشرب وبعض الهدن تايها العياه 
مرة واحدة في الأسبوع. 


ولمواجهة هذا الوضع كانت الخطط الأردنية تتمحور بشكل أساسي حول 
تحسين استخدام مياه نهر اليرموك بالتعاون مع سوريا فيما سمي مشروع 
اليرموك الكبيرء وقد تضمن هذا المشروع الذي وضع عام 1957 بناء سدين على 
هر الروك هما الم اعون و 808 فرب عور اأ ويفا اا ساو 
صغيرة لجمع المياه المتوقفة على جانبي الأوديةء وقد استمر العمل في هذا 
المشروع حتى عام 1964 ثم توقف ن عام 1979 وحتى الآن ایت 
المشروع. خصوصًا أن مشروع سد المقارن ووجه بتهديدات إسرائيلية بحجة 
أنه يقلل من منسوب مياه نهر الأردن. 

وقد وضع الأردن خطة مائية أخرى لمدة سبع سنوات (1975-1982م)» تضمنت 
مجددًا إنشاء سد المقارن» وإنشاء سد الملك طلالء وأنجز هذا فعلًا عام 
7م وساهم في تمويله كل من الكويت وأبو ظبي وهو يؤمن تخزين 65 


مليون متر مكعبء وري 60 ألف دونم من أراضي الغورء وتبرعت الكويت في 
نهاية عام 1984م بمبلغ 12 مليون دينار كويتي لتمويل أشغال تعلية سد الملك 
طلال لرفع طاقته التخزينية إلى 82 مليون متر مكعب. 


وفي المقابل ظل مشروع سد المقارن (الوحدة حاليًا) موضع اعتراض إسرائيل. 


ونعود إلى الخطط الإسرائيلية لنقول إنه إضافة إلى السيطرة على الجزء الأكبر 
من مياه نهر الأردن فإن إسرائيل تسيطر منذ عام 1967م على جميع مصادر 
المياه فى الضفة الغربية والجولان وتتصرف بها. 


والحقيقة أن إسرائيل بدأت بنهب مياه الضفة الغربية منذ ما قبل عام 1967م. 
فقبل الاحتلال كانت الضفة تؤمن ثلث المياه المستعملة في إسرائيلء وذلك 
بفضل شبكة من الآبار الجوفية كانت إسرائيل تسرق منها عبر طبقة المياه 
الحوفية تحتف الضفة. 


ورغم مناخها القاسي تعتبر الضفة الغربية منطقة غنية بالماء وبالأحواض التي 
يمكن أن توفر 100 مليون متر مكعب جاهزة للريء وفي باطن أراضي الضفة 
هناك ثلاثة خزانات جوفية طبيعية كانت إسرائيل تستغل اثنين منها إلى 
أقصى طاقتها وتوفر منهما ثلث احتياجاتها قبل عام 1967م وقد أتاح لها 
احتلال الضفة الوصول إلى الخزان الجوفي الشرقي الذي يوفر حاليًا 66 مليون 


بالإضافة إلى ذلك قامت إسرائيل بتحويل مياه نهر العوجا من الضفة إلى داخل 
حدودها قبل 1967م: ويبلغ الإيراد السنوي لهذا النهر 230 مليون متر مكعب» 
وتعطي إسرائيل الأولوية في اشام الاد اشليات لاطي ور 
الدمواتيليةة على حسان قل ال اجام المراية والزراعية وا به 
أن 60 ألف مستوطن يتحكمون بحوالي 75 * من مياه الضفةء بينما لا يملك 
الفلسطينيون إلا 25 * من المياه وتقدر الدراسات استهلاك الفرد الفلسطيني 
من الماء بنحو 40 مترًا مكعبًا سنويًا في حين يستهلك المستوطن الإسرائيلي 


وتؤكد دراسات قام بها خبراء الأمم المتحدة أن الطريقة التي تستغل بها 
إسرائيل المياه الجوفية ستؤدي سريعًا إلى جفاف الآبار الجوفية؛ لأن سحب 
المياه يتم بمعدل أعلى من معدل إعادة امتلاء الخزانات الجوفية, وسيكون من 
نتائج هذا الأمر انخفاض ضغط الخزانات الجوفية وتسلل ملوحة البحر إلمهاء 
وبالتالي فساد التربة. يضاف إلى ذلك أن المستوطنين يفرطون في استخدام 
الأسمدة الكيماوية في الزراعة الأمر الذي يفسد المياه الجوفية. 

أما بالنسبة لهضبة الجولانء فإن احتلالها أتاح لإسرائيل السيطرة على رافدين 
من روافد نهر الأردنء هما الدان وبانياسء اللذان يوفران ثلث إيراد مياه نهر 
الأردنء بالإضافة إلى ذلك تستغل إسرائيل موارد الجولان الأخرى التي تقدر 
بحوالي 200 مليون متر مكتب. 

ومن جهة ثانية فإن الجولان تؤمن لإسرائيل حماية بحيرة طبرية التي توفر 
لإسرائيل ربع المياه التي تستعملها. 


سرقة مياه الليطانى: 


دأب الصهاينة الأوائل على التأكيد أن الحدود الشمالية للوطن القومي اليهودي 
تبدأ عند نهر الليطانى. وقد حذر كثيرون من مطامع إسرائيل القديمة في هذا 
اهر لكن التحذيرات لم تن جد ]اذا صاغية ما دات المشارية الإسرائيلية 
لم تظهر بشكل ملموس. 

غير أن مراجعة الخطط المائية الرسمية لدولة إسرائيل تظهر أن إسرائيل 
أدخلت الليطاني في خططها منذ عام 1944م: وتحديدًا في الخطة المسماة 
متتريع عدر ملك تولك ا الع واک اک إل د 
الليطاني في خطة السنوات السبع (1953-1960). وبلغت الجرأة الإسرائيلية 
حدّا جعلها تدعي لنقسها الحق في 400 مليون مشر مكعب سنويًا من تهر 


الليطاني مقابل 300 فقط للبنان. 


واستمرت الأطماع الإسرائيلية تغيب وتبرز حتى اجتياحها عام 1978 لجنوب 
لبنان» ففي معرض تبريرها للاجتياح وقف مناحيم بيجن رئيس الوزراء آنذاك 
ليقول أمام الكنيست: «إن احتلال جنوب لبنان سيؤمن لإسرائيل أكثر من 800 
مليون متر مكعب بواسطة الليطانى» وبعد هذا الاجتياح انتشرت قوات الأمم 
المتحدة في جنوب لبنان باستثناء ثغرة بقيت خالية من أي تواجد دوليء وهي 
«المستعمرة المطلة في المنطقة التي ينعطف فيها نهر الليطاني ليتجه نحو 
البحر. ثمة من يعتمد أن هذه الثغرة كانت شرطًا إسرائيليًا أملته الخطط 
الهادفة لسحب جزء من مياه النهر نحو الأراضي المحتلة. 


وقد بدأ الإسرائيليون عام 1982م خطوات للسيطرة على مياه الليطانيء لكن 
المشكلة التي اعترضتهم هى أن النهر يمر في منطقة منحدرة قرب الحدود 
الإسرائيلية ويصبح جريانه سريقًا بشكل يتعذر معه السيطرة على المياه. هذا 
الأمر يفرض على الإسرائيليين جر المياه شمالًا قرب سد الفرعون. غير أن ذلك 
يفترض تواجدًا إسرائيليًا دائمًا في منطقة تمتد من جنوب طريق الشام حتى 
مرجعيونء وهذا ما يهدد بمواجهة مع سوريا. 


وهناك معلومات تؤكد أن إسرائيل أنشأت نفقًا طوله عشرون كيلومترًا عند 
أسفل دير ميماسء أو عند جسر الخردليء حيث يرتفع منسوب النهر وتقوم عبر 
هذا النفق بضخ المياه فى اتجاه بحيرة طبريةء أو نحو القناة التى تربط بحيرة 
العام للمنظمة الدولية عام 1986م إلى هذا النفق. 


نقص المياه فى الشرق الأوسط: 


وحسب رأي الخبير الأمريكي في الدراسات المائية جون كولارز من جامعة 
ميشيجان فإن إسرائيل تقوم على الأرجح بسحب قسم من مياه الليطانى» رغم 
أن خط سير النهر الخارجي يبدو طبيعيًا. ويضيف كولارز أن بعض المؤشرات 


تقول: إن قسمًا من مياه النهر يصب في نهر الأردن بواسطة قنوات جوفية 
طبيعية» ولا يستبعد كولارز أن تكون عملية التحويل قد تمت بواسطة شبكة 
قنوات صناعية على مستوى هضاب «مرجعيون» لكنه أضاف أنه حتى اللحظة 
ليست هناك إثباتات مادية في هذا الصدد. 


هذه المعطيات المتعلقة بالضفة الغربية والجولان والليطاني تدفع بعض 
الخبراء إلى الاعتماد بأن إسرائيل لن تقدم إطلاقًا على الانسحاب من هذه 
الأراضي المحتلة؛ نظرًا لحاجتها الماسة إلى مياهها. والواقع أن إسرائيل تجد 
نفسها في هذا المجال إزاء مأزق اقتصادي سياسي - أيديولوجي يمكن 
اختصاره بالشكل التالي: أن على إسرائيل الاختيار بين إعطاء الأولوية للزراعة 
على حساب الاستيطان» أو استخدام تقنيات مكلفة لتحلية مياه البحر مثلًا 
على حساب ميزانيات الدفاع» أو الانسحاب أو السعي الدائم للسيطرة على 
مصادر المياه لدى جيرانهاء ويبدو أن تفكير المسئولين الإسرائيليين يستبعد 
دائمًا الحلول المعقولة ويختار العدوان. ففي بحث بعنوان «نقص المياه في 
الشرق الأوسط» يقول المدير العام السابق لوؤارة الزراغة الإسرائيلية عاكيز بن 
مائير: «إن أزمة المياه في منطقة الشرق الأوسط هى مثل قنبلة موقوتة. وإذا 
لم يكن المسئولون في هذه المنطقة قادرين على مناقشة مخرج معقول فإن 
الحرب بين دول المنطقة تصبح مسألة أكيدة». 


ويضيف مائير نفسه «إن إسرائيل سوف تواجه أزمة في بداية القرن المقبل لا 
سوف تمضي عشرون عامًا حتى تستطيع إسرائيل استعمال البدائل غير 
التقليدية في تحلية المياهء وإن هذه المدة كافية لتجفيف إسرائيل حتى الموت 
«وبالطبع فإن إسرائيل لن تنتظر ليحل بها هذا المصير ولا ترى وسيلة أخرى 
أمامها سوى الحرب». 


إسرائيل ودول حوض النيل: 


«الكافو» وهي لا تقل في مساحتها عن خمسة ملايين من الأفدنة. 


ونهر الكافو في سابق عهده كانت منابعه بالقرب من بحيرة فيكتورياء بل 
وكانت له روافده التى تأخذ من البحيرة رأسًا وتنساب فى مجراه إلى بحيرة 
ألبرت بفارق ميل قدره حوالي خمسمائة متر على طول مجراه. 


ثم حدث فى العصور الجيولوجية أن تغيرت القشرة الأرضية على بعد حوالي 
خمسين كيلو مترًا من بحيرة ألبرت» وظهر بها نتوء قسمت النهر لقسمين 
أحدهما: بطول حوالي خمسين كيلو مترًاء وأصبح مجرى مائيًا يسير في طريقه 
كما هو ليصب في بحيرة ألبرت باسم نهر «نكوس». وأما نهر «كافو» فقد تغيرت 
ميوله وأصبح يرد المياه إلى منابعه. ومن ثم أصبحت مياهه ساكنة أو شبه 
ساكنة تأخذ شكل المستنقع. ومساحة حوضه البالغة حوالي خمسة ملايين من 
الأفدنة أصبحت نتيجة طبيعية للحالة التي آل النهر إلبها من عدم سريان 
مياهه وكثرة الأمطار الواقعة على حوضه التي تبلغ حوالي ألف ومائة ملليمتر 
سنويًاء وحال النهر أصبح إلى ما آل إلمه؛ لذلك فإن حوضه ذا المساحة الواسعة 
أصبح لا يحتاج إلى أي مياه أخرى من النيل. 


وقد زرع الصينيون هناك لحساب الأوغنديين حوالي نصف مليون فدان بنبات 
الأرن حيث إنه نبات مائي يجود فى المستنقعات» فآتى الزرع ثماره يانعة 
خيرة» وفاض الخير على أوغنداء ومن ثم استهلكوا جزءًا منه وصدروا الباقي 
وكان كثيرًا جدًا در عليهم أرباحًا كثيرة من العملات الصعبة. 


واستمر الصينيون يزرعون الأرز ويتوسعون في زراعته في هذه المنطقة 
لحساب أوغندا حتى تنبه الإسرائيليون لهذا الأمر واعتقدوا أن تخطيطهم 
للسيطرة على مياه النيل وحرمان مصر والسودان ما استطاعوا منه أصبح 
مهددًا بالفشل» ومن ثم سارعوا وتدخلوا بأساليبهم لدى الأوغنديين يحثونهم 
على زراعة محاصيل أخرى مثل القطن والقمح وباقي الحبوبء ولتحقيق ذلك 


يستدعى الأمر أن يأخذوا حصة من مياه النيل لتساعدهم على ذلك. 
التعاون الأمريكى ِ الإسرائيلى 59 مجال المياه: 


الواقع أن الاهتمام الآخر بمشكلة المياه في الوطن العربي يسبق إصدار هذا 
التقرير بأكثر من ثلاثين عامًاء بل إن استغلال المياه في المنطقة شكل أحد 
المتغيرات الهامة في السلذهات العريية +الأمريكية والعطورا السياسية 
والعسكرية التي مرت المنطقة منذ الخمسينيات. فبالإضافة إلى سحب 
العرض الأمريكي بتمويل مشروع السد العالي وما أفرزه من تطورات معروفه: 
تأميم قناة السويس» العدوان الثلاثي على د إلخ نجد الولايات المتحدة 
حريصة منذ منتصف الستينيات على تدعيم تعاونها مع إسرائيل في المجال 
المائي. ففي أول تعبير له عن سياسته في الشرق الأوسط أعلن الرئيس 
الأمريكي «ليندون جونسون» أمام يهودي لجمع التبرعات لمعهد 
«وايزمان» الإسرائيلي في 6 فبراير 1964 «أن الولايات المتحدة قررت أن 
تتعاون مع إسرائيل في إيجاد طريقة رخيصة لتحويل مياه البحر المالحة إلى 
مياه عذبة صالحة ال والشرب» وذلك ضمن سياسة استخدام الذرة من أجل 
السلام». 


وبالرغم من أن الولايات المتحدة ستواصل سياستها الحيادية في الشرق 
الأوسط فإنها مستعدة للوقوف مع أي دولة يقع عليها عدوان من أي دولة أو 
دول أخرى في المنطقة. وكان «جونستون» يرد بذلك على رسالة تلقاها من 
رئيس الوزراء الإسرائيلي «ليفي أشكول» ذكر فيها أن قرارات مؤتمر القمة 
العربي - الذي انعقد بالقاهرة لمناقشة تحويل إسرائيل لمجرى نهر الأردن - 
تفت اأهديذا لفسال القواك الفسلتعة كيد فيل واه على :اماد 
للسفر إلى الولايات المتحدة ليبحث مع الرئيس الأمريكي الجديد مخاطر 
التهديدات التي تتعرض لها إسرائيل بسبب تجمع العالم العربي ضدها. 


النهب الإسرائيلي للمياه العربية: 


الأطماع الصهيونية في مياه الأنهار العربية ليست ظاهرة حديتةء إذ إنها تعود 
علي الأقل إلى يذاية هكا اون فإ إعفاق مؤاسس الحركة السهيونية 
«تيودور هرتزل» في إقناع وإغراء السلطان العثماني عبد الحميد الثاني 
بالسماح بهجرة اليهود على نطاق واسع للاستيطان في فلسطين» اتجهت أنظار 
هرتزل إلى سيناء التي أطلق عليها اسم «فلسطين المصرية» وحاول استمالة 
بريطانيا إلى جانب الصهاينة لاستيطان شمال سيناءء وتم بالفعل عام 1902م 
تشكيل لجنة من ثمانية أعضاء من اليهود في العريش ومجلس بلدية يهودية 
في سيناء لاستغلال الأراضي. وفي مارس 1903م انتهت اللجنة إلى إصدار 
قرارات تقضي بصلاحية شمال سيناء لاستيطان اليهود واتخاذ العريش نقطة 
انطلاق لتنفيذ المشروع.وأكدت اللجنة ضرورة إقامة الدولة والسماح لهذه 
الدولة بجلب مياه النيل إلى سيناء بيد أن هذا المشروع لم يتحقق بسبب 
معارضة مصر والدولة العثمانيةء فاعتذرت بريطانيا عن تنفيذ مقررات هذه 
اللجنة. 


وبعد تأسيس الدولة الإسرائيلية. أصبحت أطماعها في نهب المياه العربية هي 
أبرز دوافع سياستها التوسعية في المنطقة العربية, فنقص المياه في إسرائيل 
كان صمو هوامل أخرئ ورام محططاتها اكوسعية قى الضخة القربية هر 
الأردن وهضبة الجولان وسيناء وجنوب لبنان. 


1- خلال احتلال سيناء بعد حرب 1967م حاولت إسرائيل حفر آبار لامتصاص 
المياه الجوفية من بعض مناطق الأراضي المصرية. ومع عدم تنفيذ فكرة نقل 
مياه النيل إلى صحراء النقب التي كن يلاد اغرود الرقيون lh‏ ضور 
عن تمريرها خلال العامين الأخيرين من عهده. طرحت إسرائيل عدة أفكار 
أخرى رفضتها مصرء وكان منها تعاون الجانبين في مشروع مشترك لحفر آبار 
على الحدود واقتسام مياهها وإقامة مشروعات زراعية مشتركة. 


2- نفذت إسرائيل قبل حرب 1967م مشروع تحويل مجرى نهر الأردن الذى 


أدى إلى حزمان 40 ألف دونم من الأراضى الزراعية الأردنية من مياه الرىء كما 


ترقت علية زيانة ملفعة الا الميفية تجا ضوف تدقق لياه فى مجو 
النهرء وبعد شنها حرب 1967م واحتلالها الجولان والضفة اقرا تمكنت 
إسرائيل من التحكم في مياه نهر الأردن الذي يزودها بثلث احتياجاتها المائية, 
کا درت سد اك ين الوه السؤرى على قير الوك اللي ی رال 
إلى أمحظظة في تزويمعا د46 88 مليوح مفو مك من الغراد واا 


3- كانت السيطرة على نهر الليطاني من بين الأسباب الرئيسية للغزو الإسرائيلي 
للبنان في يونيو 1982م وبالفعل أعطى هذا الغزو دفعة قوية لخطة إسرائيل 
بتحويل مجرى هذا النهر وامتصاص مياهه تدريجيًا في سرية تامةء بعد 
استيلاء قواتها على كافة الخرائط والوثائق الفنية المتعلقة بالنهر ومنشآته. 
وإذا كانت هذه الخطة ستؤمن لإسرائيل نحو 500 مليون متر مكعب من المياه 
سنويًاء فإنها ستؤدي إلى القضاء على الزراعة اللبنانية في سهل البقاع وحرمان 
لبنان من ثلث إنتاجه من الطاقة الكهربائية. 


4- تفرض إسرائيل سلسلة من القيود التعسفية على استخدام السكان العرب 
في الضفة الغربية المحتلة لمواردهم المائيةء ومن ذلك منع العرب من حفر آبار 
جديدة وتركيب عدادات على الأباز العربية العوجودة لتحديد كميات الغياه 
المسموح بها لاستخدامات العرب. وتشير التقديرات المتاحة إلى أن حجم 
المياه التي نهبتها إسرائيل من الضفة الغربية خلال الفترة 1967-1987 يتراوح 
بين 508:08 هاون مص مكب ندلوق وسيدة مها ونيها للعياة اة 
تمكنت إسرائيل من التوسع في بناء المستوطنات الصهيونية في الضفة 
الغربية وقطاع غزةء ففي ا ھی يوقيو 1989 ھی تويز 1 بلغ عدد 
السب E a‏ توه في غزة وذلك بغرض تكريس واقع الاحتلال 
الصهيوني للأراضي 0000 


المياه والتخطيط الإسرائيلي لمستقبل العلاقات الاقتصادية مع العرب 


من الملاحظ أن المشروعات والدراسات التى أعدتها عدة جهات إسرائيلية منذ 


منتصف الخمسينيات وحتى الآن بشأن مستقبل العلاقات الاقتصادية بين 
إسرائيل والعرب في حالة السلام: أولت اهتمامًا كبيرًا لعملية استغلال المياه 
وغيرها من الموارد الطبيعية العربية عن طريق إقامة مشروعات مشتركة 
تتضافر فيها «التكنولوجيا والخبرة الإسرائيلية والموارد الطبيعية والمالية 
العربية». 


ويمكن الإشارة فى هذا الصدد إلى بعض أسئلة هذه المشروعات: 


عقي إبريل 1966م أعد المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية دراسة ذكر فيها 
أن هناك إمكانات كبيرة للتعاون مع الدول العربية في التسعينياتء فإسرائيل 
يمكنها أن تقدم المهارة والخبرة الفنية التي ستجعل الصحراء مزدهرة وأن 
تساعد فنيًا في مجالات إزالة ملوحة المياه والتعليم والصناعة وغيرهاء 
ويستطيع العرب بدورهم أن يقدموا المواد الخام والمنتجات الزراعية وسيكون 
هذا التعاون لمصلحة الطرفين. 


2- في 10 أكتوبر 1978م كشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية 
النقاب عن مشروع وضعه جاد يعقوبي وزير المواصلات في حكومة «رابين» 
في عامي 1974-1975 م بعنوان «مشروع تعاون إقليمي في الشرق الأوسط» 
کان هى بيو ما قت «زيجاء اب ای بين سال والعرب في 
تطوير مصادر الطاقة والمياه لأن هذه المصادر تشكل بنية أساسية و 
لتوطيد التعاون الإقليمي». 


3 في يناير 1978م نشر مركز البحوث الإسرائيلي «معهد هوروفيتش للسلام» 
دراسة دعت إلى «إنشاء سوق شرق أوسطية مشتركة» وخلق كتلة اقتصادية 
واحدة في منطق الشرق الأوسط تتحرك فيها السلع ورءوس الأموال 
والتكنولوجيا بحرية كاملة وتزدهر فيها المشروعات المشتركة التي تحتل فيها 
إسرائيل دور العقل المفكر في تقسيم العمل الجديد. ويمكن أن يشمل هذا 
التكامل الاقتصادي مجالات تعمير الصحراء وترشيد استخدام المياه وتحسين 


وسائل المواصلات والاتصالات وإلغاء الحواجز الجمركية وتطوير مصادر 


جديدة للطاقة. 


والواقع أن هذه الدعوة الإسرائيلية إلى السلام والتعاون الاقتصادي مع العرب 
ورغم ادعاءات إسرائيل بأن علاقات السلام والتعاون هذه سوف تحقق مصالح 
الطرفين على حد سواءء تنطلق حقيقة من تطلع إسرائيل إلى السيطرة على 
المنطقة العربية بالوسائل الاقتصادية - إضافة إلى الوسائل العسكريةء بمعنى 
الجمع بين التوسع الجغرافي بالاحتلال العسكري من جهة والغزو الاقتصادي 
للمنطقة من جهة ثانيةء ويتمثل العنصر الأساسي في التفكير الإسرائيلي 
بالشئون الاقتصادية في المنطقة بما فيها المياهء وفي اعتقاد إسرائيل حتمية 
قياداتها لاقتصاديات دول المنطقة وتوجيهها على نحو تبدو فيه شكليًا غير 
متناقضة مع مصالح العربء ولكنها تسخر حقيقة لخدمة المصالح الإسرائيلية. 


سرقة المياه لعبة إسرائيلية قديمة: 


سرقة إسرائيل للمياه العربية عادة تمارسها منذ بدء إنشائها حتى الآن.. ولم 
تكتف الآن بسرقة مياه الدول العربية المجاورة لها بل امتدت شمالًا إلى منابع 


نهر الفرات في تركيا وجنوبًا إلى منابع النيل في إثيوبيا. 


إسرائيل التى تعانى أزمة مائية خانقة ترى أن حرية الوصول إلى المنبع هى 
أهم الشروط التى يجب أن تمليها فى رسم حدودهاء هذا ما أكده برنامج حزب 
العمل في انتخابات عام 1988م: بينما أكد برنامج كتلة الليكود أن الماء حياتنا 
تكفا 


ومع توقع ازدياد أزمة المياه خلال التسعينيات في الشرق الأوسط في جميع 
دول المنطقة فإن الخبراء يؤكدون أن الحرب القادمة في الشرق الأوسط 
ستكون بسبب المياه.. ففي الأسبوع الأول من هذا الشهر عقدت اللجنة الفرعية 
لامعو الوق i ag‏ جلي انواكقة ارالك حوفي القياة 


بالمنطقة»ء واستمعت اللجنة التي يرأسها لي هاملتون إلى شهادات البؤر 
الساخنة في ثلاث مناطقء الأولى: في حوض النيلء والثانية: في حوض 
الفراتء والثالثة: في مستجمع الأنهار في الأردن وسوريا ولبنان وإسرائيل.. 
وأكد توماس ناف الأستاذ بجامعة بنسلفانيا أن المعركة في الشرق الأوسط 
حول المياه فادحة ولا محالة. وحدد الأسباب التي ستؤدي إلى الحرب 
وتناقصها المستمر. 


ويحذر توماس ناف في تقريره من أن زيادة السكان في الأردن ستواجهها 
زيادة في استهلاك المياه» ذلك أن سكان الأردن سيصلون عام 2010 إلى 7,2 
مليون نسمةء وأوضح أن استهلاك الفرد الأردني ب 6 أضعاف.. وإذا استمر 
الاستهلاك في الأردن وإسرائيل بنفس المعدل فإن الحرب بينهما قادمة لا 
محالة. 


والتوتر بين الأردن وإسرائيل لن يكون بسبب التنافس على مياه نهر الأردن 
فقطء ولكن أيضًا ستكون بسبب عرقلة إسرائيل للمشروعات الأردنية على نهر 
اليرموك فقد توقف العمل في بناء سد الوحدة والذي اتفقت الأردن وسوريا 
على بنائه داخل الأراضى الأردنية وعلى بعد عشرة كيلو مترات فقط من 
الحدود مع إسرائيلء وبسبب عدم إمكانية التوصل إلى اتفاق حول توزيع مياه 
النهر بين الأردن وسوريا وإسرائيلء فإن البنك الدولي قام بتجميد تمويل 
المشروع وحدد شرطه للإفراج عن الأموال التي وافق على المساهمة بها في 
المشروع مع مجموعة من البنوك الأمريكية والأوروبيةء والتي تبلغ 260 مليون 
دولار بالاتفاق على اقتسام الماء بين الدول الثلاث. 


وترجع فكرة بناء السد إلى عام 1978م حينما اتفقت سوريا والأردن اتفاقًا من 
أجل بناء سد على نهر اليرموك تبلغ طاقته 220 مليون متر مكعب في السنة 
على أن تستفيد سوريا ب 75 * من الطاقة الكهربية المولدة عن السد بالإضافة 
إلى زيادة المساحة المزروعة في أراضيهاء وكان الاتفاق الأردني - السوري قد 
أخذ في الاعتبار أن توزيع المياه بينهما وبين إسرائيل على أساس خطة 


جونسون مبعوث الرئيس الأمريكي أيزنهاور والتي وضعت أمريكا بين عامي 
5553م فى محاولة لفك الاشتباك بين الدول الثلاث والتى رفضت گل 


دولة منها التوقيع عليها. 


ولابد لإسرائيل أن تحاول الحصول على مصادر أخرى للمياه خاصة بعد تدفق 
المهاجرين السوفيت عليهاء مما يزيد من احتياجاتها المائيةء والتي يقدرها 
الخبراء ب 800 مليون متر مكعب سنويًا عام 2000م. ويرى الدكتور جودة عبد 
الخالق أن إسرائيل دائمًا تلجأ إلى الحرب لحل أزمة المياه.. فمن المعروف أن 
حرب 1967م وفرت لإسرائيل 500 مليون متر مكعب من مياه الضفةء بينما وفر 
احتلال الجنوب اللبناني لها أكثر من 800 مليون متر مكعب من خلال استيلائها 
على الأنهار اللبنانية» ويؤكد هذا الرأي ما قاله مناحم بيجين عشية غزو لبنان 
عام 1982م من أن إسرائيل العطشى لا يمكن أن تقف مكتوفة الأيدي وهي ترى 
مياه نهر الليطاني تذهب هدرًا إلى البحر وأن القوات أصبحت جاهزة ف 
إسرائيل لاستيعاب نهر الليطاني. ش 


عذلية ال ام رة لاو لحري سمو ما فام امال وحفى ا 
فقد ارتفعت كميات المياه التى سرقتها إسرائيل من مصادر المياه العربية إلى 
نحو 1300 مليون متر مكعب سنويًا حسب الأرقام التي أعلنها داود خلف وزير 
الفياه والري الأردني بسبب استيلاء إسرائيل على الأنهار اللبنائية, والذي بدأت 
Î‏ عام BA‏ باستيلائها على نهر الحصبانيء ومنذ الغزو الإسرائيلي 
لجو لبان عام 41978 والذى ميض يغفلية الليطاتي نسبة إلى ثهن الليطائي 
الذي ترغب إسرائيل في الاستيلاء عليه حاليًاه وتصر على الاسقيلاء على نهر 
الوردائي معد ا 419800 وفي نفس العام وضعت إسرائيل يدها على مصادر 
اة الجبل وسحبها إلى أرضهة قم قات برط شيغات مياه 12 قرية لبنانية 
محملة جمحطة مياه مستعرزة مشو حيث أيهم كل مشعرك لبتائي على دقع 
مبلغ 500 ليرة لبنانية شهريًا عن كل متر مكعب. ش 


ويذهب بعض الخبراء إلى أن إسرائيل تقوم ببحوث عملية لجر وسحب 


الصحراء من مصر إلى إسرائيل للحصول على مياه الأمطارء ولكن كل هذه 
الحلول غير مجدية وغير عملية. ولذلك تنظر إسرائيل دائمًا إلى المياه 
الموجودة في الدول المجاورةء ففي دراسة أعدها الجيولوجي الإسرائيلي أري 
أشرار أكد فيها على وجود خزان مياه جوفية في الصحراء يمتد إلى عمق كبيرء 
وتقدر كمية المياه فيه بحوالي 200 مليون متر مكعبء وأشارت الدراسة إلى 
ضرورة استغلال هذه المياه.. وترددت أنباء صحفية أن شركة مكورت 
الإسرائيلية قامت بالفعل بالاشتراك مع مجموعة من الشركات الأمريكية بحفر 
آبار تجريبية على الحدود المصرية - الإسرائيلية» ورصدت لها الجمعيات العلمية 
الأمريكية 500 مليون دولار منحة لا ترد لتنفيذ هذه البحوث التي مازالت 
تجرى حتى الآن. وتضيف هذه الأنباء أن المشروعات الإسرائيلية لم تتوقف 
على سحب المياهء بل قامت مؤخرًا بعمل سد في منطقة الكنتلة قرب الحدود 
المصرية عند ملتقى وادي الجرافي ووادي الحرابد لمنع تسرب المياه إلى 
الأراضي المصرية. 


وبؤرة الصراع الثانية التي حددتها لجنة الكونجرس هي حوض نهر الفرات, 
حيث ظهرت الأزمة خلال الأعوام الأخيرة بعد أن بدأت تركيا في بناء 21 سدًا 
على نهر الفرات وفروعه وهو المشروع الذي أطلقت عليه اسم الغاب لري 
الأناضول؛ واشتدت الأزمة في العام الماضي قرب الانتهاء من أول هذه السدود 
وق سد أقاتورك فقي تباي ر العاصضي أعلنت تركيا عن قحويل مياه نهر القرات 
لمل بحيرة اتاتورك الامو التي ادى إلى انقطاع جريان امياد تة شهر كال 
عر شوويا والغراق مما كان ابه إككار لكل منهماء [ذ إمشروخ القاب ار 
عند جنوب وشرق الأناضول سيخفض معدل تدفق المياه السنوي من 30 مليارًا 
متر مكعب إلى 11 مليارًا فقطء وهي كمية لا تكفي سوريا والعراق سواء 
للزراعة أو توليد الكهرباء. ويتوقع الخبراء أن المشروع التركي سيحرم سوريا 
هي #من اجا ها من الحياة سما مى إلى راع 1868 ال اوم من 
نطاق الأراضي الزراعيةء بالإضافة إلى العجز المتوقع في إنتاج الطاقة, حيث 
سيؤدي خفض الكميات المتدفقة من المياه إلى تقلص إنتاج الكهرباء في سد 


الثورة الذي أقيم على نهر الفرات إلى 12 * فقط من طاقتهء ويرى المراقبون أن 
الأخير من يونيو الماضي» حيث فشلت سوريا والعراق وتركيا في الوصول إلى 
اتفاق فى شأن مياه الفرات. 


ويرى المراقبون السياسيون أن تركيا تستخدم المياه كوسيلة ضغط سياسية 
تهدف من ورائها إلى تأمين حدودها مع الدولتين العربيتين لمنع تسلل الأكراد 
إلىها. ففي عام 1987م وأثناء زيارة توجوت يوزال الذي كان رئيسًا للوزراء في 
تركيا فى ذلك الوقت حصل الاتفاق على منح سوريا 12 مليار متر مكعب 
سنويًا مقابل وقف الدعم السورى للأكراد وغلق المراكز الكردية الموجودة فى 
لبنان. وبعد انحسار النفوذ السوفيتي من المنطقة ورفض السوق الأوروبية 
خلال مشروع الغاب لرى الأناضولء حيث سيصبح من خلاله المورد الأول 
للخضراوات بالمنطقةء بالإضافة إلى مشروع أنابيب مياه السلام الذى تقترحه 
تركيا والذي يقضي بمد أنابيب المياه من نهر سيحان وجيحان في اتجاهين: 
الأول يمتد غربًا نحو سوريا والأردن والسعودية مرورًا بإسرائيل والتي تعد 
الهدف الرئيسى للخط الغربى. 


أما الخط الثاني فيمتد عبر السعودية والكويت والبحرين والأردن وعمانء 
والمشروع يهدف ظاهريًا إلى تخفيف أزمة المياه ولكنه يتضمن تهديدًا 
استراتيجيًا لأمن دول المنطقة لصالح تركيا وإسرائيل. 


وأصابع إسرائيل التي تعبث بمياه المنطقة امتدت إلى الجنوب حيث منابع 
الثيل في إثيوبيا في محاولة للحصول على مياه النيل وإثارة الأزمات بين 
اوها سمو وا كانت "اوخاه القركية - المورية العراكية که فوا 
فإن المراقبين يرون أن انضمام إثيوبيا أخيرًا إلى منظمة حوض النيل الأنرجو 
بعد رفضها الأطماع لسنوات عديدة هي بداية طيبة للوصول إلى اتفاق شامل 
بين مصر وإثيوبيا حول المشروعات التي تزمع إثيوبيا إقامتها على نهر النيل 


خاصة في ظل التقارب المصري الإفريقي الذي انتهجه الرئيس مبارك. 
الباب الخامس 
الجريوة العرية ... 


والقرن الإفريقي ... 


الجزيرة العربية.... والقرن الإفريقي 


تتشابه الأوضاع المائية داخل الجزيرة العربية إلى حد كبير ففى حديثنا عن 
وضع اليا لعل المملكة العرفية السعودية والاقويف وقطن ل لحد /213 العرخر 
الموقف نفسه بالنسبة للبحرينء أو دولة الإمارات العربية المتحدة, أو دولة 
عمان. وإن كانت الأخيرة تتميز بكثرة سقوط الأمطار عليها نظرًا لوجود عدة 
سلاسل جبال بها. 


وتختلف الحال بالنسبة للقرن الإفريقي ففي الوقت الذي توجد فيه أنهار ومياه 
جوفية داخل أراضي الصومال نجد أن دولة جيبوتي قد حرمها اللّه من نعمة 
المطرء وتكاد المياه الجوفية تكون في حكم العدم, أما الأنهار فلا وجود لهاء 
وإن كان الخالق لا ينسى من خلقهء فقد تتوافر أحيانًا بعض زخات المطر التي 
تنبت الكل حتى يعيش بعض سكانها محدودي العدد على الرعي. 


المماعة القورية السعودية 
نظرية عامة: 


إن كوافقرهوارد يمد عليها من النياد يعميات عافية ونوعية مقيولة شرط 
أساسي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية لأي بلد من البلدان. وتتحدد تنمية 
ا ا ون ا قرط نافد ميم ل ا و رين رطق 
والطلب. وتحدد تمو السكان ومسدويات المعيقة والسمية الااعصادية: قفي 
بلد العمل خيث موارد المياه تادر ومحدودة + يع كواقر العياه عدا 
أساسيًا في تحديد مدى نجاح خطط التنمية الشاملة» ولذلك يعتبر التخطيط 
ار اد ج لل بج مى عة المعطيط الال وا رو جات 
حكومية رئيسية معنية بالتخطيط للمياه وإدارتها وتنميتها وإنتاجها وتوزيعها 
وهي: وزارة الزراعة والمياهء والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة» ووزارة 
اعون اليلدية والقروية وسيعة مشروخ الى والضرف باجا 


الأوضاع الراهنة ومنجزات الخطة الثالثة: 


لقد أدى التقدم السريع الذي شهدته المملكة العربية السعودية خلال السنوات 
العشر الماضية إلى زيادة كبيرة في الطلب على المياه أمكن مواجهتها بنجاح 
بواسطة توفير المزيد من الموارد المائية وإقامة شبكات للمجاري على نطاق 
واسع. وتم تحقيق ذلك عن طريق استثمارات عامة موسعة في التجهيزات 
الأساسية للمياهء وبنهاية خطة التنمية الثالثة تم تزويد معظم المراكز السكانية 
بكميات كافية من المياهء ذات النوعية الجيدة عن طريق شبكات المياه. 


وعلى الرغم من أن خطة التنمية الثالثة دعت إلى المحافظة على المياه فإن 
الأولويات في قطاع المياه كانت موجهة نحو تنمية الموارد بدرجة أكبر من 
توجيهها نحو المحافظة على المياهء ويدفعها إلى ذلك الحاجة إلى التغلب على 
النقص الحرج في مياه بعض المناطق» وعلاوة على ذلك جرى تحديد قطاع 
الزراعة باعتباره أحد القطاعات ذات الأولوية في مجال الاستثمارء حيث كان 
من المتوقع زيادة الطلب على المياه لأغراض الريء وقد فاقت هذه الزيادة كل 
التوقعات» ويمكن تصنيف موارد المياه في المملكة إلى أربع فئات وهي: المياه 
المكلحيق والنياة الجوفية: وميا البسر السالاةة ومياة الممارج المعالجة: 


المياه السطحية: 


توجد المياه السطحية بشكل رئيسي في المنطقتين الغربية والجنوبية الغربية 
بن المدلقة كيك مطل 'امطار مزسفية كافية اون السيؤل: ودر كميات 
المياه السطحية التي يمكن استغلالها بحوالي 900 مليون متر مكعب سنويًا 
على الرغم فى أن اللقنيات السععدمة عا تقل عن كلك نين ویک 
الاستفادة من موارد المياه السطحية بالاستخدام الفعال للسدود وليست 
أعمال إنشاء السدود مهمة لتنمية المياه السطحية واستغلالها فحسب بل أيضًا 
لحماية التجمعات السكنية والطرق الزراعية من أخطار السيولء وقد أنشئ 
خلال خطة التنمية الثالثة 124 سدًا جديدًا واستكملت دراسات موارد المياه 
في العديد من أحواض الأودية. 


المياه الجوفية: 


يوجد نوعان من المياه الجوفية: مياه جوفية قابلة للتجديدء ومياه جوفية غير 
قابلة للتجديد. ويجرى فى الوقت الحالي استعمال الجانب الأكبر من المياه 
الجوفية القابلة للتجديد فى الزراعة التقليدية وللأغراض المنزليةء وهذا النوع 
من المياه موجود بشكل عام في طبقات جوفية تتكون من طبقات رسوبية 
تتبع مسارات مجارى الوديان. أما المياه الجوفية غير القابلة للتجديد فهى 
مخزونة فى طبقات أساسية وثانوية قد تتغذى بكميات قليلة لا تذكرء وتغطى 
طبقات المياه الجوفية غير القابلة للتجديد أكثر من 470 من احتياجات 
المملكة [لمياة: 


ولقد شهدت خطة التنمية الثالثة نشاطًا مكثقًا فى التنمية للمياه الجوفية غير 
القابلة للتجديد شملت ما يلى: 


- أكملت وزارة الزراعة والمياه الدراسات الهيدروجيولوجية لتكوين أم رضمة 
والساق الجاملين للمياة: 

- تم حفر 715 بئرًا لأغراض توفير المياه واختبار الطبقات الحاملة للمياه 
الجوفية ومراقبة مستويات المياه. 

- قامت وزارة الشئون البلدية والقروية بحفر 162 بثئرًا لغرض توفير المياه 
لمدينة الرياض و57 بئرًا في المنطقة الشرقية. 

دام #نمية الالقف من الآبار من قبل القطاح الخناض للأهراضن الزراعية 

- أنجزت وزارة الزراعة والمياه ووزارة الشئون البلدية والقروية مشاريع توفير 
المياه للعديد من المدن والمناطق في شتى أنحاء المملكة. 


وفي الوقت الذي يقدر فيه أن تستمر موارد المياه الجوفية القابلة للتجديد في 


القابلة للتجديد معدلات استهلاك متزايدة بسبب الاستخدام المكثف لهذه 


الموارد خلال خطة التنمية الثالثة. 
مياه البحر المحلاة: 


بلغت أعمال تحلية مياه البحر مرحلة متقدمة من التطور والنمو حيث يوجد 
في المملكة الآن محطات للتحلية من أكبر المحطات في العالم» وخلال خطة 
التنمية الثالثة أنجزت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة حوالي 90 ± من 
إجمالي الطاقة المركبة من المياه المحلاة مما عزز بشكل ملموس موارد المياه 
العذبة في المملكة وبحلول عام 1405ه كان هناك 21 محطة تحلية عاملة تابعة 
للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحةء منها 15 محطة على الساحل الغربي و6 
محطات على الساحل الشرقيء وتقوم بعض المحطات الكبيرة بتوليد الطاقة 
الكهربائية. وخلال خطة التنمية الثالثة ازدادت الطاقة الإنتاجية المصدرة من 
المياه المحلاة حوالي عشرة أضعافء حيث بلغت 400 مليون متر مكعب سنويًا 
عام 1405ه وبالإضافة إلى محطات التحلية التابعة للمؤسسة توجد محطات 
أخرى للتحلية تقوم بتشغيلها جهات أخرى كالهيئة الملكية للجبيل وينبع 
والمؤسسة العامة للموانئ والخطوط السعودية وأرامكو. 

وتم خلال الخطة الثالثة تنفيذ خط أنابيب نقل المياه من الجبيل إلى الرياضء 
وطوله 460 كيلومترًا وطاقته التصميمية 830 ألف متر مكعب في اليوم 
وتستخدم المياه المحلاة بشكل رئيسي للأغراض المنزلية في المدن إذ تخلط 
بالعياه الجوفية لفحسين نوعية مياه اقرب ش 

وفى عام 1406/1405ه وفر هذا المصدر حوالي 50 : من الطلب على المياه 
للاستعمال المنزلىء ولكن ارتفاع تكاليف الإنتاج المصاحب لاستخدام التقنية 
الحديثة في أعمال التحلية ونقل المياه عبر مسافات طويلة يجعل استخدام 
المياه المحلاة لتلبية كافة الاحتياجات المنزلية بديلًا غير مجر للمياه الجوفية 
على المدى البعيد في بعض المواقع ما لم تنخفض تكلفة الإنتاج والتشغيل. 


إمدادات المياه من محطات التحلية: 


كان إنشاء محطات تحلية المياه ضروريًا لمقابلة احتياجات النمو السكاني 
والاقتصادي والاجتماعيء لذلك فقد ازدادت طاقة محطات التحلية في المملكة 
بمعدل نمو سنوي متوسط مقداره 39,6 < فارتفعت من 5,12 مليون جالون في 
اليوم عام 1405ه وذلك على أساس معدل استغلال للطاقة التشغيلية وحوالي 
0 من الطاقة التصديرية لالانتاج والتي تبلغ 500 مليون جالون يوميًا. 


وازداد حجم إمدادات مياه التحلية بمعدل نمو سنوي متوسط مقداره 37,1« 
فارتفع من 330,6 مليون جالون في اليوم إلى 460 مليون جالون. 


أكبر محطة لتحلية المياه تقع في مدينة الجبيل بطاقة 240 مليون جالون في 
اليوم, وتبلغ طاقة محطات التحلية في كل من جدة والخبر 88,5 و57,5 مليون 
جالمن فى البوح علي الوا 


وتبلغ طاقة المحطة التي تمد المدينة المنورة وينبع 25 مليون جالون في 
اليوم» أما الطاقة المتبقية البالغة 2,2 مليون جالون في اليوم فهي موزعة بين 
8 محطات تحلية هي الوجه وضبا والخفجي وأملح وفرسان وحقل ورابغ 
والبرك. 


قضايا تنمية المياه واستعمالاتها: 


حدث تطوران خلال الخطة الثالثة كان لهما أثر على وضع الموارد المائية في 
المملكة: 


- التوسع المستمر في إمدادات المياه من التحلية والحقول الأرضية المائية 
وإعادة استعمال مياه المجارى. 

- التوسع السريع في الإنتاج الزراعي المستند على التكثيف في استعمال مياه 
الري. 


وقد كانت النتيجة على الوجه التالي: 
)١(‏ أصبحت الزراعة المستهلك الرئيسي للمياه. 


(ب) أصبح المصدر الرئيسي للمياه الحقول المائية غير القابلة للتجديد. 
ويعكس الوضع الزراعي عدم التوازن بين نمو الطلب على المياه وإمداداتها. 
ولذا فإن الاستراتيجية تدعو إلى الاستغلال الاقتصادي للمياه باعتبار ذلك 
إحدى السياسات الرئيسية لخطة التنمية الرابعة. 


الحاجة إلى مراجعة السياسات الحالية: 


تتعلق القضية الأولى ذات الأولوية بالنسبة للتنمية الزراعية بالإمكانات 
المحدودة لمياه الأمطار أو إعادة استعمال مياه المجارى. 


وهناك حاجة ماسة للتعاون والتنسيق الوثيق بين سياسات الزراعة وسياسات 
المياه على المدى المتوسط والبعيد. 


وخلال فترة خطة التنمية الثالثةء كان يتم توفير المياه للاستعمالات الصناعية 
والزراعية دون مقابلء بينما تقدم إعانات كبيرة للاستعمالات المنزلية للمياه, 
وتعتبر التكلفة المرتفعة لمياه البحر المحلاة مقياسًا للقيمة النسبية للمياه التي 
يجري استهلاكها حاليًا من الموارد غير قابلة للتجديد. ش 


لذلك برزت الحاجة لمراجعة السياسات الحالية التى توفر المياه بتكلفة 
منخفضة أو بدون أى تكلفة لمختلف المستهلكين للمياه. 


وبصفة خاصة من المهم جدًا فرض السياسات التي تحد من تسديد موارد 
المياه. وقد تواجه بعض مناطق المملكة نقضًا شديةا في المياه في المستقبل 
القريب إذا لم يتم تبني إجراءات المحافظة على المياه الحم في الاستهلاك 
الجائر للاحتياطات ا ويتطلب الأمر حاليًا اليو مد العسيق 
والمراقبة من قبل الجهات المعنية بتطوير مصادر المياه. 


السياسات: 


تعتبر الخطة الوطنية للمياه (وهي التي تحدد سياسات المراقبة وتقنن 
مقاييس وتنظيم استعمال المياه في المملكة) الإطار العام لالإجراءات الملائمة 


- إصدار إجراءات للمحافظة على المياه بما في ذلك إصدار نظام «تعريفة» 
تصاعدى لكافة فئات مستهلكى المياه ومراجعته وتقويمه سنوبًاء وقد صدر 
مؤخرًا نظام «للتعريفة». 

- تحقيق المزيد من التنسيق بين الزراعة وسياسات المياه. 

- تكثيف تنمية موارد المياه التى يتم استعمالها آليّا بصورة غير اقتصادية. 
ومثال على ذلك مياه الفضلات المعالجة وبعض المياه السطحية. 

- إوجاه الاعات الظامية الفويه مى التصيق فى مجال توقير السا 
وتوزيعها. 


مياه المجارى المعالجة: 


مازالت معالجة مياه المجاري في مراحل التطوير والتنمية الأولية في المملكة 
وتتطلب معالجة موسعة و ومراقبة دقيقة طبقًا لمقاييس ومستوياك 
نوعية المياهء وقد أسهم تقدم تقنيات المعالجة وتحسين شبكات المجاري 
خلال خطة التنمية في إمكانية استغلال هذا المصدر لأغراض الوق 
االات السطائعينة ولم للاستهلاك البشري. 1 


وتبين التقديرات أنه تم توفير حوالى 100 مليون متر مكعب فى السنة من 
مياه المجاري المعالجة للاستعمال بنهاية الخطة الثالثةء ويتوقع أن تتضاعف 
هذه الكمية خلال خطة التنمية الرابعة وخاصة فى المدن الكبرى. 


شبكات توفير المياه والمجاري: 


أكملت مصالح المياه والمجاري التابعة لوزارة الشئون البلدية والقرويةء وكذلك 
الإدارات المسدؤلة عن نتفي المشروعات لوزارة الؤراعة والمياة وهيكة مشروح 
الري والصرف بالإحساء العديد من المشروعات خلال خطة التنمية الثالثة» بما 
في ذلك شبكات توفير المياه والمجاري وشبكات تصريف مياه الأمطار 
والسيول في العديد من المدن والمناطق في شتى أنحاء المملكة, كما تم إنشاء 
العديد من الخزانات الجديدة ومحطات ضخ مياه المجاري ومحطات تنقية 
المياه. 


قضايا أساسية تتعلق بتنمية المياه. 


ونحن نؤكد الإنجازات السالفة الذكر والنجاح الكبير الذي تم إحرازه في تلبية 
احتياجات سكان المملكة من المياه فإن الزيادة الكبيرة في استهلاك المياه 
تستلزم فرض بعض السياسات الأساسية التي لها صلة بالاستمرار في تنمية 
قطاع المياه خلال فترة خطة التنمية الرابعة وما بعدها. 


ميزان المياه: (الموارد - الطلب): 


إن التغير الكبير الذي طرأ على ميزان المياه في المملكة خلال خطة التنمية 
الثالثة يمثل إحدى المسائل الهامة بالنسبة لسياسات قطاع المياه وإذا نظرنا 
إلى الفئات المستهلكة للمياه (الاستهلاك للأغراض المنزلية والزراعية 
والصناعية) وجدنا أن الطلب على المياه للأغراض الزراعية قد ارتفع بمعدل 
كبير خلال خطة التنمية الثالثةء إذ زاد استهلاك الزراعة للمياه من حوالى 2000 
مليون متر مكعب في السنة عام 1400 ه إلى 7430 مليون متر مكعب في 
السنة عام 1405 5 ما يعادل 84 من إجمالى استهلاك المياه ويشكل 
استهلاك الزراعة من المياه أربعة أضعاف تقديرات الخطة الثالثة. وأكثر من 
70 من هذه المياه يأتي من موارد المياه الجوفية غير القابلة للتجديد التي 
تقدر حاليًا بحوالى 500,000 مليون متر مكعب. ش 


ولقد قامت وزارة الزراعة والمياه بتوزيع حوالى 5 ألف هكتار من الأراضى 


القابلة للزراعة خلال السنوات الأربع الأولى من خطة التنمية الثالثةء وكان أكثر 
من 90: من الأراضي موزعًا في المناطق الوسطى والشمالية والشرقية, 
وجميعها تعتمد على موارد المياه الجوفية غير القابلة للتجديدء وأدى النمو 
الكبير الذي تحقق في الإنتاج الزراعى والتوسع في استصلاح الأراضي إلى 
استهلاك كبير في موارد المياه غير القابلة للتجديد في بعض المناطق» وحيث 
إن معدلات استهلاك طبقات المياه في عدة مناطق وصلت إلى مستويات 
حرجة, فمن الضروري اتخاذ إجراءات فورية في هذه المناطق كمراقبة معدلات 
الاستهلاك وترشيدها. 


تنسيق استعمالات المياه: 


إن أوضاع المياه في بعض مناطق المملكة حرجة من حيث عدم التوازن 
المتزايد بين موارد المياه واستعمالاتهاء ومع استكمال جانب كبير من 
التجهيزات الأساسية لتوفير المياه تقتضى الحاجة تنظيم وتنسيق كافة 
الأنظمة فيما يتعلق بالمياه. ولاسيما تنفيذ الرقابة وتنظيم استهلاك المياه 
وترشيده. وتعد هذه المهمة من مهام الخطة الوطنية للمياه التي ستقوم وزارة 
الزراعة والمياه بإصدارها وعمل الإجراءات اللازمة لتنفيذها. 


«تعريف» المياه: 

كانت الحكومة خلال خطة التنمية الثالثة توفر المياه للاستعمالات الزراعية 
والصناعية بدون مقابل كما كانت «تعريفة» المياه الخاصة بالاستعمال المنزلى 
معانة بنسبة كبيرةء إضافة إلى ذلك تقوم المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة 
بتوفير المياه للبلديات دون مقابل» وفى حين أن انتهاج هذه السياسة قد عاد 
بالفائدة على كافة مواطنى المملكة فإنه يؤدى فى الوقت ذاته إلى هدر كبير 
لهذه الموارد. 

المنافع. حيث تزيد هذه المنافع بصورة مباشرة مع ازدياد حجم استهلاك المياه 


ونظرًا لكون المياه من الموارد المحدودة فإنه يجب تشجيع المحافظة على هذه 
المواردء ويعتبر تطبيق نظام تصاعدي للتعريفة أفضل وسيلة لتحقيق ذلك إذ 
تتمشى هذه السياسة مع الأساس الاستراتيجي الثالث لخطة التنمية الرابعة 
الرامي إلى تخفيض معدلات الإعانة التي تقدمها الدولة» مما قد يساهم في 
ترشيد الاستهلاك وبالإمكان حماية المستهلكين ذوي الدخل المحدود عن 
طريق وضع رسوم منخفضة للحد الأدنى الأساسي من الاحتياجات» وقد صدر 
مؤخرًا نظام الرسوم التصاعدية. 


إدارة المياه: 


ينص الهدف الاستراتيجي الأول لخطة التنمية الرابعة على إمكانية تحسين 
الأداء الاقتصادي عن طريق تطوير النظم الإدارية المناسبة بما يتلاءم 
والاحتياجات الجديدة للمجتمع وفي هذا الصدد دعت الحاجة إلى إعادة 
تقويم الإطار التنظيمي لإدارة المياه في المملكةء ففي الوقت الذي تم فيه 
تأسيس وزارة الزراعة والفياه قبل ثلاثين عامًا كان من المستحيل توقع الزيادة 
الهائلة التي سيواجهها الطلب على المياه لاسيما في قطاع الزراعة وما نجم عن 
ذلك من ضغط كبير على الموارد المائية في المملكةء وقد كانت مهمات وزارة 
الزواعة: والعياه وة عفدم ثولى وزارة الععوى البلدية والقروية مهدا 
توفين المياه في مراكز النموء ومع ذلك احعفظت وزارة الزراعة والفياه. بعهامةا 
في مجال توفير المياه وإقامة الشبكات: وواصلت توسعة هذه المهمات حيث 
ا بالتدريج من إحراز مكان الصدارة في إقامة التجهيزات الأساسية للمياه 
في المعلكة وتفير مهمة تووج مياة الشرب على التجمعات السعفية عن طريق 
شبكات المياه أقرب إلى طبيعة العمل الذي تؤديه وزارة الشئون البلدية 
والقروية ولذا تم نقل هذه المهمات كاملة إلى وزارة الشئون البلدية والقروية. 


شهدت خطة التنمية الثالثة تقدمًا كبيرًا فى توفير موارد المياه بكميات كافية 


لسد حاجة معظم سكن المملكة»ء إلا أن بعض السكان القاطنين في بعض 
عاطق الزيقينة والقذرى المتعزلة سا ةا يغانون من قن الاه ويدف 
الحكومة بعركيزها على التمية الإقليمية في خطة التنمية الرابعة إلى معالجة 
هذا التفاوت في ثلبية اكب اجات السكاى الأماسية هين الات كيذ كم 
تخصيص 70: من اعتمادات خطة التنمية الرابعة لوكالة وزارة الزراعة والمياه 
لفون المياة إإنضاء شبكات توزيع مياه الشربه مع التركيز على المدن الصغيرة 
والقرى في المناطق الريفية. 


استراتيجية تنمية المياه فى خطة التنمية الرابعة: 


تعطي استراتيجية خطة التنمية الرابعة تركيرًا خاضًا على الاستخدام السليم 
لموارد المياه النادرةء وستأتي معظم إمدادات المياه في المستقبل من المخزون 
الاحتياطي للمياه غير قابل للتجديد ولذلك أكدت خطة التنمية الرابعة بشكل 
رئيسي على إدخال إجراءات للمحافظة على المياه وتوفير الإدارة الحازمة 
لموارد المياه الإقليمية ووضع الأولوية في استعمال المياه بالإضافة إلى تطبيق 
أنظمة «التعريفة» وإقامة تنسيق وثيق بين خطط التنمية الزراعية وخطط 
التنمية المائية. 


تستند تنمية قطاع المياه إلى الأهداف الرئيسية التالية: 


- تلبية احتياجات المجتمع الحالية والمستقبلية للمياه. 
- تحديد تنمية كافة موارد المياه إلى مستويات معقولةء والمحافظة عليها 
طبقًا للاحتياجات البعيدة المدى للمملكة. 
- تعزيز استغلال موارد المياه المتاحة من خلال إنشاء السدود لإعادة تغذية 
الطبقات الحاملة للمياه وتحسين وسائل تجميع ومعالجة واستغلال مياه 
المجاري. 


ولتحقيق الأهداف المذكورة يتم اتباع السياسات التالية: 


1- تنسيق وتنمية استغلال موارد المياه وفقًا للخطوط العريضة للخطة الوطنية 
للمياه. 


2- الاحتفاظ بقاعدة من البيانات الدقيقة عن خصائص الطبقات الحاملة للمياه, 
ومخزون المياه الجوفيةء ونوعيه المياه والتغير في مناسيبهاء ومعدل هطول 
الأمطار وتسرب المياه في الأرضء والتبخر استنادًا إلى الدراسات 
الهيدرولوجية والهيدروجيولوجية. 


3- مواصلة تنفيذ مشاريع توفير المياه من الموارد المحلية أو من مصادر مياه 
بديلةء كمياه البحر المحلاةء في المناطق التي لا تتوافر فيها المياه الجوفية 
بكميات كافية ونوعية جيدةء مع إعطاء الأولوية القصوى لتلبية احتياجات 
السكان والاستعمالات المنزلية. 


4- إنشاء وحدات إدارية لتطبيق الأنظمة واللوائح وحقوق المستهلكين حسب 
أولوية استعمال المياه. 


5- مراقبة استهلاك المياه ونوعيتها لجميع المستهلكين» وذلك بتركيب عدادات 
للمياه وإعداد نظام لمعرفة تصاعدية لكافة القطاعات المستهلكة للمياه. 


6- تحديد معدلات الضخ في المناطق التي تعاني مصادر المياه فيها من نقص 
حاد أو من تغيير في ثوعية المياه مستمرة في المستقبلء وتطبيق معدلات 
لض فى المي القضير والمعوسط. والبعيد بالعنية لسقول الماك أو اجزائ 
ما 

7- استخدام الأساليب الفنية التي تساعد على الاقتصاد ف استعمال المياه, 
وذلك:بالتعاون من الجهات المشخصة مكل الفيكة العزبية السعودية للمواضفات 
والمقاييس بوضع مواصفات ومقاييس موحدة لنوعية المياه ومعالجة 
واستعمال مياه المجاريء ومعدلات الري والأعمال الإنشائية الخاصة بشبكات 
توزيع المياه والتهديدات والقوصيلات في المثازل والمصانع والمباني الأخرى, 


تنمية موارد المياه: 


يعمل هذا البوقامج على المتقاريك الى فوم يها واا الدراعة والمياه ية 
نواه القياد التطحية المعسال العاشر واويادة عدم اك اجا 
العاف الاضاقة إلى مهاج معالجة مياه المجاي وإفشاء ك شام 
للمعلومات الخاصة بالمياهء ويشمل أيضًا برنامج هيئة مشروع الري والصرف 
بالأعدمام اميخ وإهانة استعمال ميا الصرفه كما رقمل مقا ونا 
الزراعة والمياه لتنمية المياه السطحية, بما في ذلك دراسات لأحواض الأودية 
وإنشاء السدود لتوفير مياه الري ودرء أخطار السيول وزيادة تغذية طبقات 
المياه الجوفية السطحيةء ومازال تطبيق تكنولوجيا معالجة مياه المجاري 
حديث العهد نسبيًا في المملكةء لذلك سيسبق أي مشروع رئيسي دراسات 
للجدوى الفنية والاقتصادية بالإضافة إلى أثرها على البيئة. 


وتعتبر مراقبة موارد المياه بشكل دائم من أجل تقويمها وتنميتها من أهم 
عناصر هذا البرنامج حيث توفر المعلومات الضرورية اللازمة لإدارة هذه 
الموارد إدارة هکی 


توفير مياه الشرب: 


يتضمن هذا البرنامج الذي تقوم به وزارة الزراعة والمياه تصميم وإنشاء 
هكات مياد القترنف والاشواق عليه ينا قن كاك حفر لزان ويعويضي المرستوية 
الملكى رقم (22/م) تاريخ 1391/6/23 هثم انتقال مسئولية إمداد مياه الشرب 
إلى وزارة الشكون البلدية والقروية بعد أن قستكمل أجهزتها الخاصة التي 
تسعطيع تولى هذه السكولية. ويرك برتاهج قوير العياه على تضميم وإنشاء 
شبكات المياه في المدن الصغيرة والقرى والمناطق الريفيةء كما يتضمن هذا 
ال ا جدول زمني لنقل أنشطة مشاريع توفير مياه الشرب إلى وزارة 
الشئون البلدية. ش 


التشغيل والصيانة: 


يضم قطاع المياه تجهيزات أساسية واسعة ومتنوعة تشتمل على شبكات 
المياه والمجاري والآبار والسدود وخطوط الأنابيب ومحطات التنقية ومحطات 
التحلية. ووفقًا لاستراتيجية خطة التنمية الرابعة يعتبر تحسين الأداء ف 
عمليات التشغيل والصيانة شرطًا ضروريًا لتخفيض التكاليفء واستنادًا إلى 
ذلك تقوم الجهات العاملة في قطاع المياه والمتمثلة في وزارة الزراعة والمياه 
ووزارة الشئون البلدية والقروية والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة, 
وهيئة مشروع الري والصرف بالإحساء بالتركيز على أعمال الصيانة الوقائية 
لهذه المرافق» ويعتبر التدريب على رأس العمل للقوى البشرية السعودية عنصرًا 
هامًا في كافة أنشطة الصيانة التي يتم القيام بها في هذا المجال. 


ويشارك القطاع الخاص في العديد من الأنشطة المتعلقة بقطاع المياه ففي 
مجال تنمية موارد المياه يتولى القطاع الخاص كافة عمليات حفر الآبار 
وإنشاء السدود وصيانتها ودراسات موارد المياه وأعمال التصميم» كما يتولى 
القطاع الخاص تنفيذ مشاريع توريد مياه الشرب فضلًا عن أعمال التشغيل 
والصيانةء وتشمل الفرص المتاحة مستقبلًا للقطاع الخاص الأنشطة المتعلقة 
بالمحافظة على المياه كإدخال الأساليب التكنولوجية للاقتصاد في استخدام 
المياهء وفي إعادة استعمالها. : 


دولة الكويت 


إن الظروف الطبيعية التى تسود كافة أنحاء الدولة تنعكس على إبراز مشكلة 
المياهء وذلك لعدم وجود مجرى مائى طبيعى داخل حدودها يزودها بالمياه. 


ونظرًا لاعتماد البلاد - إلى حد ما - على المياه الجوفية فإن العامل الجيولوجي 
بير مسوا عن قلة الات كما أن التعويدات الجرولوجية الفى تق السطح 
معظمها رسوبات ذات أصول بحريةء لذلك ترتفع بها نسبة الأملاح. وعلى ذلك 
فإن غالبية المياه الجوفية الموجودة في دولة الكويت مرتفعة الملوحةء هذا إذا 


أضفنا العامل المناخي وارتفاع نسبة البخر الذي يؤدي إلى ضياع جزء كبير من 
مياه المطرء وحتى كميات المطر التى تتسرب فى التربة لا يمكن الانتفاع بها؛ 
حيث ترتفع نسبة الأملاح بها. 


ومع هذاء وعودة إلى الماضي وعندما كان عدد السكان محدودًا للغاية كانت 
بعض الآبار العذبة المحدودة العدد والإنتاج. والتي كانت تعتمد على مياه 
الأمطار القليلة التي تصلهاء كان هذا القدر كفيلًا بسد حاجة السكان في 
الماضي» حيث كانت أعداد كبيرة من السكان من البدو الرحل يمارسون نوعًا 
من الهجرة هنا وهناك للتكيف مع قلة المياه وندرتهاء كما كان هناك أعداد كبيرة 
من السكان تخرج إلى البحر للغوص في أشهر الصيف مما يقلل من معدل 
استهلاك المياه في هذه المواسم. 


وتختلف الآبار اختلافًا كبيرًا فيما بينها من حيث نوع وكمية الإنتاج حسب 
فصول السنة» إذ إن مياه بعض الآبار تميل للملوحة قرب أواخر الصيف. 


هذاء ويوجد موقعان للابار الواقعة داخل السور الذي يحيط بمدينة الكويت, 
تمي هذه الأبار يقلة مياههاء بالاضافة إلى أنها دات ملعيات خاصة ما الأبار 
التي كانت تزود سكان المدينة بمعظم حاجتهم من المياه العذبةء فتقع خارج 
حدود سور المدينةء ويتركز معظمها قرب الساحلء وينتشر البعض الآخر في 
أطزاف الضحراء, وهذه معظم مياهها مشوية بالفاوحة وقليلة الإثعاج وأكبر 
حقل يدر كمية كبيرة من العياه العدبة هو حقل العيدلى: ولأهميضة فإنه يعبر 
حكرًا لشركة البغزؤل الكويئية ويفذي هذا الحقل هدينة الأحمدي ومداطق 
إنتاج البترول. 


بالإضافة إلى المياه الجوفية فإن مياه المطر هى المورد الثاني للحصول على 
المياه في الكويت» ونظرًا لأن نسبة التساقط تتفاوت من نسبة إلى أخرىء كما 
أن المطر يتساقط شتاءً فقطء لذلك فإنه من الطبيعى أن يلجأ السكان إلى جمع 
المياه بكافة السبل التى يمكن جمعها خلال فصل الشتاءء إلا أن هذا القدر 


الضئيل الذي يُجْمَعُ لا يكفي إلا لأسابيع معدودةء وأهم وسائل جمع المطر هي 
(البرك) التي تبنى في كثير من المنازل» وهي عبارة عن خزان أرض مبطن 
بالأسمنت قد يصل عمقه إلى أربعة أمتار وعرضه أربعة أخرى: وهو يسمح 
بتخزين كمية من المياه تصل إلى 4000 جالونء ويلاحظ أيضًا أن الكميات التى 
تجن تاوت مو فة إلى أسرى حي فة المط وجك الوسائل المديعة 
لجمعه. 


وبالإضافة إلى «البرك» ولتجميع أي كمية من مياه الأمطار كانت تقام حواجز 
رملية في مجرى الوديان الجافة لتمنع وصول مياه المطر إلى البحر وحتى 
يمكن الاستفادة منهاء إلا أنه لوحظ أن كميات كبيرة من المياه التي تتجمع بهذه 
الطريقة كانت تضيع إما بالبخر لشدة الحرارة أو تتسرب إلى باطن الأرض. 


شط العرب 


تبعد مياه شط العرب عن دولة الكويت بحوالى 96 كيلومترًا. وهى المياه 
الوحيدة العذبة المتاحة للكويت. إلا أنها تقع خارج حدودها السياسية. 


وقد بدأ نقل مياه شط العرب إلى الكويت عن طريق سفينة واحدة عام 21909 
وكانت تحمل عدة براميل خشبية تملؤها من مياه شط العربء وتبيعها لسكان 
الكويت. وكانت نتائج تجارة المياه مشجعة لما تدره من أرباح. واتسعت 
العملية بشكل ملحوظء خاصة عندما توقفت تجارة صيد اللؤلؤء فبادر أصحاب 
السفن باستغلالها في نقل المياه. وكان يقبل عليها الطبقات الفقيرة نظرًا 
لانخفاض أسعارها 7 أسعار المياه المحليةء وقد اشترى حاكم الكويت باخرة 
كبيرة لنقل المياه. 

ونتيجة زيادة السفن التي تنقل المياه تأسست شركة وطنية عام 1939 كان 
أهم أهدافها نقل وتخزين وتوزيع المياهء وكانت العراق تحصّل جمارك ورسومًا 


غلى 'السفن التى تحمل المياة إلى الكويت» وقد يلقت كمية المياة الى تسخبها 


وكان يوجد بالكويت سوق للماءء وكان ثمنه يتوقف على حسب حالة الطقس 
السائد فى المنطقةء فإذا كانت الرياح عادية فالثمن عادىء وإذا اشتدت الرياح 
ارتفع ثمن المياه؛ وذلك لأن اشتداد الرياح يعمل على ردم الآبارء كما أن السفن 
كانت لا تبحر إلا إذا كانت الرياح مواتية. 


والغريب في الأمر أن السقاة كانوا يتعرضون لغزوات البدو لسرقة حيواناتهم أو 
قِرّبٍ الماء؛ لذلك أنشئت لهم حصون على طول الطريق المؤدية إلى مراوى 
المياه لكى يجتمعوا بها إذا ما تعرضوا لمثل هذه الغارات. 


الأمطار: 


تعتمد كمية الأمطار التي تصيب الكويت على عدد الانخفاضات التي يصل 
تأثيرها إلى الركن الشمالي الغربي للخليج العربي والتي تسببها العواصف 
الزعدية الفمطرة وتحدث معظم الأعاصيز تتيجة الالخقاضات التى تصيتٍ 
مقطفة البحز الأييض الخو مط عاد قصل السفاع. 


والمعدل السنوي للمطر يتراوح بين 50-100 مم» إلا أنه يحدث أن يتجاوز هذا 
المعدل» وعلى الوه من صغر مساحة الدولة وعدم وجود اختلافات ملحوظة 
في درجات الحرارة ومناطق الضغط بين أجزائها المختلفةء فإنه تظهر 
اخجعلاقات واضحة في كمية المطر بين المحطات وبعضهاء فقد تسقط أمطار 
بسبب عواصف رعدية» وهذه لا تستمر طويلًا. ولكن مطرها يكون على شكل 
سيول مفاجئة. 


ونظرًا لأن السبب الرئيسي في أمطار الكويت يرجع لفعل العواصف الرعدية 
فير المعطعة ادك ان معدل الشنافظ ار اة من درسي اطا خاو 
فصل الشتاء المطير تسود الغيوم التي غالبا ما تسبب الأمطار في أثناء هبوب 
الوياح الجدوبية غاا ما يصاحب رخات الط ر عير في تجاه اروج وبرج 
التفاوت في كميات المطر لأسباب أهمها: 1 


1- موقع المنطقة بالنسبة لساحل البحر الذي يعتبر المصدر الرئيسي لمياه 
الأمطار. 


2- مدى مواجهة المنطقة لمصدر السحب المطيرة. 


وأمطار الكويت الإعصارية تعتبر ضمن أمطار الصحراء من حيث الكميةء كما 
أنها أمطار مفاجئة لا تتقيد بنظام معين من حيث كميتها أو فصليتهاء وإن كان 
سقوطها بضر على قضك آلا الشعري ول يكن ]عمال أقن مياه الالمطار 
على مياه الآبار التي توجد قريبة من السطح, ويظهر ذلك على الأثر في 
تحسين نوعية مياه الآبار عن طريق تقليل نسبة الأملاح المذابة فيهاء أما 
بالتسبة للحياة النباتية فإن قلتها بل ندرتها تجعل مدى مساهمتها في زيادة 
نسبة البخر ضئيلة جدًا وتكاد تقتصر على عدد قليل من الأشجار التي تتركز 
في القرى الساحلية وما يظهر من حشائش في أعقاب سقوط أمطار الشتاء. 
هذا وياححظ إن ية المياة الى تضيعها الأمظار الفحلية إلى الخزان اجوق 
قليلة جدًا وغير مضمونة, كما أن عامل المسامية ودرجة النفاذية له أثر على 
كمية المياه الفي تزود الخزان الجوفيء وتعقير طبقة الصخور التي تنفشر في 
أنحاء واسعة من الكويت ونوعيتها من العوامل التي تمنع تسرب المياه إلى 
منسوب الخزان الجوفي. 


المياه الجوفية: 
تنقسم المياه الجوفية في الكويت إلى نوعين هما: 
- مياه جوفية عذبة. 


تتعدد آبار المياه فى الكويت وتنتشر فى أجزاء مختلفة من الدولة» ولكن على 
الرغم من ذلك فهي إما أن تكون ذات إنتاجية ضعيفة بحيث لا يمكن التوسع 


في استغلال مياههاء وإما أن مياهها ترتفع بها نسبة الملوحة.. وقد جفت الآبار 
التى كانت تستغل فى الماضى وأصبح إنتاجها ضعيفًا لا يعتد به. 


وتوجد مياه هذه الآبار قريبة من السطح حيث تتجمع بعض مياه المطر في 
الرمال التي توجد على أعماق تقل عن عشرين قدمًاء وهذه التجمعات ذات 
امتداد محدود., وغالبًا ما ترتفع بها نسبة الملوحة نتيجة لتسرب مياه البحر 
إلبهاء خاصة في المناطق الساحلية.. ورغم ذلك فإنها تسهم بنسبة محدودة من 
المياه المستهلكة في ري بعض الزراعات الخاصةء وتقدر كمية إنتاجها بحوالي 
عشرة ملايين جالون يوميًا. 


غير أن أهم الآبار التى تكون مياهها عبارة عن تجمعات لمياه المطر التى تسقط 
على مناطق واسعة وتتسرب خلال الصخور الرسوبية مكونة مياهًا جوفية, 
وقد يرجع وجود مياه جوفية عذبة إلى هطول الأمطار خلال أزمنة تاريخية 


أما الآبار الارتوازية فإنها توجد في حقل الصليبيةء ومعظم الحقول التي ترتفع 
في مياهها نسبة الأجسام الصلبة المذابةء والتي تتدفق مياهها خلال ثلاث 
طبقات جيريةء» ممتدة من هضاب الدمام في المملكة العربية السعودية, 
وتحتوي تكوينات الدمام على الجزء الأكبر من اا 


وأهم الحقول المنتجة للمياه الصليبية هو حقل الصليبية والشقاياء وقد تم 
اكتشاف الحقل الأول عام 1941 حيث وجدت المياه بكميات كبيرةء ويقع على 
بعد 15 كيلومترًا جنوب غرب مدينة الكويت» وقد كان تدفق المياه في هذا 
الحقل عاملًا مشجعًا على التوسع في استغلال هذه العياه اما ادما 
رغم عدم صلاحيتها للاستعمال البشريء لكنها تخفف من زيادة الطلب على 
المياه العذبة, كما أنها أقل تكلفة منهاء بالإضافة إلى أنها تخلط بالمياه العذبة 
المقطرة بنسبة بين 10:5: لكي تكسبها مميزات المياه الطبيعية. 


أما حقول المياه العذبة فتتركز فى شمال الكويتء وبقية أجزاء الدولة تندر بها 


آبار المياه العذبة» بالإضافة إلى أن المنخفضات المنتشرة في أجزاء كثيرة منها 
تشكل مناطق مختارة للمياه الجوفيةء غير أن وجود هذا النوع من المياه 
الجوفية يختلف من فصل إلى آخر بسبب تأثر نوعية المياه في هذه 
المنخفضات بكمية المطر التي تسقط خلال فصل الشتاء وطول الأودية التي 
تنحدر إلمها وكمية المياه التي تجلبها. 


وأهم المنخفضات التى تشكل حقولًا للمياه العذبة هى منخفضات الروضتين 
التي تقع على بعد مائة كيلو متر شمال مدينة الكويت» وتبلغ مساحتها خمسين 
كيلو مترًا مربگاء وقد تم اكتشاف هذه المنخفضات عام 1960 .. وتعتبر هذه 
المياه ذات نوعية ممتازةء وتختلف درجة الملوحة فى الآبار حسب قربها من 
مركز الحوضء وكذلك بالنسبة لزيادة العمق» وتتركز المياه العذبة عند وسط 
الحوض» حيث يصل سمك الطبقات الحاملة للمياه أقصاهء وتقدر كمية المياه 
التي يحتويها الخزان الطبيعي في الروضتين بحوالي 32 ألف مليون جالون من 
المياه العذبة ومتوسط تصريف البئر يصل إلى 400 جالون فى الدقيقة. 


تقطير المياه: 


عرفت عملية تقطير مياه البحر منذ القدم» غير أن وسائل العلم الحديث أدت 
إلى تطويرها وانتشار استخداماتها في كثير من دول العالم. 


وتعتبر الكويت من أولى دول العالم التي لجأت إلى استخدام طرق تحلية 
المياه بعد أن عجزت مواردها الطبيعية عن سد حاجاتها المتعددة والتي تتزايد 
بوا يعد بوه واصيح البخرهو الاي وعد الكويت بادعراجاتها من المي ريغم 
من ارتفاع تكاليف إنشاء وصيانة وتشغيل معدات التحلية. 


وقد لجأت الكويت إلى تحلية مياه البحر عام 1950ء وقد ساعدها على ذلك 
وضعها الاقتصادي الذي مكنها من تحمل التكاليف العالية اللازمة لشراء 
وتركيب وصيائة معدات التقطير. بالإضافة إلى توافر مصادر الطاقة (الغاز 
الطبيعي) بأراضيهاء كما أن موقعها على الخليج العربي وفر لها مصدرًا دائمًا 


للمياه المالحة إلى جانب مياه الآبار التي ترتفع بها نسبة الملوحة. 


ونتيجة لكل ما تقدم» وللظروف الطبيعية القاسية من تربة ومناخ وقلة مصادر 
المياه - أو بمعنى أصح ندرتها - أصبح من المتعذر قيام حياة زراعية: مما دفع 
السكان إلى الاعتماد على الاستيراد لتوفير حاجتهم الضرورية من غذاء وماء. 


نقل مياه شط العرب: 


تسعى الحكومة للاتفاق مع حكومة العراق منذ عام 1953 لمد أنابيب مياه من 
شط العرب حتى الكويت.. وتم فعلًا الاتفاق مع خبراء فنيين لدراسة الموضوع 
وتقديم توصياتهم: وكان التفكير المبدئي يقضي بشق قناة من شط العرب 
حتى الكويت» إلا أن الخبراء أوصوا باستعمال الأنابيب بدلًا من شق القناة. 


وكان من المفروض أن المشروع سينفذ على ثلاث مراحل متساوية لجلب كمية 
من المياه تؤمّن حاجة البلاد من الماء للشرب وللاستعمال المنزلى ولرى مساحة 
واسعة من الأراضي.. 


وقد وأفقه الوم العراقية من حيك العرذا على لزع اذيك بالمياة 
حي قدرت الكفياث التي مععصل علبها الكذيت بخوالن 80 ملين جالون 
يومها: واتخذت الكويت خطوات تنفيذية لتتفيد المشروع واتصلت يشركات 
عالمية لإرسال مندوبين عنها تمهيدًا للتنفيذء وكان ذلك في ديسمبر 1953. 


وفي 17 يوليو 1954 أتم الخبراء الأجانب مسح الأراضي التي يمر فيها 
المشروع: وقدموا توصياتهم تبيجة لهذه العمليات» ورعد متاقشات وذرامات 
اتفق على أن يكون الحد الأدنى من المياه المطلوبة هو مائة مليون جالون 
يوميًاء كما عين الخبراء موقعًا معيئًا ليكون نقطة السحبء وقد روعي فيه أن 
يكون بعيدًا عن الأماكن التي تتسرب إلمها المياه المالحة من الخليج العربي. 


شبكات تحجز الأعشاب والمواد العائمة المختلفةء ومنها يسير الماء بالأنابيب 


إلى نقطة ما داخل الأراضي الكويتيةء حيث ستنشأ محطات مساعدة لدفع 
المياه فى الأنابيب إلى نقطة لا تبعد كثيرًا عن مدينة الكويت. 


على أن ينشأ في المنطقة القريبة من الكويت خزان يتسع لكمية المياه التي 
تكفي لتأمين حاجة البلاد من شرب وري لمدة تزيد على عام على فرض أن 
الكمية التي تستهلك يوميًا لا تقل عن 100 مليون جالون - والمياه التي 


ورغم مضي قرابة ثلاثين عامًا على التفكير الجدي في المشروع فإنه لم ينفذ 
بعد» وبدلا من ذلك وقع العراق مع الكويت اتفاقية لتزويدها بكمية من مياه 
الاستخدام المنزلي تتراوح بين 350 و700 مليون جالون يوميًا وذلك من تدفق 
مياه نهر الفرات بالذاتء إلا أنه من المحتمل إنشاء خزان أتاتورك في تركيا على 
نهر الفرات أخيرًا ربما يحول دون تنفيذ هذه الاتفاقية. 


واختصادًا للطريق قامت العراق باحتلال الكويت بالقوة فى الثانى من 
أغسطس عام 1990ء ورغم اعتراض العالم أجمع على هذا الضم ووجود قوات 
عسكرية أمريكية وأوربية وعربية لكي تردع العراق وتعود إلى رشدها 
سوف تقوم بمد أنابيب المياه إلى الكويت التي أصبحت جزءًا من الأراضي 
العراقية. وكذلك ستقوم بمد خط للسكك الحديدية يربط بين البصرة والكويت. 


قطر 
تبلغ مساحة دولة قطر 11600 كيلو متر مربع» وعدد سكانها حوالي نصف 
ليون فة ومعيل وط لطر بها 65م موقا وهذا الزقم غير قات 
كما أنه يتغير من مكان إلى مكان» ومن عام إلى عام وتسقط الأمطار ما بين 
شهري نوفمبر وإبريل» وكميات المطر في شمال البلاد أكثر من جنوبها. 


كان معدل استهلاك المياه في قطر 4 ملايين متر مكعب عام 1964 وارتفع إلى 
0 مليون متر مكعب عام 7م وكانت قطر أولى الدول التي لجأت إلى 
استخدام معدات لتحلية مياه البحر في مطلع الخمسينيات «1953م» والذي 
يعتبر المصدر الرئيسي للمياه 98 ` ش 


المياه يوميًا وتستخدم في ري الحدائق التي تستهلك 35 من كمية المياه التي 
تستهلكها البلاد. 


وتؤكد الدراسات أن هناك مخزونًا من المياه الجوفية في شمال قطر يبلغ 
حوالي 2500 مليون متر مكعب على عمق يصل إلى 100 متر تحت سطح 
البحرء ويؤثر في المياه الجوفية قربها من مياه الخليج المالحةء مما يجعلها في 
بعض الأحيان في حاجة إلى المعالجةء وكلما اتجهنا غربًا قلت نسبة الملوحة 
في الآبار. 


وتؤكد الدراسات أيضًا أن هذا المخزون قد استهلك منه 760 مليون متر مكعب 
حتى عام 1987؛ ومعنى ذلك أنه إذا ظلت نسبة الاستهلاك على المعدل المتبع 
حاليًا فإن المخزون من المياه ينضب قبل 40 عامًا. 


ومنذ عام 6م توسعت الدولة فى الزراعةء وبذلك ارتفعت نسبة استهلاك 
المياه لهذا الغرض إلى 60: بدلا من 35. 


ومن المصادر الأخرى التي تعتمد عليها قطر في الحصول على المياه معالجة 
مياه الصرف الصحيء وبالفعل تم إنشاء أول مشروع لهذا الغرضء وينتج 
0 متر مكعب يوميًا في منطقة العاصمة تستخدم لري الحدائق والأغراض 
المماثلةء ثم أقيم مشروع آخر في منطقة نجاح ينتج 50000 متر مكعب من 
المياه المعالجة يوميًاء ومع ذلك فإن هذه المياه ممنوع استخدامها إلا في ري 
الأشجارء ويمنع استخدامها في ري المتنزهات والحدائق العامة؛ حفاظًا على 
صحة المواطنين وإن كانت الزراعة تفده جزءًا كبيرًا من هذه المياه» كما أن 


وتعمل الحكومة القطرية على زيادة إنشاء محطات معالجة مياه الصرف 
الصحى لتصبح طاقتها اليومية 120000 متر مكعب للتوسع فى الزراعة. 


وبذلك تكون الموارد المائية المتاحة لدولة قطر يوميًا هى: 


- 120000 متر مكعب من معالجة مياه الصرف الصحى. 
- 348000 متر مكعب من الآبار الجوفية. 
- 320000 متر مكعب من محطات تحلية مياه البحر. 


والمشكلة الرئيسية التي تواجهها قطر حاليًا هي ارتفاع نسبة المياه السطحية 
داخل أراضيها لعدم وجود وسائل للصرف. 


جمهورية الصومال 


تبلغ مساحة جمهورية الصومال 636,541 كيلومتر مربع وتمتد سواحلها على 
المحيط الهندي بأكثر من 3600 كيلو متر تبدأ من باب المندب حتى رأس 
كامبوني جنويًا. 


وتختلف التضاريس في الصومال بشكل واضح» ففي حين نجد سهلًا مندرجًا 
في الجنوب نجد الشمال تحتله سلسلة جبال «جولس» التي يبلغ معدل 
ارتفاعها خمسة آلاف قدم تمتد موازية لخليج عدي نهذ الا ميد 
امتدادًا لشرقي مرتفعات إقليم هرر, كما أنه في أقصى الشمال الغربي للصومال 
ذراع من أذرع وادي الخندق الإفريقي اليد والذي يمتد من حير نيائزا 
نووري ماري جوا إلى الجر البيت فتلي معا 


ويجري في جنوب الصومال نهرا جوبا وشبيلي اللذان ينبعان من مرتفعات هررء 


أما المناطق الساحلية.ء خاصة في الجنوبء فهناك كثبان رملية كثيرة: إلا أن 
غزارة الأمطار تشاعد قلق وجود الأحراش والمراعى. 


وفي وادي نوجال الذي يقع في شرق إقليم هاود وشمال إقليم مودج ينبع 
نهران موسميان لتصريف مياه الأمطار التي تسقط على إقليم نوجال وهما نهرا 
«دارو» و«نوجال» اللذان يصبان مياههما في المحيط.. وتكثر في هذا الإقليم 
المياه المالحة التي تصلح للحيوانات وإن كانت غير صالحة للشرب الآدمي. 


والأرض الصالحة للزراعة في الصومال تبلغ مساحتها عشرين مليوئًا من الأفدنة 
خصبة وسهلة التمهيد. 

أما مصادر المياه فهي المشكلةء حيث إن الأمطار في الصومال قليلة بصفة 
عامةء ونتيجة لذلك؛ وبالإضافة إلى كون معظم تربة البلاد مكونة غالبًا من 
الجير والكلسء فإن في البلاد وديانًا تشق خلالها مياه الأمطار الموسمية 
طريقها وتكوّن لها مجاري تصبح جافة في معظم شهور السنةء وذلك باستثناء 
المجاري التي تمدها الينابيع بالمياه التي توفر للمواشي مراعي خصبة خاصة 
بعد سقوط الأمطار. ش 


وهناك العديد من الينابيع الرئيسية الدائمةء بالإضافة إلى الآبار الكثيرة التى 
يستخدمها مربو الماشية لسقى مواشيهم فى مختلف أنحاء البلاد. 

ويوجد بالصومال عدة جوفيات طبيعية تحتفظ بمياه الأمطار مدة من الزمن 
بعد انتهاء موسم الأمطار وتعمل كخزانات طبيعية. 


ويقوم الأهالي بحفر برك صناعية في باطن الأرض وتغطى بالأسمنت لتخزين 
المياه, وغالبًا ما يمتلك الأفراد هذه الخزانات. 


وهناك بعض البرك العامة التي أقامتها الدولة على نفقتها لتقديم المياه لسكان 
المناطق الفقيرة. 


ويوجد بالإقليم الجنوبي نهران كبيران يوجد بهما الماء طوال العام وإن كان 
منسوب المياه فيهما يختلف باختلاف الفصول؛ وهما نهر جوبا ونهر شبيليء 
والأول له ثلاثة فروع والثاني له فرعان. 

وتبذل الحكومة جهدها في سبيل تنمية الموارد المائية ومدها للمدن والريف. 
وسنت قانونًا خاضًا بالمياه في عام 1973م» وبموجبه يحق لكل فرد الاستفادة 
للأغراض المنزلية وغيرها من المصادر العامة على شرط ألا يستهلك مياهًا أكثر 
من اللازم, وألا يسبب أضرارًا لمصادر المياه وألا يغير من مصدر الماء الطبيعى. 
وفى حالة حدوث قحط أو جفاف فمن حق الدولة إعلان الطوارئ داخل 
المنطقة وأن تتحكم فى توزيع المياه واستعمالاتها. 

إذن مسبق من السلطات المختصة.. ولا يطبق هذا الحظر على سكان البادية. 


والهدف الرئيسي من إصدار هذا القانون هو تنظيم احتياجات السكان الرحل 
من الماء مع احتياجاتهم للمراعى الصالحة في نفس الوقتء وحتى لا يكون 
هناك تجمعات في أماكن معينة وتكون تة العجمع وبال على أصحابها في 
بعض الأحيانء إما بسبب وباء مفاجى أو جفاف غير منتظر يروح ضحيته ا 
كيز من القروة القومية اباك 


ولكى نأخذ فكرة عن كمية المياه المتاحة فى الصومال فإن المساحة المزروعة 
حاليًا لا تتجاوز مليوني فدان تزرع على الوجه التالى: 


0 ألف فدان تزرع عن طريق الرى الطبيعى «مياه الأنهار». 
0 ألف فدان تزرع عن طريق الآبار وإقامة السدود أو رفع المياه. 
0 ألف فدان تزرع عن طريق الأمطار. 


ولما كانت غالبية الأراضي المزروعة تعتمد على الأمطار لذلك فإننا نرى أن 


المحصول الناتج يختلف من عام إلى عام طبقًا لكمية الأمطار التي تسقط على 
البلاد. 


وقد يعطينا التوسع التالي للسكان صورة واضحة عن كمية المياه التي تمتلكها 
الصومال سواءً أرضًا أو جوًا. 


- رعاة رحل 70“ من مجموع السكان. 
- سكان المدن 15* من مجموع السكان. 
- العاملون بالزراعة 14 من مجموع السكان. 
- صيد الأسماك 1 من مجموع السكان. 
الباب السادس 


المغرب العربي ... 


الحل الليبي والحل السعودي: 


إن أي بحث حول أزمات المياه في الشرق الأوسط يكون كاملًا ما لم نستعرض 
الؤضة القائم في الدول العربية ذات الطبيعة الصحراوية والتي تعاني بسبب 
مناخها من نقص شديد في مصادر المياهء سواء تلك الشخصصة للزراعة أو 
للصناعة أو الاستخدامات المدؤلية وصراع هذه الدول ليس مع دول أخرىء بل 
هو صراع مع الطبيعة والمشاريع المطروحة في هذا المجال وهى مشاريع 
طموحة قد تشكل حلولًا يقتدى بها من قبل الدول ذات الضوء المماثلء 
ونستعرض هنا حلين هما: الحل الليبي والحل السعودي. 


يعتبر مشروع النهر الصناعي أو النهر العظيم حسب التسمية الليبية أول 
مشروع من توعه في الشزق الأوسط. وقد تعاقدت ليبا اصفيذه مع شركة 
دوقح آفه القورية الجدوبية: وهو يقضى يمد خطوط أثابيب:ظولها 4288 قراو 
متر وقطرها أربعة أمتار لنقل المياه من منطقة الكفرة في الضحراء الجنوبية 
إلى الأراضي الزراعية والسكنية على ساحل المتوسط شماله وتصل تكلفة هذا 
المشروع إلى 5 مليار دولار. 


وتعتبر المملكة العربية السعودية أكبر منتج للمياه المقطرة - أو المحلاة - فى 


العالم» وقد وصلت قدرة مصانع التقطير السعودية عام 5 إلى 500 مليون 
جالون مويق وون وة التو امو دن 2500 كبلق ي 


وتنطلق أهم هذه الأنابيب من مصانع التقطير في الجبيل باتجاه الرياض» وتمد 
هذه الأنابيب مدينة جدة بكمية 350 ألف متر مكعب يوميًا تشكل 91 من 
حاجتها للماءء أما مصانع التقطير في الخبر والجبيل أيضًا فتقوم بتغذية 
القطاع الشرقي. 


وقد بلغت الحصة المخصصة لتطوير مشاريع تقطير المياه المالحة فى الخطة 
الخمسية 1980-1985 أكثر من خمسين فى المائة من مجموع الميزانية 
المخصصة لهذه الخطة. 


في موازاة هذه المشاريع نفذت وزارة الزراعة والمياه السعودية مشروعات 
تهدف إلى تنمية الآبار وإنشاء مصانع لإعادة تأهيل المياه غير النقية. كما بدأت 
بتنفيذ برنامج لدراسة تطورات المصادر المائية الجوفية وإعادة ملء الخزانات 
الجوفية. وقد حفرت لهذه الغاية 500 بئر في المناطق الشمالية وضعت فيها 
أجهزة إلكترونية للقياس والتحليل. 


لكو الفملنة اندر السوودية نوجه مشعلة هن قوع اجر وهي اة 
الشاططات إلى اتام شعة طويلة من انايج تقل المياة إلى مكان وجوه 
السكان. 


ويعبر بعض الخبراء عن مخاوف ذات طابع أمني بصدد الاعتماد الكبير على 
محطات تحلية المياه وأنابيب التوصيلء ass‏ أن كثرة الاعتماد على هذه 
المحطات يعطيها أهمية كبيرة في حياة البلاد بحيث يمكن تعرضها للتخريب. 
ومن الصعب حماية شبكات أنابيب بهذا الاتساع والتعقيد. 


ليبيا والنهر العظيم: 


قدم وساق في مشروع النهر الصناعي العظيم أكبر مشروع في العالم للاستفادة 
من المياه الجوفية. وفي مايو 71م ستنتهي المرحلة الأولى من المشروع 
ليتم تغذية منطقة بنغازي وخليج سرت بالمياه العذبة اللازمة للزراعة. وفي 
عام 1997م ينتهي العمل من المشروع في 4 مراحل أخرىء وبذلك تتوافر لليبيا 
المياه لعشرات السنين. 


بداية التفكير في المشروع: 


لقد تولدت فكرة المشروع في أواخر الستينيات عندما كانت إحدى شركات 
النفط تبحث عن النفط في منطقة صحراوية جنوب شرق ليبيا فإذا بها - وبعد 
استمرار الحفر لأعماق طويلة - تكتشف وجود بحيرة مائية ضخمة بدلا من 
النفطء وعلى ضوء ذلك بدأت الدراسات من عدة شركات عالمية متخصصة 
واستمرت لعدة سنوات للتأكد من حجم هذه المياه ليس في المنطقة وحدها؛ 
بل في مناطق أخرى اشتركت فيها 13 هيئة أجنبية متخصصة من جامعات 
ومعاهد ومراكز بحوث. بما فيها معاهد مصرية: وبعد أن أصبحت الصورة 
واضحة تمامًا تقرر البدء في تنفيذ المشروع وفعلًا تم وضع حجر الأساس 
للمشروع في عام 1984. 


ويهدف المشروع إلى نقل كميات المياه الهائلة المدفونة في باطن الأرض 
الصحراوية جنوب شرق وغرب ليبيا في مناطق السرير وتازريو وجبل 
الساحلية حيث تتوافر التربة الخصبة والتجمعات السكانية ولا تتوافر كميات 
المياه اللازمة للزراعة والشرب. وتحقيقًا لهذا الهدف تم تجزئة المشروع إلى 
خمس مراحل هى: 


المرحلة الأولى: تبدأ بمد خط أنابيب من منطقة السرير إلى سرت وخط أنابيب 


من تازريو إلى بنغازي وتوفر هذه المرحلة مليوني متر مكعب من المياه يوميًا. 


المرحلة الثانية: مد خط أنابيب من جبل الحساونه إلى سهل الجفارة قرب 
طرايلس. 


المرحلة الثالثة: زيادة 1,81 مليون متر مكعب من المياه عبر خط أنابيب من 
الكفرة إلى نقطة بين تازريو والسرير. 


المرحلة الخامسة: مد خط أنابيب من سرت إلى طرابلس. 


ولأن فكرة المشروع ببساطة قائمة على نقل المياه من الأحواض المائية 
الجوفية عبر أنابيب خرسانية تمتد في الصحراءء فقد تم بناء مصنعين كبيرين 
لإنتاج هذه الأنابيب» أحدهما في السرير والآخر في البريقة يقومان بإنتاج ما 
يقرب من ربع مليون أنبوب بانتهاء المشروع, والأنبوب الواحد قطره 4 أمتار 
وطوله 7 أمتار ومجهز بطريقة فنية متقدمة لضمان التحمل وعدم التسرب أو 
الانفجار. 


ويتكون حقل السريز من 150 يقرا وحقل آبار من :120 بغرا وقصل الظاقة 
الإتتاجية لمجموعة هذه الحقول إلى مليوني مثر مكعب من المياه الجوفية 
يوميًا. ويبلغ طول مسافة نقل المياه من تازريو إلى أجدابيا القريبة من بنغازي 
5ق كيلو ك ومو العترين إلى أجذابيا 381 ك مها ومن لجدابيا إلى 
بتغازي 150 كياو مترّاء ومن أجدابيا إلى سرت 399 كيلو مترًا. 

ويقدر الخبراء أن هناك خمسين عامًا أو أكثر من احتياطي المياه العذبة 
الموجودة في طيفةة ا انديفي ك الك وا هي اكا 


ليكون عمرها أكثر من خمسين عامًاء كما تم تجهيز مصنعي السرير والبريقة 
لتوفير احتياجات ليبيا من هذه الأنابيب لمدة عشرين سنة إضافية غير 


السنوات الخمس التي تنتج فيها الأنابيب المطلوبة للمشروع الأساسي. 


وتتجمع المياه في الشمال في خزاناتء وبالنسبة للمرحلة الأولى يقع الخزان 
الرئيسي في أجدابياء وقد أنشئ على أساس أن يستوعب 4,4 مليون متر 
مكعب» وهو دائري الشكل بقطر طوله 923,2 مترء أما الخزان الثاني فهو في 
بنغازي ويتسع ل 4,7 مليون متر مكعب من المياهء أما خزان سرت فهو يتسع ل 
8 مليون متر مكعب من المياهء وقد تقرر أن تبقى الخزانات مكشوفة بعدما 
تبين أن ذلك يحقق وفرة في المشروع «عملية التبخر لن تزيد على 6>). 


حوض المياه وحقوق الآخرين: 


والواقع أن هذه الأحواض هي في الحقيقة عبارة عن بحيرة مائية ضخمة 
تشترك فيها مصر وليبيا والسودان وتشادء ولكن استغلال ليبيا لها لن يؤثر 
مظلقًا على حقو ق الآخرين لأن كميات الماد من الضخامة بحيت تصل 
أحجامها إلى أرقام فلكية وحوض الكفرة وحده يقدر ب 21 ألف كيلو متر 
مكعبء ولو استغلت ليبيا 10 فقط منه لسد ذلك حاجاتها من المياه لمدة 
كبيرة. إن إحدى الشركات وهى تبحث عن النفط مؤخرًا استمرت في الحفر إلى 
عمق 3 آلاف متر والمياه مستمرة وقد تم إعداد دراسات كافية للإجابة عن 
تساؤلات حول هذا المخزون الجوفي الذي يتم تزويده من جهات أخرى من 
الجنوب أو الشرقء وعندما تم التأكد من هذا الحجم الضخم أصبحت هذه 
الدراسات غير ذات جدوى حتى ولو كان المخزون يتم تزويده من جهات 
أخرىء أيضًا فإن المياه الموجودة في منطقة تازريو والتي في منطقة السرير 
كلتاهما تبعدان مئات الكيلو مترات عن أي عنوه يننا EÊ a‏ يعن زان 
تتأثر من مركز حقل المياه هي على مسافة 30 كيلو مترًا. 

وقد بلغت تكاليف المرحلة الأولى حوالي 4 مليارات دولار وتقدر التكاليف 
الإجمالية لعملية نقل المياه فقط بالمشروع عند انتهائه بحوالي 14 مليار دولا 
وهناك تساؤل حول الجدوى الاقتصادية من هذا المشروع الضخم وغير 
المسبوق» ويرى المسئولون في ليبيا أن هذا هو أرخص مصدر للمياه يمكن أن 


تحصل عليه ليبياء وأنه أرخص من تكلفة المياه التى تزود بها مدينة طرابلس 
أو بنغازي بحوالي الثلثء بل أرخص بحوالي عشرة أمثال من تكلفة تحلية مياه 
البحرء فتكلفة المتر المكعب من تحلية مياه البحر ما بين 70 قرسا إلى دينار. 


بينما تكلفة المياه عن طريق النهر الأعظم تتراوح ما بين 7-10 قروش للمتر 
المكعبء أي غشر تكلفة تحلية المياه بالبحر تقريبًا. 


إلى جانب المبررات الاقتصادية حسب تأكيدات المسئولين الليبيين فإن هناك 
اعتبارات أخرى تجعل المشروع بالغ الحيوية بالنسبة لليبيا من حيث الأهمية 
البالغة لمسألة المياه فى العالم العربى. 


وقد حذر الرئيس الليبي معمر القذافي أمام مؤتمر الشعب العام في دورته 
السادسة عشرة من المحاولات الرامية إلى السيطرة على المياه العربية لخنق 
شرايين الحياة في العالم العربي» وكشف عن معلومات خطيرة تقوم بها مراكز 
متخصصة إسرائيلية وأمريكية تتعلق بالأوضاع الحالية للمياه في المنطقة 
الغربية ومستقيل هذه القروة الهامةء وتاشد الدول العربية جمعاء أن ثنتبه إلى 
كل ما جرى من محاولات عدائية مستترة للسيطرة على المياهء كما تسعى ليبيا 
من وراء المشروع إلى تحقيق الهدف الرئيسي الذي تعمل من أجله خطط 
التنمية في السنوات الأخيرةء وهو البحث عن بدائل للنفطء فعلى الرغم من أن 
ليبيا دولة نفطية وأحد أعضاء الأوبك البارزين: فإنها تسعى إلى تنويع مصادر 
الدخل, والزراعة هى أول المجالات التي بدأت تتأهب لها لتحقيق هذا الغرض. 
محيك إن ساك مساحات ماسعة هن آلاف الأقدئة عن العرية الصائهة الان هة 
في المناطق الشمالية بدءًا من طبرق في الشرق حتى الحدود في تونس مع 
عدم توفير المياه فيهاء فقد كان من الضروري البحث عن مصدر كبير ودائم 
للمياهء ومن هنا تأتي أهمية مشروع النهر الصناعي بالنسبة للنهوض بالزراعةء 
ومع النهوض بالزراعة سيتم توطين عدة ملايين ليس من الليبيين وحدهم» بل 
من كل العرب أيضّاء وتصبح الفرصة متاحة لهم للتملك والاستثمار الزراعي في 
مناطق عصية تتؤافز قيها المياه والميكة الزؤاعية الحديفة. ش 


المغرب العربي 


سبق أن عرضنا للموقف المائي في ليبياء أما بالنسبة لبقية دول المغرب العربي 
فنجد أن الوضع يتشابه إلى حد كبير في كل من تونس والجزائر والمغربء 
حيث إن الاعتماد الرئيسي لهذه الدول على الأمطار التي تتجمع وتكون نهيرات 
قي يعض الأحيان تقوم غليها بخض الذراعات الفظرية آمايقية الأراضي 
الصالحة للزراعة. خاصة زراعة الفواكه «الحمضيات والكروم» فإنها تعتمد - إلى 
يح كبيز- غلى الأمطار.. وقد تكون تونس نموذجًا لهذه الدول وسنتحدث عنها 
فى الصفحات التالية: 


أما عن موريتانيا فإن وضعها المائي يكاد يكون من أسوأ الأوضاع حيث إن 
كمية الأمطار التي تصل إليها ضفيلة جدًا وتسقط على الساحل الغربي للبلاد 
وهو ما يهيئ الأرض الزراعية لزراعة بعض المحاصيلء وفي مناطق أخرى ينمو 
العشب الذي ترعاه الماشية, وخاصة الجمال؛ وتعتبر موريتانيا من أكثر الدول 
العربية تعرظًا للفضيدن كنا أتها لا سكيد إلا يسية ضعيلة جذا مى الماد 
الجوفية نظرًا لقربها من الساحل الأطلنطيء وعلى ذلك فإن معظم الآبار ذات 
ملوحة عالية لا تصلح للزراعة أو حتى للاستخدام الحيواني. 
تونس 

اتی كوس من تقض في المؤاود المالية ون كلذ قشت على المظو- إلى نخد 
كبير- إلا أننا نلاحظ أن كميات المطر التي تصيب البلاد تتغير بصورة كبيرة ما 
نين سحة واحرق وكفيا ما عاقب سوات الجقاق بحيث قاقر الزراعة 
والمراعي.. تتأثر جودة المياه الجوفية وتتميز بنسبة عالية من الملوحة؛ ولكن 
سوريف O‏ يبلغ عادة 2,5 جرام في اللترء كما أن المياه السطحية لا تخلو 
أيضًا من الشوائب العالقة, حيث تحمل معها عناصر صلبة ناتجة عن تاكل شديد 
للأراضيءوهو ما يجعل الدولة تلجأ إلى اختبارات تكنولوجية لإصلاح التربة 


وتستخدم الزراعة 80 من كميات المياه المتاحة للدولةء والباقي يستخدم في 
الصناعة والاستخدامات المنزلية.. ويبلغ متوسط نصيب القرد هن المياه في 
تونس في عام 1980 مقدار 720م2 في السنة؛ أى أقل من خط الفقر العادي 
بالنسبة للفرد من المياهء والمتعارف عليه عالميًا وقدره ألف متر مكعب في 
السنة» وسوف تنخفض نسبة نصيب الفرد من المياه إلى 440م3 عام 22000 
وهو ما سوف يؤثر جذريًا على مستقبل البلاد. 


وسم قوش مالقا إلى قات مناطق وميك اتفال والوسظ وال 
وتقوم الدولة بوضع خطة لكل منها منفصلة عن الأخرى. 


والشمال يعتمد فى مياهه على تلك التى تأتى من الأحواض المنحدرة لأنهار 
مدرجرا وأشكول وزوارا وبعض الطبقات الجوفية وهي أنهار شبه موسمية. 


اسا في وط حوس فاك يحض 'الاتهان آفى تعري طول العام مفل أنهاق 
قصرين وفيريانا وسبيباء وتستخدم مياه هذه الأنهار للري فقطء ولكن الموارد 
ا اناميا او ی عه رهد وات خا دان کا 
مائتي متر وبعض الآبار هناك مياهها قابلة للتجديد ويستخدم 185 من المياه 
الجوفية في الزراعة أيصًاء ويلاحظ أن هناك استهلاكا مفرطًا للمياه خاصة في 


سهول قيروان وسيدي بوزيد مما يهدد بعض هذه الآبار بالنضوب. 

أما جنوب البلاد فيعتمد أساسًا على المياه الجوفية حيث تأتي من خزانين 
أولهما الخزان القاري المقحم» وهو على عمق ما بين 10 إلى 17 مترّاء والمجمع 
الطرفي وهو على عمق ما بين 80 مترًا و500 مترء وبعض آبار هذين الخزانين 
قابلة للتجديد, إلا أن الاستهلاك المفرط والتوسع في حفر الآبار وكثرتها أدى 
إلى فقدان بعضها لارتوازيتها وتعرض البعض الآخر للجفاف. 


وبوجه عام فإن الحكومة التونسية في مجال المياه تعمل على إنشاء السدود 


والتوسع فيها في كل مكان يمكن أن يحفظ بعض المياه فنجد متلا أنها في 
عام 1988 قامت بإنشاء 29 سدًا تستطيع تخزين 11/6/50 مليون م» وتعمل 
الحكومة على زيادة عدد هذه السدود بحيث تصل الكمية التي يمكن تخزينها 
في نهاية عام 1990 إلى 16 مليون متر مكعب. 


وقد أدى عدم كفاية المياه الموجودة بالبلاد إلى عدم إمكان زراعة المساحات 
القابلة للزراعة في البلاد الزراعيةء ويقتصر استهلاك ماء الرى بالنسبة لهذه 
المساحة على 0 من الكميات المتاحة لهذه المنطقةء وتعمل الحكومة على أن 
تصل المساحة المزروعة إلى 310000 هكتار في عام 2000 منها 60000 هكتار 
ستروى بماء منقى. 


وتعمل الحكومة كل ما فى وسعها لزيادة كميات المياه التى تحصل عليها من 
الخزانات الجوفية بحيث تزيد ما لديها من مياه بنسبة 80 عام 2000. 


هذاء ويلاحظ أن تكاليف الحصول على المياه بالنسبة للزراعة تمثل نسبة عالية 
لا مثيل لها في أي بلد آخر. فقد بلغت جملة الاستثمار المائي في تونس ما بين 
عام 962972 1م نسبة 27 من الاستثمارات الزراعية لقعت إلى 37: في 
الفترة من 1972-1981م ثم ارتفعت إلى 39× في العقد الأخيرء ويلاحظ 
تونس تستعمل بعض المياه المالحة في الأراضي المطلة على البحر الأبيض في 
بعض الزراعات» وهو ما أثر على ملوحة التربة» وبالتالي على خصوبة الأرضء 
كما أن الاستغلال المفرط للموارد الجوفية سوف يسبب ضررًا لمناطق معينة 
مثل كاب بون وقيروان وسيدي بوزيد. 

ويلاحظ أيضًا أن أسلوب الزراعة نفسه وعدم التحديث فيه يؤدي إلى استهلاك 
كميات أكبر من المياه لا لزوم لهاء كما هو الحال في مضو كما أن اعدف 


أسلوب الري ما بين مزرعة وأخرى في نفس المنطقة يؤدي إلى إهدار كميات 
ضخمة من المياه الجوفية.. وهناك بعض الخيارات أمام تونس لزيادة مياههاء 
فمثلًا: تونس تمتد شواطئها على البحر الأبيض المتوسط بطول 1200 كيلو متر 


فيمكنها استخدام المياه المحلاة إلا أنها وسيلة باهظة التكاليف. 

كما أنه يمكنها حفر الآبار واستخدامها بطريقة علمية وتقنين المياه والحصول 
عليهاء وعمومًا مشكلة المياه في تونس تماثل تمامًا مشكلة المياه في باقي 
بلدان شمال إفريقياء ولعل مجلس التعاون المغربي يبحث لها عن حلول. 


دعاء من القلب 


أعتقد أن ما سبق عرضه فى الصفحات السابقة قد قدم لنا صورة واضحة عن 
واقع المياه في العالم العربي حاليًًا وعن وضعها في المستقبل. 

ولما كانت المياه هبة من عند اللّه - سبحانه وتعالى - يمنحها للبشر بالقدر الذي 
يستحقونه» إذن فليس هناك مجال إلا للعمل على عدم التفريط فيما بين أيدينا 
من ثروة حيويةء وأن ندعو الله دائمًا أن يجنب الأمة العربية والعالم مخاطر 
الحرارة والجفاف وما ينجم عنهما من شرور ومخاطر. وأن يزيح عن قادته 
الأطماع ويساعدهم على أن ينظروا إلى الأمة العربية كوحدة واحدة لا تتجزاً. 


وليس أمامنا لكي نحافظ على ثرواتنا وحياتنا - سواء في مصر أو في بقية 
بقاع العالم العربي - سوى أمرين اثنين لا ثالث لهما: 

الأول: أن تكون هناك علاقات قوية فى كافة المجالات بين دول المنطقة 
الواحدة سواء تلك التى ينبع منها النهر أو التى يصب فيها. 


ثانيًا: أن نحافظ على قطرة المياه ونعتبرها هدفًا نتمسك بالمحافظة عليه 
وحمايته» بحيث لا يذهب إلا فيما ينفع البشرء ولا يذهب إلى البحر دون مقابلء 
فلا تبذير في المياه التي توجه للزراعة» ولا إسراف في المياه المستخدمة في 


والله أسأل أن يجنب بلادنا خط القحط والجفافء وأن يغمر آبارنا الجوفية 
بالمياهء وأن يزيد فى محصول نهر النيلء وأن يهدي الجميع إلى ما فيه خير 
بلادهم. 
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